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بدأ معه  يذال   زمنلى الإبجذورها  عودالمجال القانوني فكرة قديمة، تفي  المفاوضات العقدية تعد  
فاوضات العقدية الم ن  أ لا  إهذا الامتداد التاريخي  بادل وتقايض السلع، ورغمفي الأسواق لت ون لتقيالبشر 

د بمجرد التقاء قلم تكن محل الاهتمام من قبل الفقهاء والمشرعين لكون العقود كانت تتسم بالبساطة وتنع
 .يجاب بالقبولالإ

ازدهرت و  مة والمركبة ذات الأهمية الماليةلكن ومع بداية القرن العشرين برزت للوجود العقود الضخ
المفاوضات العقدية ليست مجرد عمل مادي سابق على التعاقد بل نظام ولية، وأصبحت جارة الد  الت  

 .قائم بذاته قانوني

 ةصال والتحاور والمناقشة وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين عد  فاوض عملية الات  ويقصد بالت   
لى اتفاق على عناصر وشروط العقد، وهو ما يعني صياغة تصور مشترك إأطراف من أجل الوصول 

فقة موضوع لمنشودة من الصيكون محققا للغايات والمصالح ا ،ع العقد في نهاية العملية التفاوضيةلمشرو 
 .التعاقد

 المجال الطبيعي للتفاوض هو عقود القانون الخاص ضح لنا جليا بأن  من خلال هذا التعريف يت  ف 
مكانة  التساؤل حول ، وعليه يطرحريعة المتعاقدينالعقد شسلطان الإرادة ومبدأ والتي تخضع لمبدأ 

 عند ممارسة نشاطها؟ المفاوضات في العقود التي تبرمها الإدارة العامة

خضع بل تعقود الإدارة لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد،  ن  إ ،وإجابة على هذا التساؤل نقول 
 شخاصع الامن تبرمها أ ل المشرع للإدارة العامةعقود القانون الخاص وهي التي يخو   لنظامين مختلفين،

تساوى ي وبالتالي ،في حالة عدم استعمالها لامتيازات السلطة العامة ، وذلكوفقا لقواعد القانون الخاص
وتخضع لأحكام القانون الخاص كالقانون  متعاقدين معها،لإدارة مع مراكز الالقانوني لمركز الفيها 

فراد لأخر كما يتفاوض ارف الآالط  دارة مع من الطبيعي أن تتفاوض الإ عليهو  ،المدني أو التجاري 
 .عند ابرام العقود فيما بينهم والشركات

يطلق  لقانون العام، والتيا نظمها قواعدالتي تبرمها الإدارة فهي العقود التي ت الأخرى  أما العقود
 دارةتع بها الإالتي تتم العامة تتجلى فيها امتيازات السلطة هذه الأخيرةعليها اصطلاحا" العقود الإدارية" 

لإدارة ا هذه الامتيازات وضع مظاهر ومن أهم ،فرادالأ التعاقدية بين علاقاتالالتي لا نظير لها في و 



 مقدمـــــــة                                           

 3  
 

 بمناقشتهاعها ماغب في التعاقد ولا يسمح للر   ،بصفة انفراديةمن جانب واحد أي لشروط التعاقدية ل العامة
سد  من العقد الإداري يتمثل في ساسيالأ ويعود السبب في ذلك في كون الهدف ،ةمعينفي حالات  لا  إ

فا لعقود خلا ،حاجات المرفق العام والذي يقتضي بدوره تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
 أطرافها.تتكافأ مراكز وبذلك ح الخاصة الالقانون الخاص التي تستهدف تحقيق المص

 قا محددا لتبادل الايجاب والقبولأن يرسم القانون طري داريةفي العقود الإالأصل  لهذا نجد أن   
لا  أن هناك إ حرية التعاقدية الممنوحة للإدارةال وينحصر مجالفتضيق فيه مساحة السلطة التقديرية 

أجل  دارية، منبرام عقودها الإإجراء مفاوضات عند شروعها في إرخص فيها المشرع للإدارة بيحالات 
 .ها ومتغيراتها قبل إتمام التعاقداستيضاحها والمفاوضة في شأن تفصيلاتها وتبعات

ة بحيث يتم فيها الإعداد والتحضير للعقد بما يتضمنه ذلك البحث المفاوضات مرحلة مهم   وتعد   
الإدارة ولقد زادت أهمية المفاوضات في مجال تعاقدات جهة ، 1في كافة جوانبه القانونية والفنية والمالية

غالبا ما  وهي 2عقود البوتالمستحدثة، كتدعى بالعقود الإدارية  ،العقود الإدارية فئة جديدة من بظهور
 ن غالبا ما تكو  ،3مع أطراف دولية الإطارفاوض بشأنها يكون في هذا وبالتالي فالت   ،دولي إطارتدور في 

 .شركات عملاقة متعددة الجنسيات

                                                             

د القانون، تخصص قانون التعاون الدولي، معه ي، رسالة ماجستير فكترونيةلدأ سلطان الإرادة في العقود الإ بمعتيق حنان،  1 
 9، ص.2012الحقوق، المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة، 

ساسية في حد المرافق الأأنشاء إالخاص  قانون حد اشخاص الأدي بمقتضاه يتولى : "اتفاق تعاق هبأن   فته منظمة اليونيدوعر   2 
والتمويل والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا المرفق، فيقوم هذا الشخص الخاص بإدارة  الدولة، بما في ذلك عملية التصميم

سوم أخرى ذا المرفق، وأية ر وتشغيل المرفق العام خلال فترة محددة، يسمح له فيها بفرض رسوم مناسبة على المنتفعين من ه
 لب اتفاق المشروع، لتمكين ذلك الشخص من استرجاع تزيد عما هو مقترح في العطاء، وما هو منصوص عليه في صلا  أبشرط 

ة الزمنية إريف التشغيل والصيانة، بالإضافة الأموال التي استثمرها، ومصا لى عائد مناسب على الاستثمار، وفي نهاية المد 
 لممارسةلى شخص خاص جديد يتم اختياره عن طريق اإلى الحكومة، أو إزم الشخص المذكور بإعادة المرفق لمحددة، يلتا

 2011"دراسة مقارنة"، ط. الأولى، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  B.O.Tعقد امتياز المرافق العامة / إبراهيم الشهاوي، العامة".
 59ص.

، 2011، ط. الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، في القانون المقارن  BOTالبوت العقود الدولية عقد الياس ناصيف،  3 
 200ص.
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عقود ن هذه اللكو  ا موضوعيهة أسباب، أولالعقود أمر ضروري لعد  المفاوضات في مثل هذه ف 
لى أطراف إ وثانيا أسباب ترجع ،من أول لقاءالتي يتفق على عناصرها وتبرم  ليست بالعقود الاعتيادية

عامل معها فيلزم عند الت ذات نشاط اقتصادي دولينافس بين شركات عملاقة حيث يتم الت   ،تلك العقود
مل معها، اعتقد والالوقوف على خبراتها السابقة ومنهجها في التعامل مع الأطراف التي سبق لها التعا

تطوير ة والمال لي  قنخر يكون غالبا من الدول النامية، والتي هي بأمس الحاجة الى الت  الطرف الآ كما أن  
 .1حتيةبنيتها الت  

ن برام هذا النوع ممنها قبل إ لابد  حتمية ضرورة المفاوضات  جعلالتي ت الأسباب كذلك من 
العقود، هو اختلاف الأنظمة القانونية للأطراف في غالب الأحيان، مما يستلزم التقارب والتباحث فيما 

 .مستقبلا تفادي كل ما يثير النزاع عند تنفيذ العقدمن أجل  بينهم لتوضيح الرؤى 

السلطة  اعملية مرحلية تقوم به باعتباره ،ةداري  الإالتفاوض على العقود  ن  الإشارة إلى أ تجدرو 
ة دلا توجد قواعد إجرائية محد   عداد لإبرام العقد،ر الراغب في التعاقد بشأن الإخمع الطرف الآ الإدارية
 في الغالب ضوحصر التفاو  فبالرغم من تبيان الحالات التي يجوز فيها للإدارة التفاوض فيها، تنظمها،

 واشتراط القوانين واللوائح على تدوين مخرجات التفاوض في محاضر،على السعر وشروط تنفيذ العقد، 
ونية تبين نصوص قانالعملية التفاوضية نفسها وبالخصوص مرحلة سير المفاوضات، لا توجد  ن  أ لا  إ

 جراءها.كيفية إ

لك التي ، خصوصا تيدخل هذه المفاوضاتفالموظف الذي  ،ية عند التفاوضلذا تتمتع الإدارة بحر  
 اء والحنكةأن يتمتع بقدر من الذك من لابد   دة الجنسيات،يتقابل فيها مع عملاء تابعين للشركات المتعد  

 قناع، وذو دراية بالاستراتيجيات المتنوعة للتفاوض، والتي يمكن توظيفها لتحقيق أفضلومعرفة بفنون الإ
 .الشروط لإبرام العقد

ة والذي كان وليد الثورة العلمي ،طور التقني الذي اكتسح كافة جوانب الحياة الإنسانيةومع الت
ى استخدام تي تقوم علصال، وظهور شبكة الإنترنت الوالتكنولوجية وما أفرزته من ثورة في مجال الات  

                                                             

. ع، طن للنشر والتوزي، دار الفكر والقانو حكم الالتزام بالتفاوض في عقود التجارة الدوليةأحمد أبو القاسم امحمد العجمي،  1 
 52، المنصورة، ص.2019
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ورات في طفرزتها هذه الت  تي أالانعكاسات ال   أبرزكانت  ،لية المرتبطة ببعضها عالمياالحواسيب الآ
لأخيرة هذه اة، لكتروني  الإ تسمى بالعقود وفئة جديدة من العقود 1ةلكتروني  لإجارة االمجال القانوني ظهور الت  

ظيمها على تن ان يعملو لمشرعين في العديد من الدول على أولشدة أهميتها وسعة انتشارها، دفعت ا
مته ما نظ  ك بواسطة وسائل الاتصال الحديثة،عاقد مت الت  تي نظ  فصدرت العديد من القوانين ال   ،قانونيا

 .ةفي عدد من الاتفاقيات الدولي   أيضا نصوص قانونية

واكب ن تأعلى الحكومات  طورات فكان لابد  لت  لم يكن المجال الإداري بمعزل عن هذه اوبدوره  
بة المتطلبات لمواكة حقيقة موجودة وبالفعل ففي الوقت الحالي أصبحت الحكومة الالكتروني   قدم،هذا الت  

 .تحسين جودة الأداء الإداري للمرافق العامةلو  ،المتزايدة والمتطورة لأفراد المجتمع

خلال المبادئ التي تحكم سيرها  من العمومية ة على المرافقظهر أثر الحكومة الالكتروني  يإذ 
ايجابا على  ةنظام الإدارة الالكتروني   ر، فلقد أث  تملكها لمباشرة أعمالها القانونية التي وسائلومن خلال ال
لموظف يمكن ل فمثلا، لمرفق على مدار الساعة بدون توقفمن خلال عمل االمرفق العام  ةمبدأ استمراري

التي  سائلوغيره من الو  البريد الالكترونيك ،الوسائل الحديثة مهامه عن طريق من إتمام بيته وهو في
 طور.لا تتوقف عن الت  

من  زعامل الالكتروني للإدارة العامة يعز  فالت   ،ل مبدأ المساواة ة فع  ة الالكتروني  دار الإكما أن نظام 
ا لتقليص قدر الإمكان من المحسوبية ومبافة الفساد الإداري على آ يساهم في القضاءو  ،الحياد لديها

رت ا فقد تأث  لممارسة نشاطهة التي تملكها الإدارة العامة وسائل القانوني  ال أما، رشوة وتمييز بها من يرتبط
، ةلكتروني  بصورة ا تتم حت القرارات الإداريةصبأ ، حيثةبدورها بالتحول نحو نظام الإدارة الالكتروني  

                                                             

لمتعلقة اهي نظام الكتروني يتيح التعامل في السلع والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، وتنفيذ العقود  ة:لكتروني  جارة الإالت  1 
 بهذه السلع والخدمات، ويلاحظ أن هذا التعريف يحتوي على العناصر الأتية:

 ة لا يمكن تصورها بدون وسائل الكترونية.جارة الالكتروني  أن الت  -
 عة لا تخص فقط عملية البيع والشراء وإنما تتسع لتشمل عمليات تصميم وإنتاج وعرض وتوزيع وبيع السلجارة الالكتروني  أن الت  -

 .والسدادوالخدمات، وتسوية عمليات الدفع 
تجارة الالكترونية الة مثل اي نشاط تجاري تقليدي يمكن أن تتم داخليا أو خارجيا. /عصام عبد الفتاح مطر، جارة الالكتروني  أن الت  -

 19، ص.2009، الإسكندرية، للنشر ط، دار الجامعة الجديدة ، د.في التشريعات العربية والأجنبية



 مقدمـــــــة                                           

 6  
 

مة ا المنفردة والملز وهو افصاح الإدارة العامة عن ارادته ،ظهر ما يعرف بالقرار الإداري الالكترونيو 
خرى بالنمط الأ هي العقود الإدارية رتكما تأث   ة.الالكتروني   ة بواسطة الوسائلوني  ثار قانبقصد ترتيب آ

لالكتروني فالعقد الإداري ا ،صفت هي كذلك بالطابع الالكترونيات  و ، حديثةالعامة ال للإدارة الالكتروني
 يبرم بوسائل الكترونية. ولا يختلف عنه سوى في كونه ليديهو نفسه العقد الإداري التق

 ويتم ،ةتها الالكتروني  عبر بواب طلب العروضتعلن الإدارة الكترونيا عن  يمكن أن ،عليهوبناء 
 ين في التعاقدلر اغب، فيقوم اتقديم العروضسحب دفتر الشروط وعند الدعائم الورقية عند  نالاستغناء ع

لكترونيا ويتم ا، وتقوم اللجان المختصة بالبت فيها للإدارة المعنية حميلها من خلال الموقع الالكترونيتب
 la "ظهر مصطلح  ونتيجة لذلك، العقد بالأسلوب الالكتروني كذلك الاعلان عن الحائز وامضاء

publics marches des procédures des dématérialisation"1 " إزالة الطابع ويعني
تتم  ةالإداري  برام العقود إفاوض و برام الصفقات العمومية" وأصبحت عملية الت  إالمادي من إجراءات 

 .الكترونيا عبر وسائل الاتصال الحديثة

لتعاقد حو نظام االتحول نو  التطور التكنولوجي في ظل فهي ،فاوضات العقديةمال فيما يخصو 
 هاهي نفس ةة، فالمفاوضات الالكتروني  تتم بالوسائل الالكتروني   أصبح بالإمكان أن لكترونيالإداري الإ

الأول يتمثل في غياب الوجود المادي للأطراف المتفاوضة،  ،فارقين مع وجودالمفاوضات التقليدية 
وتتم  ونيا،الدعوة الى التفاوض الكتر  فتتم ،الحديثة في التفاوض الاتصال والثاني في استعمال وسائل

م الاتفاق ويتم تحرير ما ت ،بين ممثل الإدارة والأطراف الراغبة في التعاقد عن بعد العملية التفاوضية
 .عليه على محاضر الكترونية

 ،التي تتيحها تكنولوجيا الاتصال الحديثة لأطراف التفاوض والمزايا من التسهيلاتبالرغم و  ،لكن
تخدامها اس ن  أ لا  إ دول مختلفة في يقيمون  طرافالأكان  إذا وبالخصوص من خلال توفير الجهد والمال

                                                             

مارس، ويقصد بالمصطلح  07الصادر في  2001لسنة  210ظهر هذا المصطلح لأول مر ة من خلال المرسوم الفرنسي رقم 1 
" عبر شبكة plateformالفرنسي إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة كالبريد الالكتروني أو من خلال استخدام منصة "

ذلك أن استخدام الوسائل الالكترونية سيغير من مراحل ابرام هذه العقود واجراءاتها الانترنت في ابرام العقود الإدارية، ولا يعني 
القانونية، بل كل ما في الامر أنه يتم من خلال هذه الوسائل نزع الطابع المادي من هذه الإجراءات المتبعة واستبدالها في 

 إجراءات لامادية تستبدل فيه الوثائق الورقية بأخرى الكترونية.
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دي ذيال ذاتهلخطر، وهو الخطر ض المفاوضات لعر   قد ي   جرائم ال ل فيوالمتمثة الإدارة الالكتروني  نظام  هد 
  .المعلوماتية

على  هااتاسوانعك صالاتالمعلوماتية والات   عالمالذي يشهده  الهائل التطور أمامبناء على ما تقدم و 
ائلها ة، وما شهدته وسمن خلال ظهور نظام الإدارة الالكتروني   المجالات، بما فيها المجال الاداري  ىشت  

ي، وبروز فكرة القرار الإداري الإلكتروني والعقد الإداري القانونية من تحول نحو النمط الالكترون
 انعكاس التكنولوجيا الحديثة على مرحلة المفاوضات معرفة لكتروني، تتجسد أهمية هذا البحث فيالإ

 المطلوب من قبل المشرعين رغم أهميتها هتمامبالا تحظى مل هذه المرحلة وأن  ، خصوصا العقدية
التي ي العقود ف التقليدية أو في العقودسواء  ،هاتوجد نصوص تشريعية صريحة تنظم ، ولايتهاحساسو 

التي  لكت تمي لطائفة عقود القانون الخاص أمالتي تن تلك سواءو  صال الحديثة،تبرم بواسطة وسائل الات  
 تخضع لأحكام القانون العام.

 ة أسباب نذكر منها:عد   تعود إلى الموضوعاختيار هذا  دواعيمن  ولعل  
   .وندرة الدراسات القانونية في مجال التفاوض الالكتروني حداثة الموضوع -
قود صال الحديثة في مفاوضات العاستخدام وسائل الات   نسليط الضوء على الأثر المترتب عت -

 .الإدارية
 .البحث عن مدى وجود اختلاف بين التفاوض الالكتروني والتفاوض التقليدي -
  .ةلالكتروني  للعقود الادارية ا يالأهمية التي تزداد يوما بعد يوم للمواضيع المتعلقة بالنظام القانون -

 ،التفاوضية العمليةصال الحديثة في عرف على دور تكنولوجيا الات  ولقد كان الهدف من الدراسة الت  
 في ظل ،طرافللأالقانونية  مراكزال واستقرار تحقيق أمن عبرها في التفاوض إجراء عند ومدى فعاليتها

 يالغموض الذي يكتنف العالم الافتراضو  ،من جهة غياب قواعد قانونية صريحة تنظم مرحلة التفاوض
 .من جهة أخرى  تجري فيها العملية التفاوضيةالتي بيئة ال الذي يشكل

 منها:وقد واجه موضوع الدراسة بعض الصعوبات نذكر 

  .صال الحديثةعبر وسائل الات  فاوض نقص الدراسات القانونية المهتمة بموضوع الت -
 لأحكام القواعد العامة.لت من تنظيم التفاوض وتركت ذلك شريعات خن الكثير من الت  ا -



 مقدمـــــــة                                           

 8  
 

بها العالم وما نجم عنها من  نجاز هذا البحث تزامن مع الظروف الصحية الصعبة التي مر  إ  -
 ق تام.غلاإ 

طور التقني والتقدم التكنولوجي وما أفرزه من تأثيرات قانونية في وعلى ضوء الت   من هذا المنطلق
ة على لكتروني  مدى تأثير استخدام الوسائل الإ حول إشكالية الدراسة تتمحوَر ن  تعاقدي، فإالمجال ال

 ؟الإدارةجهة ها التي تجريالعقدية  المفاوضات

 نهدف من خلاله الىالذي و  على المنهج الوصفي الاعتمادتم  وللإجابة على هذه الإشكالية 
 ظران ، وذلكالتحليليالمنهج على عتماد لاا تمكما  جملة من المفاهيم محل الدراسة،تفكيك حمولة 

ة بقدر ، مع الاستعانالدولية والوطنية ذات العلاقة بموضوع الدراسةشرح القواعد القانونية للحاجة إلى 
  .يسير على المنهج المقارن كلما اقتضى الأمر ذلك

 لعقود الإداريةا التفاوض على"عنوان الأول جاء تحت  ،لى بابينإتبعا لما سبق تم تقسيم الدراسة و 
تبيان و  توضيح فكرة المفاوضاتب ويهاوقمنا من خلال الفصول التي يحت ،"في ظل التّطور التكنولوجي

 لإجراء دواتأباعتبارها تطرقنا الى الوسائل الإلكتروني ة ثم  ،الل جوء إليها في العقود الإداريةحالات 
 ى ذلك.في التفاوض والنتائج المترتبة عل هادوافع استخدامرصد ب وذلك ،الإداريةفاوض على العقود لت  ا

الالكتروني على العقود ضمانات التفاوض "عنوان ب الذي جاءالباب الثاني من الدراسة و أما 
مبدأ حسن ل ة أساسا في خضوع المفاوضاتوالمتمثل مانات القانونيةالض  لأهم  قنا فيهقد تطر  ف ،"الإدارية

على  وءبتسليط الض قمنا بعدها ،وما يترتب على ذلك من التزامات تقع على أطرافها بموجبه ،النية
تفاوض المعلومات المتبادلة بمناسبة اجراء الحماية ل التقنية التي توفرها التكنولوجيا الحديثة وسائلال

أبرز  ض بعدهالنعر دات التفاوض الالكتروني مهد   إلىفكان لابد من الت طرق أولا  بالوسائل الالكترونية،
 .لمواجهتها ة التي وف رتها التكنولوجياالحلول التقني

 .لنا إليهاضمناها بأهم النتائج والتوصيات التي توص   وأنهينا هذه الدراسة بخاتمة 



 
 

  

 

 

 

 :الباب الأول

  العقود الإداريةعلى    تفـاوضال
 في ظل التطور التكنولوجي
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هم البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلامات نية على أنهالكترو ف الإدارة العامة الإتعر  
وتتحقق فيها الأنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها او فيما بين الدوائر المختلفة 

  .1استخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعدب

 القيامك ،ل المنظمةل أعمانجاز كالوسائل الإلكترونية في إ ففي الإدارة الالكترونية تستخدم
كتروني في لثل استخدام البريد الإم ،ةلكتروني  يم الخدمات المرفقية بالوسائل الإالمعاملات الإدارية وتقدب

 للأموال. ةلكتروني  ت المصرفية من خلال التحويلات الإوالقيام بالمعاملا ،تبادل المستندات

الأول  ،ةلعامفق ااتكريس لأهم مبدئين يحكمان سير المر  لا  ماهي إ في الحقيقة لكترونيةوالإدارة الإ
 فعنيهدف المرفق العام إلى تحقيق مصالح المواطنين ومتطلبات ال ف، فكما هو معلومهو مبدأ التكي  

وجب على المرفق العام أن يطور آلياته  ،تتطور باستمرارهذه المتطلبات والحاجات  بما أن  و  العام،
 . للمواطنينليلبي الحاجات الجديدة 

في ف راريةستمة، هو مبدأ الإلكتروني  لإأما المبدأ الثاني الذي تم تكريسه باعتماد أسلوب الإدارة ا
ذلك  سيؤدي اة وغيرهوالتقني   جدات الاقتصاديةمع المست فوالتكي   ف المرفق العام عن التأقلمحالة تخل  

  .المرفق العام سير وبالتالي توقف إلى انصراف المواطنين عنه،

علومات من ة في تدفق الملى انسيابيية بالغة عند تطبيقها، فهي تؤدي إلكترونية أهموللإدارة الإ
الاتصال المباشر بين الجهة الإدارية  من لى حد كبيريها بيسر وسهولة، وتقلل إلى مواطنالحكومة إ

 ة.لكتروني  الغالب عبر الوسائط الإ ، فالاتصال يكون في2والعميل

ين تقوم على الحوار وتبادل الاقتراحات بين طرف، التفاوض في الأساس هو عملية اتصالية أن  ا وبم
ه جرائعند إ ةلكتروني  موظف المختص في الإدارة الإال قوماو أكثر بهدف التوصل الى اتفاق، ي

ضية و ية التفاتتم العملخر و الطرف الآلكترونيا عبر وسائل الاتصال الحديثة مع ، بالاتصال إللمفاوضات
 .لكترونيةعن بعد باستخدام الوسائط الإ

                                                             

 60، ص.2006، ط. الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، الإدارة الالكترونيةمد الصيرفي، مح1 
 78، ص.2016، د. ط، دار النهضة العربية، مصر، الإدارة الالكترونية للمرافق العامةأشرف جمال محمود عبد العاطي،  2 
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في  ةلكترونية لا تختلف عن المفاوضات التقليدية سوى في الأداة المستعملفالمفاوضات الإ 
ش، بل تجرى ار والنقاقاء وجها لوجه على طاولة الحو ة لا يتم الل  لكتروني  ففي المفاوضات الإ التفاوض،

 نترنت. المتطورة للاتصال وأهمها شبكة الأكنولوجيات حدى الت  عن بعد عبر إ

في  ريةليها في العقود الإداجوء إالمفاوضات وحالات الل   ماهية الى سنتطرق في هذا الباب ،وعليه
الفصل  في على العقود الإدارية التفاوض لإجراء كأدواتالوسائل الالكترونية  لىإ ثم   الفصل الأول،

 .الثاني
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 :الأولالفصل  

وء  جحالات الل  المفـاوضات و   ماهية
 داريةإليها في العقود الإ
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عها اختيار الجهة الإدارية للطرف المتعاقد م كيفية بأن  ن في النظم الإدارية العالمية يجد المتمع   ن  إ     
 :لى نظامينإبرام عقودها تنقسم إد عن

 عها،م دة لاختيار الإدارة للطرف المتعاقدالذي لا توجد فيه إجراءات ووسائل محد   الأول هو النظام
د مع الإدارة، قعون بحرية في اختيار الطرف المتعابرام العقود لموظفون عموميون يتمت  إما تعهد عملية ن  إو 
 مشرعفيه ال ضعيذي فهو النظام ال ،ما النظام الثاني والذي تعتنقه أغلب دول العالم والجزائر من بينهاأ

برام عقودها الإدارية إوتعتمد في ، 1المتعاقد متعاملإجراءات محددة وقوانين تبين للإدارة كيفية اختيار ال
 :على أسلوبين

وذلك  ،لية الارساءآعروض الذي يقوم على ويتمثل في أسلوب طلب ال ،الأول وهو القاعدة العامة 
وتلتزم الإدارة  ،ة متنافسين لتقديم عروضهممام عد  أالمنافسة الذي يعني فتح المجال  بغية تكريس مبدأ

ع الإدارة م شروط التعاقدالفمن حق كل من تتوافر فيه  ،نبالوقوف موقف الحياد أمام جميع العارضي
 .وتقصيه ن تستبعدهأوليس لها 

ع فيه الإدارة والذي تتمت   ،فهو أسلوب الاتفاق المباشر أو التراضي ،"الاستثناء"أما الأسلوب الثاني  
أو  حدأويمكن لها من خلال هذا الأسلوب التفاوض مع  ،من تتعاقد معه بنوع من الحرية في اختيار

 لا  إليها إء جو حيث لا يجوز الل   ،ة عارضين، وعليه تعتبر تقنية التفاوض تقنية ذات طابع استثنائيعد  
 . مشرعدها الفي حالات معينة يحد  

 المبحث الاول في ت طرق نحيث بتم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين أساسيين،  ،معلى ما تقدبناء و 
 .في العقود الإدارية يهالإجوء حالات الل   في المبحث الثاني نتناول ثم   ماهية المفاوضاتل

 

 

 

                                                             

، 2014ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ث النشاط الإداري، ط. السادسة،  ، ج.القانون الإداري عمار عوابدي،  1 
 201ص.
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 المفاوضات  ماهيةالمبحث الأول: 

شجيع لاقتصادي لتالاقتصادية الحديثة بدول العالم النامي، ووضع برامج للإصلاح امع الط فرة 
خصخصة هياكل القطاع العام بغية الوصول الى نهضة اقتصادية شاملة، تزايدت الاستثمار بها، و 

 واستغلال الثروات الطبيعية. 1عقود الدولة بشكل مضطرد لاسيما فيما يتعلق بالبنية الأساسية

سمى ت العقود ذات القيمة المالية الهامة والطبيعة المعقدة، مرحلة هامةهذه سبق إبرام عادة ما يو 
هي عقود ليست بالبسيطة التي يتفق أطرافها على عناصرها في أول لقاء، بل فمرحلة المفاوضات، 

ة تعقيدها وضخامة حجمها ومراكز أطرافها الذين هم في الغالب دول وشركات عملاقة، قد تمتد ولشد  
وحقوق طرفي  تفاق على جميع عناصرها ويتم تحديد التزامات  م الإفترة التفاوض عليها لسنين حتى يت

 برام العقد، والمفاوضات بهذا الشكل، تستهلك من الوقت والجهد والمال الكثير.العقد والوصول إلى إ

ة مراحل، فبعدما يتم التفاوض على الجانب الفني ل عقد، ينتقل لفالتفاوض عملية تستمر على عد 
ة العقد ومصادر  الطرفين الى مناقشة الجوانب المالية، وبعد ذلك يأتي الدور على مواعيد التنفيذ ومد 
مانات المالية وصولا الى تحديد القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص في حالة قيام  الت موين والض 

 .2نزاع اثناء تنفيذ العقد

ا تباعا في تها ومراحلهسيتم التطرق لمفهومها وطبيع ،العقديةة المفاوضات تحديد ماهيل وعليه،
 :المطالب الاتية

 

 

 

                                                             

عولمة "دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة بأثر الالجديد القانون العام الاقتصادي والعقد الإداري الدولي محمد عبد المجيد إسماعيل،  1 
نشورات الحلبي "، ط. الأولى، مالإداري  الثقافية على المتغيرات التشريعية والقضائية والأنماط التعاقدية وفكرة بداية نهاية العقد

 10، ص.2010الحقوقية، لبنان، 
، كلية القانون، جامعة بغداد، 2، عدد مجلة العلوم القانونيةابرام عقد المشاركة في الإنتاج النفطي، فاروق عز الدين خلف،   2

 329، ص.2020
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 المفاوضات مفهوم المطلب الأول: 

كلات للبحث عن حلول للمش المواقف وفي كاف ة المجالاتفاوض في مختلف الت   يتم الل جوء الى
بيلحتمية لكونه  فالت فاوضل إلى الاتفاقات، و الخلافية والوص . 1حل الخلافمالوحيد لمعالجة القضية  الس 

وحتى من الناحية الشرعية يعد  التفاوض كأداة للحوار الذي يعتبر جوهر الرسالة الإسلامية والآيات 
 م  ه  ادل  ج  ة و  ن  س  الح   ة  وعظ  الم  ة و  م  ك بالحك  بّ ر   بيل  ى س  ل  إوا ع  د  "أ  القرآنية خير دليل على ذلك، قال تعالى: 

ية الآ سورة البقرة، ،"ين  في الدّ  اه  ر  إك   "لا  ويقول تعالى: ، 125الآية سورة النحل، . "ن  س  ح  أ   تي هي  بال  
 كأسلوب للت عامل بين البشر. مواقف حوارية تفاوضية اتخاذشأنه أن يؤدي إلى  نوهذا م ،256

في  يتهاأهم مفاوضات وخصائصها ثم  تعريف الل تم التطرق مفهوم المفاوضات، سيب للإحاطةو 
 :الفروع الاتية

  ول: تعريف المفاوضاتالفرع الأ 

هي المساواة والمشاركة، وهي مفاعلة من التفويض كأن كل واحد منهما رد ما  المفاوضة لغة:
عنده إلى صاحبه، وفاوضه في أمره أي جاره، وتفاوض الحديث أخذو فيه، وتفاوض القوم في الأمر 

بن حنظلة: "بما ضبطت ما أرى؟ قال غفل دقال لضهم بعضا، وفي حديث معاوية أي فاوض فيه بع
بمفاوضة العلماء، قال: وما مفاوضة العلماء؟ قال: كنت إذا لقيت عالما أخذت ما عنده وأعطيته ما 

 . 2عندي"

 حتملت  negotiatio أصلها في اللغة اللاتينيةو négociationوفي اللغة الفرنسية فإن كلمة 
أو عملية تداول  ملية الشراء والبيع لقيمة منقولةأي ع commerceجارة معنيين، المعنى الأول هو الت  

أوراق تجارية، والمعنى الثاني هو "التفاوض"، أي العملية التي تتضمن سلسلة المحادثات وتبادل وجهات 

                                                             
، 2016، د. ط، دار التعليم الجامعي، مصر، والنزاعات الدوليةإدارة المفاوضات محمد احمد عبد القادر وإبراهيم احمد،   1

 06ص.
 3486القاهرة، ص. باب فوض، دار المعارف،، لسان العربم(، 1311-ه 711محمد مكرم ) ابن منظور 2 
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لى اتفاق بشأن صفقة معينة، ومرادف إالمساعي من الطرفين بهدف التوصل النظر وبذل العديد من 
 .pourparlers1أي تفاوض، كلمة  ationnégociكلمة 

حوار يجري بين متعاقدين "ها: بأن   فاوضات في الاصطلاح فهناك من عر فهاا تعريف المأم  
 ".2رادات اتجاه الحقوق والالتزامات محل العقدن أجل البحث عن إمكانية توافق الإاحتماليين م

شة شروط التمهيدية التي تتم فيها دراسة ومناقالمرحلة "العميد كاربوني بقوله هي تلك  هافلقد عر  و 
ما هناك فحسب، وإن العقد، وفي هذه المرحلة لا يكون العقد قد تم بل ليس هناك إيجاب بالعقد يمكن قبوله

 .3"عروض وعروض مضادة

ها قيام أطراف العلاقة العقدية المستقبلية بتبادل كما عر ف جانب من الفقه المفاوضات بأن  
المساومات والدراسات والتقارير الفنية والاستشارات القانونية ومناقشة الاقتراحات التي الاقتراحات و 

يضعانها سوية أو ينفرد بوضعها أحدهما، ليكون كل منهما على بي نة مما يقدمان عليه وللوصول الى 
 اوللتعرف على ما يسفر عنه الاتفاق بينهما من حقوق لهم ،أفضل النتائج التي تحقق مصالحهما

 .4والتزامات عليهما

 ءي، أخذ وعطاأنقاش وتبادل للر  اعملية تحاور بين طرفين يرافقه اهبعض الشراح بأن   افهكما عر  
عملية اتصال بين شخصين أو أكثر يدرسون فيها البدائل للتوصل  يقبول وتنازل، اقناع وامتناع، فه

 نلحلول مقبولة لديهم أو بلوغ أهداف مرضية لهم فيقوم فيها كلا الطرفين بتحديد احتياجاتهم التي يريدا
 .5الوصول إليها

                                                             

، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة الالتزام بالتفاوض في عقود التجارة الدوليةحياة محمد محمد أبو النجا،  1 
  29، ص.2004المنصورة، مصر،

 2016 ط. الأولى، دار السنهوري، لبنان،، عطاء العقد وعطاء التفاوض في العقود الإداريةحمزة عباس الغانمي، علي  2 
 116ص.

 51، ص.2012هومة، الجزائر، ط، دار  ، د.المفاوضات في العقود التجارية الدوليةعلي أحمد صالح، 3 
، كلية القانون والعلوم السياسية 15 ع.، الآدابمجلة مداد ، التفاوض الإلكترونيمها نصيف جاسم ورشا عامر صادق،  4 

 562ص. ،2018 الجامعة العراقية،
 285المستنصرية، ص.، الجامعة كلية القانون ، المفاوضات الممهدة للتعاقد )ماهيتها وأحكامها(أم كلثوم صبيح محمد،  5 
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ن سلسلة من المحادثات وتبادل وجهات النظر العملية التي تتضم   اهالبعض الاخر بأن   افهوعر  
 .1ينةلى اتفاق بشأن صفقة معإالطرفين المتفاوضين بهدف التوصل وبذل العديد من المساعي بين 

أيضا هناك من عر ف المفاوضات بأن ها:" الوسيلة التي يمكن للأطراف من خلالها التوفيق بين 
 2لى حل وسط"مصالحهم المتعارضة، إم ا بالتراضي أو بالتوصل ا

إدارة بعض  فيه الحكومات والأفراد والمنظماتتحاول  ويشار إلى التفاوض بأنه شكل من التفاعل
ويتم فيه تبادل وجهات النظر وتسوية الاختلافات والبحث عن مناطق مصالحهم العامة المتصارعة، 

ا رسميا أو غير أو كتابياتفاق مشتركة ومصلحة متبادلة والتوصل لبعض أشكال الاتفاق أو التعهد شفويا 
 .3رسميا

 بللتفاوض قواعده وأصوله الخاصة، فلم يعد مجرد عملية مساومة في الأسواق، تحكمها وتتغل  و 
 .4دت التعاريف الخاصة بهعليها الاجتهادات الشخصية لأطرافه، لذا تعد  

نساني حضاري إيتبي ن بأن الت فاوض في الاساس هو سلوك  ،وكنتيجة لما تم  عرضه من تعريفات
 ر قها.  تجاوز كل ما يفلتجمع مصالح الأطراف و  وحلول قوامه الحوار وتبادل وجهات الن ظر لإيجاد صيغ

 الفرع الثاني: خصائص المفاوضات

عملية لامن خلال التعاريف المتعلقة بالتفاوض نستخلص مجموعة من الخصائص التي تتسم بها 
 ونذكر أهمها فيما يلي: يةالتفاوض

 

                                                             

 امعة بابلمجلة ج ،لكتروني دراسة مقارنة في ظل بعض التشريعات العربية المعاصرةالتفاوض الإ يناس مكي عبد الناصر، ا 1 
 948، ص.2013، 3 ع.، 21، المجلد لعلوم الإنسانيةل
د. ط، دار الجامعة  المدنية" دراسة مقارنة"،الاليات الاتفاقية لإعادة التوازن في العقود وصال علي راغب محمد أبو سعدة،  2 

 93، ص.2022الجديدة، مصر، 
جامعي ، ط. الأولى، المكتب الفاعلية مهارات التفاوض وتحقيق اهداف التنمية المحليةماد الدين أحمد السيد عبد المقصود، ع 3 

 30، ص.2017الحديث، مصر، 
 9عتيق حنان، المرجع السابق، ص. 4 
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 ثنائي الجانب على الأقلالتفاوض : لبند الأولا

التفاوض على العقد هو ثنائي الجانب على الأقل في جميع الأحوال، ويتم من قبل جانبين أو 
ه الحديثة، وتجدر الإشارة إلى أن وجه وإما عن طريق وسائل الاتصالأكثر، إما بالنقاش والحوار وجها ل

لا يتصور حصول مفاوضات في حالة التعاقد مع النفس، وذلك لكون العملية التفاوضية تقوم بالأساس 
ه في وهذا ما لا يمكن تصور  طراف المتضاربةختلفة، ومصالح الأعلى التقريب بين وجهات النظر الم

 .1هذه الحالة

 احتماليذو طابع التفاوض ثاني: البند ال

لا جدال من أن المفاوضات لا تلزم أطرافها بضرورة الت وصل إلى إتفاق بشأن العقد محل الت فاوض 
 .2مهما كانت طبيعتها، أي سواء كانت منظ مة بعقد أم لا، وذلك إعمالا لمبدأ حرية الت عاقد

مما  ،إبرام العقدبن نية دون الالتزام فاوض بحسلا يلتزم الأطراف سوى بالت   عقد التفاوض فبموجب
سؤولية معليه كذلك الطابع الاحتمالي، فمحل عقد التفاوض يقتصر في ضمان الجدية وتحمل اليصبغ 
عدم  بشرط برام العقدإطرف متفاوض الحرية في العدول عن جراء المفاوضات، ويبقى لكل إأثناء 

بمناسبة  فتي يطلع عليها الأطراال  موجباته، كالالتزام بالمحافظة على الأسرار و خلال بمبدأ حسن النية الإ
 . 3والالتزام بالصدق التفاوض

قطع التفاوض والعدول عن وذلك عند  وعليه قد لا يحقق الأطراف الهدف من التفاوض دائما،
 .4التعاقد بشكل أو بآخر

                                                             

)وفقا لقانون المعاملات الالكترونية وبالتأصيل مع  الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنتبشار محمود دودين،  1 
 90، ص.2006الأردن،  قافة للنشر والتوزيع،دار الثط. الأولى،  النظرية العامة للعقد في القانون المدني(،

 39ط، دار الكتب العلمية، لبنان، د. س. ن، ص.  ، د.نظرية الغش في العقدهلدير أسعد أحمد،  2 
، جامعة 7 ع.، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ،الآثار القانونية للتفاوض الالكترونيمحمد بوكماش وكمال تكواشت،  3 

 130، ص.2018خنشلة، 
 والمجتمع مجلة القانون ، التجارة الالكترونيةالنظام القانوني للمفاوضات في عقود بلاوي عبد القادر واقصاصي عبد القادر،  4 

  157، ص.2020، جامعة احمد دراية، الجزائر، 01ع. ، 08المجلد 
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 تصرف إرادي ويتم باتفاق أطراف العقد المنشودالتفاوض : ثالثالبند ال

ها أن   رادة، ذلكقة اختيارية وفقا لمبدأ سلطان الإها ذات علاالعقدية، أن  من خصائص المفاوضات 
رادي إأو ضغط، فهي بذلك تعتبر تصرف  كراه،إجبار، أو إطراف التفاوض، دون أتحدث دائما برضا 

 وضة إلى الدخول في التفاوضعندما تتجه إرادة الأطراف المتفا ، فلا تحدث عملية التفاوض إلا  1حر
 .2عقد معين برامإبهدف 

ز التفاوض بكونه يتم عبر اتفاق، وهذا ما يحصل دائما، سواء تم الاتفاق بشكل ضمني كما يتمي  
وإنما تتم  ةشفوية، فالمفاوضات لا تحدث صدف أو بشكل صريح، وسواء تم بصورة كتابية أو بصورة

من حيث المبدأ على المضي قدما بإبرام العقد، بحيث يحقق  طرافر من خلاله الاعب  ت ،باتفاق مسبق
 .3و غموض عن العقد المتفاوض عليهأراية الكافية، ويزيل كل لبس الد   هذا الاتفاق

 يقوم على التبادل والأخذ والعطاء التفاوض :رابعالبند ال

فيما بينهما لتقريب وجهات الن ظر، عن طريق تبادل العروض  ويعني ذلك تعاون الطرفان
روط  ،4والمقترحات بحيث يقوم كل طرف بتقديم تنازلات من جانبه من خلال إجراء الت عديل في الش 

 والمطالب التي جاء بها، حتى يتم الت وصل الى نوع من الت وازن بين مصالح الط رفين المتعارضة.

 

 

 

                                                             

 59علي احمد صالح، المرجع السابق، ص. 1 
، أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق ابرام العقد الالكترونيبلقاسم حامدي، 2 

 50، ص.2014/2015والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 91بشار محمود دودين، المرجع السابق، ص. 3 
دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة" د. ط، المركز الأكاديمي للنشر، مصر د. س.  العقود والاتفاقات التمهيدية"الصادق ضريفي،  4 

 6ن ص.
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 مؤقت ويمهد لإبرام العقدالتفاوض : خامسالبند ال

دف لكونها خطوة مرحلية لا تهة المفاوضات تبقى مرحلة مؤقتة، بالنظر و قصرت مد  أمهما طالت 
هي  ،لة ممهدة لإبرام العقد، ومن مظاهر كون المفاوضات مرح1تفاق النهائيلى الإإلى الوصول إسوى 
 .2يلى اتفاق نهائإاف التفاوض في النهاية لبلورتها تي تقود أطر المرحلية ال   الاتفاقاتتلك 

 أهمية المفاوضات :ثالثالفرع ال

اوضات فللمفاوضات أهمية في جميع العقود التي يجوز فيها التفاوض، وفي العقود الإدارية تلعب الم     
 مرحلة التنفيذ.في برام أو دور مهم سواء في مرحلة الإ

 العقدية: أهمية المفاوضات البند الأول

بمكان سواء على مستوى  نتيجة لازدياد المعاملات التجارية، أصبحت المفاوضات من الأهمية
المنظمات أو الدول، ونظرا لأهمية التفاوض فقد اتجهت الجهود الدولية إلى بيان أهميته وتأكيد الأفراد و 

أن يتمتع أطراف العقد تنص على  3unidroitحريته، ولذلك نجد المادة الأولى من قواعد اليونيدروا 
 بحرية إبرامه، ويقوم مبدأ حرية التعاقد على عنصرين أساسين يتمثل أولهما في حرية المتعاقد في اختيار

من يتعاقد معه وتحديد مضمون العقد، ويتمثل الثاني في حرية أطراف العقد في التفاوض بهدف تحقيق 
 .4مصالحهم

                                                             

انونية ، رسالة ماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القالمفاوضات السابقة على التعاقد المسؤولية في فترةالتوفيق فهمي،  1 
 17، ص.2009/2010والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، 

 92،91.، صالسابقبشار محمود دودين، المرجع  2 
منظمة اليونيدروا هي منظمة حكومية دولية مستقلة أنشأت بمقتضى اتفاقية دولية بين الحكومات ومقرها في روما، ويطلق على  3 

هذا المعهد اسم "المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص"، وقد تم انشاء هذا المعهد في روما لذلك يسمى باسم معهد روما لتوحيد 
بمقتضى  1940حت رعاية منظمة عصبة الأمم، وقد تم إعادة تأسيس هذا المعهد في عام ت 1926القانون الخاص في عام 

دولة من القارات الخمس وتمثل مجموعة  63اتفاقية متعددة الأطراف وأصبح له تواجد مستقل، ويضم المعهد حاليا عضوية 
اطلع عليه  httpsM://jlaw.journals.ekb.eg متنوعة من النظم القانونية والاقتصادية والسياسية المختلفة. مقتبس من الموقع

 20/06/2022يوم 
 264، ص.2011"دراسة مقارنة"، د. ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ابرام العقد الالكترونيخالد ممدوح إبراهيم،  4 
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وتلعب المفاوضات دورا هاما ومرموقا في عدد من فروع القانون المختلفة، وعلى وجه الخصوص  
اعد نشأت عفويا جار، وهي قو بين الت   مامها القواعد العرفية السائدة فية، التي تحكجارة الدولي  في مجال الت  

اقدية التي فكرة الحرية التعبني الكامل لجاري الدولي، وتقوم هذه القواعد أساسا على الت  في الوسط الت  
 .1تقتضي أن كل أمر قابل للتفاوض بشأنه

طراف اغبة في التعاقد، فيمكن للأعرف على نوايا الأطراف الر  وتتجلى أهمية المفاوضات في الت  
اف نوايا استكشو  تعاقدمن خلال التفاوض التعرف على جميع العناصر والعوامل المؤثرة في موضوع ال

 .المصالح التقاءلى نقطة إالتوصل  خر بهدفالآواتجاهات الطرف 

لى مرحلة إاح العقد أو فشله ترجع في الأصل ل أسباب نجكذلك لا يخفى على أحد أن ج   
رحلة ي معداد للعقد فوى الإما يتوقف أساسا على مستن  إهذا النجاح أو ذاك الفشل  ن  أذ إالتفاوض، 

فل تنفيذه يك الطرفين بماقد متوازنا ومحققا لمصلحة العدا كلما جاء عداد جي  المفاوضات، فكلما كان الإ
عداد رديئا وتم بطريقة سريعة، جاء العقد المنشود غامضا وغير متوازن ومليء بنجاح، وكلما كان الإ

 .2بالثغرات مما يؤدي لفشله مستقبلا

ة واضحة، مكذلك ترجع أهمية المفاوضات لكونها وسيلة لتفسير العقد، فإذا كانت عبارات العقد سلي
بير عنها بوضوح، التع رفين تم  فسير، فهذه هي إرادة الط  معنى واحد، فلا محل للت   ولا تثير في الذهن إلا  

ه إذا كانت غير أن   ،ة إرادة الطرفين عن طريق التفسيرفلوجب أن تنفذ بحالتها، ولا مجال لمخا ومن ثم  
 لىذن يجب عإحين  ،بالغموض والابهامالألفاظ أو العبارات التي وردت في نصوص العقد، تتسم 

 رفين المتعاقدين.ليه إرادة الط  إلى معرفة ما اتجهت إالقاضي القيام بتفسيرها ليتوصل 

                                                             

، ليةمجال عقود التجارة الدو القيمة القانونية للاتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية في حمدي محمود بارود،  1 
زة غالثاني، يونيو، كلية الحقوق، جامعة الأزهر،  ع.لثالث عشر، )سلسلة الدراسات الإنسانية( المجلد ا مجلة الجامعة الإسلامية

 127، ص. 2005فلسطين 
 60، ص.المرجع السابقمد العجمي، أحمد أبو القاسم إمح 2 
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ضيل مصلحة لى تفإتي تحتمل أكثر من معنى، قد تؤدي فالعبارة أو الألفاظ الغامضة في الاتفاق ال
 .خرخذ بمعنى دون الآحال الأ، في 1جهة على جهة أخرى من المصالح المتقابلة في العقد

وقد يحدث أن تلحق المفاوضات التمهيدية بالعقد أو يتم النص عليها فيه للاستعانة بها في تكملة 
ففي هذه الحالة تعد المفاوضات جزءا لا يتجزأ من العقد، وتكتسب القوة الملزمة منه، بقدر الإشارة العقد، 

 ليها فيه، وتكون للمفاوضات أثر ملزم.إ

حرص الأطراف عادة إلى إدراج شرط سواء تحيث ر الظروف، فاوضات دور فعال عند تغي  وللم
غلب على هذه ل كيفية التفي نفس العقد أو في اتفاق مستقل، يلتزم بمقتضاه كل منهم بالتفاوض حو 

 .2ويطلق على هذا الشرط شرط إعادة التفاوض ،الصعوبات

رط صادي ة التوازن الاقتوسيلة قانونية يلجأ إليها أحد أطراف العقد أو كليهما لإعاد يعد   هذا الش 
ر الظروف التي كانت سائدة عند إبرام العقد بصورة غير متوقعة وخارج عن ختل نتيجة لتغي  اللعقد الذي 

إرادة الأطراف، ومثال ذلك ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، أو تغير التعريفة الجمركية في عقود التوريد، 
نود عن طريق إعادة النظر بب هذاو  ،قانون يمنع الاستيراد أو التصديرأو تعديلات تشريعية كصدور 

، وذلك للتعبير عن المشقة أو الأزمة التي 3د بصورة شاملة من خلال الدخول في مفاوضات جديدةالعق
شى مع الظروف الجديدة ويزيل عدم ا، ويتم4ر الظروف التي أبرم في ظلهابها العقد نتيجة تغي   يمر  

 .5روفبت فيها هذه الظ  العدالة بين الالتزامات التي تسب  

 

                                                             

 19التوفيق فهمي، المرجع السابق، ص. 1 
ية في )دراسة لقوانين المعاملات الالكترون الكتابة الرقمية طريقا للتعبير عن الإرادة ودليلا للإثباتالصالحين محمد العيش،  2 

 102،101، ص.2008، الإسكندرية، توزيع منشأة المعارفط. الأولى، ، ضوء القواعد العامة(
)دراسة في عقود جولات التراخيص النفطية في العراق(، كلية  النفطيةإعادة التفاوض في العقود حسين عبد القادر معروف،  3 

 .5القانون، جامعة البصرة، د. س. ن، ص
 101، ص.نفسه الصالحين محمد العيش، المرجع 4 
 269،270خالد ممدوح إبراهيم، ابرام العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص. 5 
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 المفاوضات في العقد الإداري : أهمية ثانيالبند ال

ص االتفاوض الذي تجريه الإدارة يختلف نوعا ما عن التفاوض في الميدان الخاص، فالخو  ن  إ
جراء المفاوضات، بينما الإدارة تواجه بعض القيود وهذا راجع لأهمية إيتمتعون بالحرية المطلقة عند 

وارتباطه بأموال  1تحقيق المصلحة العامةلى إته الذاتية كوسيلة قانونية تهدف العقد الإداري وطبيع
أهمية المفاوضات  ظهرتوعليه  ،2الخزينة العمومية مما يستلزم أخذ احتياطات حتى لا يتم التلاعب بها

 وأبرام لإا مرحلة في في جميع المراحل التي يمر بها العقد، سواء كانت المفاوضات العقد الإداري  في
 في مرحلة التنفيذ.

احكام القضاء الفرنسي مؤكدة على أهمية التفاوض في العقود الإدارية، حيث يضع ولقد تواترت 
جراها أية المشتركة للمتعاقدين المفاوضات التي القاضي الإداري نصب عينيه حين البحث عن الن  

 .3المتعاقدان

 

                                                             

يتمتع العقد الإداري بمجموعة من الخصائص التي توضح مدى سلطات الإدارة المتعاقدة في علاقتها مع المتعاقد معها، ومن  1 
أهم هذه الخصائص استهدافه تحقيق المصلحة العامة، فالمصلحة العامة هي المحرك الأساسي لنشاط الإدارة، وسبب وجودها 

المشرع بامتيازات السلطة العامة إلا  من أجل تلبية الحاجات العامة للمواطنين، وتتضح  وسر امتيازاتها، فالإدارة لا يعترف لها
 أهمية المصلحة العامة في العقود الإدارية في النقاط التالية: 

 المصلحة العامة هي أساس ابرام العقود الإدارية.-
 فيذ العقد وتوجيهه والاشراف عليه.المصلحة العامة هي أساس سلطة الإدارة في الرقابة على المتعاقد عند تن-
 المصلحة العامة هي سبب اشتراط توافر الاعتماد المالي للتعاقد.-
 المصلحة العامة هي أساس حق المتعاقد مع الإدارة في التوازن المالي للعقد.-
 المصلحة العامة هي أساس حق الإدارة المتعاقدة في تعديل العقد الإداري.-
 اس حق الإدارة في التنفيذ المباشر للعقد في مواجهة المتعاقد معها.المصلحة العامة هي أس-
 مقتضيات المصلحة العامة فيالمصلحة العامة هي أساس قيام الإدارة بإنهاء العقد الإداري. / حمدي أبو النور السيد عويس، -

 29،39، ص.2017، ط. الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، العقد الإداري 
، رسالة ماجستير في الحقوق فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق اجراء التراضي في الصفقات العمومية بالجزائر سحنون سمية، 2 

 36، ص.2012/2013، 1جامعة الجزائر 
 19، ص.2021ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ، د.العدول عن التعاقد في مجال العقود الإداريةأنور محمد عليان، 3 
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 همية المفاوضات في مرحلة الإبرامأأولا: 

عقود التي برامها، فبالنسبة للالتي ترغب جهة الإدارة إالإدارية مييز بين أنواع العقود هنا يجب الت  
سعر أقل بالحصول على أفضل العروض  مثل ،النتيجة المنشودة من التعاقد وحدها المنافسة اتحقق فيه

ة جراء التفاوض، أما العقود المتعلقة بالدراسات أو العقود المتعلقوالخدمات يتم استبعاد إالتوريدات  كعقود
دا على وهذا من أجل التعرف جي   ،جراء تتخذه الإدارة للتعاقدالحساسة فيعتبر التفاوض أهم إشأة بالمن

 برامها.ي للصفقة المراد إابع السر  ة للعرض أو من أجل الحفاظ على الطالجوانب الفني  

 يضكعقود تفو  ،من العقود التي تبرمها الإدارة عقود تقوم على الاعتبار الشخصييوجد كما 
ل ب لية الارساء وحدها للحصول على أفضل عرض،الاعتماد على آ كفيي، هذه الأخيرة لا عامالمرفق ال

ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد وتلبية حاجات  لكي يتحقق الغرض من العقد والمتمثل في
نتقائهم لدراسة الى التفاوض، فتدخل في مفاوضات مع الذين تم إعادة المنتفعين من المرفق، تلجأ الإدارة 

اء المرفق القيام بأعب علىقدرة مقدم العرض لتحقق من مدى ة للعقد، لة والمالي  جوانب التقني  مختلف ال
 .مستقبلا العام

 أهمية المفاوضات في مرحلة تنفيذ العقد الإداري ثانيا: 

ثناء أ تتجلى أهمية المفاوضات في العقود الإدارية من كونها وسيلة لحل المشكلات التي تطرأ
قد ينشب أثناء تنفيذ العقد الإداري نزاع وذلك عندما لا يفي أحد  فكما هو معروف، تنفيذ العقد الإداري،

الطرفين بالالتزامات التي تقع على عاتقه، فمن الالتزامات التي يستوجب على الطرف المتعاقد مع الإدارة 
 تنفيذها نجد:

 .ودفاتر الشروط تنفيذ العقد وفقا للشروط المحددة في العقد-أ

 .ن ينفذ التزاماته التعاقدية بطريقة سليمة وبعنايةأ-ب

 ن ينفذ التزاماته التعاقدية بنفسه نظرا لاعتماد الإدارة في التعاقد معه على الاعتبارات الشخصيةأ-ج

 .ن يلتزم ويعمل بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقودأ-د 
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فس الوقت والتي هي في نن تفي بها اتجاه المتعاقد معها لتزامات التي ينبغي على الإدارة أومن الا
 حقوق للطرف المتعاقد معها نذكر:

  .1دفع المقابل المالي المتفق عليه في العقد-أ

 .2للعقد إعادة التوازن المالي-ب

قد ما ملى القضاء، لتزاماته التعاقدية وقبل اللجوء إطراف العقد الإداري بافي حال إخلال أحد أف
ل يتعطو  اس بمبدأ استمرارية المرفق العاممس ، وينجم عنهتعطيل للمشروعللوقت و  ضياع عليهيترتب 

 .سهل وأقصر وسائل تسوية النزاعاتأ المفاوضات تعد   مصالح المواطنين،

ية وهو ما نجده في مختلف النصوص القانونالتسوية الودية للنزاع  المشرع دائما على لهذا يحث   
 2473-15من المرسوم الرئاسي  153المنظمة لتعاقدات جهة الإدارة، ومنها ما نصت عليه المادة 

نظيمية يعية والت  شر حكام الت  تطرأ عن تنفيذ الصفقة في إطار الأ: "تسوى النزاعات التي والتي تنص على
 المعمول بها.

المتعاقدة دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه أن تبحث عن حل ود ي يجب على المصلحة 
 للن زاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي:

 إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين.-

 انجاز لموضوع الصفقة. أسرعالتوصل الى -

     وبأقل تكلفة...".الحصول على تسوية نهائية أسرع -

                                                             

 222،221عمار عوابدي، المرجع السابق، ص. 1 
يقصد بفكرة إعادة التوازن المالي في العقد الإداري، هو قيام الإدارة بتعويض المتعاقد معها عن المضار التي لحقته من جراء  2 

 ها للمواطنين.تحقق الظروف الطارئة، والغاية منها هو استمرار المرفق العام في تأدية الخدمة العمومية المنوط بها اداؤ 
المتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  61 الموافق 1436ذي الحجة عام  2 مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم 3

سبتمبر  20 الموافق 1436ذي الحجة عام  6 بتاريخمؤرخة  50 ، ع.ر ، صادر في جالعمومية وتفويضات المرفق العام
2015 
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قاعدة الحل الودي للنزاع الناتج عن التنفيذ،  سكر  المشرع  ومن خلال هذا النص يبدو جليا أن  
، ويعد  التفاوض أحد 1طرافه طول الإجراءات وطول الانتظارف أقضائي الذي يكل  وهذا تفاديا للنزاع ال

 أرقى الوسائل لفض المنازعات التي قد تنشب بين الأطراف.  

 اتمن تصرف ايشابهه عماتمييزها المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمفاوضات و 

ملية تمييز ع تظهر أهمية معرفة الطبيعة القانونية للمفاوضات في تحديد نوع المسؤولية، وتعد       
سيتم  يبالتالضرورة حتى تتوضح صورتها في الأذهان، و  ،فاتالمفاوضات عما يشابهها من تصر  

ذلك و تمييزها عما يشابهها من أوضاع  ثم  لى الطبيعة القانونية للمفاوضات إ في هذا المطلب التطرق 
 في الفروع الأتية: 

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للمفاوضات 

 هاتم تحديديعدم وجود قواعد قانونية خاصة لتحديد طبيعة المفاوضات في العقود الإدارية، سوف ل
 وعرض الاتجاهات المختلفة في هذا الشأن: ،القانون الخاص العامة فيحكام الأإلى بالرجوع 

 الطبيعة المادية للمفاوضاتب الاتجاه القائل :وللبند الأ ا

غياب النصوص التشريعية المنظمة  الاتجاه المادي لطبيعة المفاوضات أن   أنصاريرى 
ية التفاوض، حيث يخول حر  ، الذي يقتضي 2ا لمبدأ حرية التعاقدهللمفاوضات، يستفاد منه خضوع

ية الدخول في المفاوضات أو الانسحاب منها، وفقا لما يراه كل طرف مناسبا للأطراف المتفاوضة حر  
 .3لتحقيق مصالحه

                                                             

 143، ص.2017، ط. الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ، ق. ثالعمومية شرح تنظيم الصفقاتعمار بوضياف،  1 
رت ب مبدأ حرية التعاقد العديد من الآثار على المرحلة السابقة على التعاقد خاصة وأنها لم تكن مقننة بل كانت خاضعة في 2 

 مجملها لهذا المبدأ المنبثق عن مبدأ سلطان الإرادة.
، أطروحة دكتوراه علوم تخصص قانون القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود التجارة الدولية الإطاربوطبالة معمر،  3 

 74، ص.2016/2017عام، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 
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برامه إلى إ وصلالقوة الملزمة للعقد عند الت  ية التعاقدية تمثل في جانبها الإيجابي كما أن الحر   
 ،العدول عن التفاوض ورفض التعاقد جانبها السلبي شرعية حقة، وتمثل في من خلال الإرادة الحر  

 .نهذا الاتفاق ملزما لكلا الطرفي المفاوضات إذا نتج عنها اتفاق على العقد المنشود كان وبهذا فإن  

نهائها إطراف المتفاوضة في قطعها و ية الأحر   اتفاق، فإن   المفاوضات أي أما إذا لم يتمخض عن 
لمفاوضات ا ، وذلك على اعتبار أن  عملية التفاوضيةليه الإلت آقدم الذي درجة الت تظل قائمة مهما كانت

الفقه  وهذه هي نظرية له قانونا في هذا الفرض الأخير لا تعدو أن تكون أكثر من عمل مادي لا اعتبار
 .1التقليدي

ومن  إلا   مادية ليسها تمثل مجرد واقعة كما تقوم فكرة الطبيعة المادية للمفاوضات، على أساس أن  
ثم فهي غير ملزمة وفارغة من أية قيمة قانونية، ويذهب الفقه والقضاء، إلى التمييز بين المفاوضات 

مصحوبة باتفاق صريح، وبين تلك المصحوبة بمثل هذا الاتفاق، فالأولى تعتبر في نظرهم ذات الغير 
 .2ذات طبيعة عقدية طبيعة مادية، أما الثانية فتعد  

محكمة النقض المصرية بأن المفاوضات ليست إلا أعمال مادية لا يترتب على قطعها  وقد قضت
أي أثر قانوني، لكن قد يؤدي انسحاب أحد الط رفين إلى خسائر يصعب تعويضها فهنا تترتب مسؤولية 

 .3على قطعها

لمفهوم لسليم به لمجافاته إضفاء الصفة المادية للمفاوضات أمر لا يمكن الت   ن  أيرى البعض و 
فبمجرد  ،اوضينبين المتف القانوني الصحيح للتفاوض، وذلك لكون التفاوض لا يتم صدفة بل بالاتفاق

التي تحكمها و  لقاءات التي تتم عادة بالمصادفةدخول الطرفين في المفاوضات يكونا قد تجاوزا مرحلة ال

                                                             

، 2022الإسكندرية، "دراسة مقارنة"، د. ط، المركز الأكاديمي للنشر، الاتفاقات السابقة على التعاقد هيلان عدنان أحمد،  1 
 29ص.

، زةمجلة جامعة الأزهر بغ"، نحو إرساء تكييف قانوني جديد لمفاوضات العقد "الطبيعة العقدية واثارهاحمدي محمود بارود،  2 
 725، ص.2010، جامعة الأزهر، 1ع. ، 12سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد 

، ، د. ط، دروب المعرفة للنشر والتوزيع، مصرلعقود التراخيص النفطيةالنظام القانوني فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي،  3 
 52، ص.2022
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يتفاوضون  نفسهمات قد وجدوا أقواعد المسؤولية التقصيرية، ومن غير المعقول أن يكون أطراف المفاوض
 .فجأة وبدون اتفاق

المفاوضات تصرف يتم من جانبين فأكثر وليس من جانب واحد، فالتفاوض السابق على  ن  أكما  
اتهم ن يهدفون من وراء مفاوضوالمتفاوضو  ،بحدوث اتصال بين شخصين أو أكثر العقد لا يتحقق إلا  

 .1لمرحلة تمهد للعقد المزمع إبرامه، فهم إذا ليسوا من الغيرحداث أثر قانوني معين، وهو الوصول إإلى 

 الطبيعة العقدية للمفاوضاتالاتجاه القائل بثاني: البند ال

فهي تقيم رابطة عقدية بين الأطراف  ،أن المفاوضات ذات طبيعة عقدية يرى جانب من الفقه
 ات بشأنهالية التي تجري المفاوضالمستقبابطة العقدية ليست هي الرابطة العقدية المتفاوضة، وهذه الر  

 .تقبليةالى الرابطة العقدية المس وإنما هي الرابطة العقدية التي تنشئها أطراف التفاوض بغية الوصول

لمسؤولية ا وبذلك فإن الاتفاق هو مصدر الالتزامات الناشئة في مرحلة المفاوضات، وبالتالي فإن  
 .2الالتزامات مسؤولية عقديةل بهذه خلاالإ نالمترتبة ع

لى التطورات التي تشهدها المعاملات الدولية في العصر إند أصحاب هذا الاتجاه في رأيهم، ويست
ليفها تها وتعقيدها وتكاالحاضر، وظهور العقود الضخمة والمركبة التي تتميز مفاوضاتها بطول مد  

عن وسيلة لتأمينها ضد احتمالات  البحثعمال الى دفع الهيئات والحكومات ورجال الأ الباهظة، مما
سباغ الطابع التعاقدي على الالتزامات إاب مسؤولية رادعة، فكان الحل في فشالها عمدا بسبب غيإ

 .4صدر هذه الموجبات وتكون تالية لقيامهم، 3التفاوضية
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 نظام قانوني المفاوضات تجاه القائل بأنّ ثالث: الا البند ال

م يتقب لوا ة كما ليوقائع ماد   تالمفاوضا أن   فكرة ا، فرفضو الآراء السابقة هذا الاتجاه أنصارلقد انتقد 
 .طبيعة عقدية ها ذاتبأن  

 نظام قانوني قائم بذاته تنعكس على المسؤولية الناشئة عبارة عن بالنسبة لهم هي فالمفاوضات
 ،ن جهةية التعاقد مالموازنة بين حر  فتجعلها مسؤولية ذات طبيعة متميزة، في ضوء  بهاعن الإخلال 

ن ها الوسيلة المثلى لإبرام العقد وتحديد شروطه موحماية المفاوضات كونها ذات طبيعة متميزة، حيث أن  
 جهة أخرى، مما يجعلها تتصف بصفات تميزها عن سواها من أنواع المسؤولية في أركانها وآثارها.

ة أسب هذا الرأيولقد تم  ترجيح كف ة  ل المفاوضات لم تعد مجرد أعمال مادية تتباد أن  اب، أهمها لعد 
لت إلى مرحلة مهمة لها نظامها القانوني القائم بذاته، إذ يتقرر فيها الآراء ووجهات النظر، وإنما تحو  

 د قانونيةقواعه ويكون مصدر هذا النظام القانوني، إما المشرع بوضع ،نجاحها وجود العقد ومصيره على
 .1لمفاوضات، أو القضاءخاصة تنظم ا

 من تصرفات الفرع الثاني: تمييز المفاوضات عما يشابهها

رفات المشابهة أهم التص عن اسيتم تمييزهونزع الل بس عنها،  ،حتى يتم توضيح فكرة المفاوضات
 .في الايجاب والمساومة أساسا والمتمثلة ،اله

 البند الأول: تمييز المفاوضات عن الايجاب

ر بقصد خصادر من أحد المتعاقدين والموجه إلى الطرف الآعبير البات اله: "الت  بأن   يعرف الايجاب
 .2برام العقد"إحداث أثر قانوني، أي إ

 إبرامبعوة للتفاوض، في أن الأخيرة غير ملزمة للأطراف وتبدو أهمية التفرقة بين الايجاب والد  
أما الايجاب فإنه يدل  على الخروج من دائرة التفاوض، والدخول في ذات طابع احتمالي، فهي العقد، 
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سم الايجاب بالوضوح عن طريق تحديد جميع العناصر الجوهرية للعقد مرحلة ابرام العقد، إذ يجب أن يت  
 .1المراد ابرامه

فإن اوض، فعاقد تعد  أساس الت فرقة بين الايجاب والد عوة الى الت  والني ة القاطعة في الارتباط بالت  
 مام مجرد دعوة للدخول في مفاوضات.وجدت هذه النية كنا أمام إيجاب بات، وإن لم توجد كنا أ

ومن  ،دبرام العقالدعوة لا يؤدي إلى إ قبول هذه ، فإن  إذا كان مجرد دعوة إلى الت فاوضالتعبير و 
ومن قبيل ذلك  ،بعد مفاوضات در إيجابا باتا إلا  يصدر إيجابا لا يستقر به الرأي في العادة على أن يص

د أركان ذلك التعاقد، وعليه فالدعوة للدخول في مفاوضات حول أن يعرض شخص التعاقد دون أن يحد  
 .2هذا العرض تعد أولى مراحل الايجاب

 البند الثاني: تمييز المفاوضات عن المساومة

نت ضم  تعقيدا وصعوبة، فقد تتعتبر مسألة التمييز بين المفاوضة والمساومة من أكثر المجالات 
كتابات التفاوض والمساومة قدرا كبيرا من الخلط، حيث تم إعطاء تعريفات عديدة لنفس المفهوم، كما 

، يتجلى واب أن  هناك فارق كبير بين الفكرتيناستخدمت عناوين مختلفة لوصف نفس الظاهرة، لكن الص  
 .3لمساومةأساسا في كون المفاوضة تعتبر أوسع وأشمل وأعم من ا

 ن توفق بين المصالح المتضاربة للطرفين، ومن ثم  أعلى عملية يراد لها  التفاوض مفهوم يدل  ف
فهي عملية تقوم على احترام متبادل بين طرفيها، يحترم كل طرف حاجات ومصالح وأهداف الطرف 
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ل ميع الأعما، كما أن ها تشكل جخررف الآخر، ولا يخرج منها طرف محققا مكاسب على حساب الط  الآ
 .1السابقة لإبرام العقد والغرض منها تحديد وحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية

تحقيق مكاسب تجيء بالضرورة على حساب خسارة جانب من لا المساومة يسعى أطرافها أم  
هي علاقة ربح  ةوصف لطبيعة العلاقة بين طرفي المساوم عملية نفعية بحتة، فأدق   الطرفين، فهي تعد  

ن العلاقة بين طرفي التفاوض علاقة يتحقق فيها أخر، في حين آطرف على حساب خسارة طرف 
 .  2رفينالمكسب للط  

 هاعوامل نجاحمراحل المفاوضات و : مطلب الثالثال

ة مراحل المفاوضات لوصول إلى هدف محدد تلتقي عنده ل مرحلة شاق ة وصعبة، تتأسس على عد 
تراتيجية اتباع الاس نتيجة، بل هو ةمستحيل أن يتحقق صدف وهذا الهدف ،المتفاوضةمصالح الأطراف 

 .3وتوف ر عوامل شخصية وموضوعية تلعب دور كبير في تشكيل نتائج المفاوضات الصحيحة،

 هانجاح وعوامل اهاستراتيجياتساسية للمفاوضات، ثم إلى لى المراحل الأوعليه، سيتم التطرق أولا إ
 في الفروع الاتية:

 ول: المراحل الأساسية للمفاوضاتالأ الفرع 

جراء المفاوضات العقدية، يقوم الأطراف بمجموعة من النشاطات ويتخذون بعض المواقف إعند 
 لاث مراحل أساسية: لى ثإويمكن تقسيم العملية التفاوضية  التي تختلف باختلاف الاستراتيجية المتبعة،
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 ما قبل المفاوضات : مرحلةالبند الأول

تعد هذه المرحلة من أهم المراحل، ففيها يستعد الأطراف للدخول في المفاوضات، فكلما كان 
 عداد جيدا كانت المفاوضات مثمرة.الاست

ع القيام المشر  هالزممجموعة من الأعمال التحضيرية التي أتعتبر هذه المرحلة وبالنسبة للإدارة 
فيها  رمح فيها بالتفاوض او تلك التي يحظسواء تلك العقود التي يس ،الإدارية هابها قبل ابرام عقود

الحصول على الاعتماد المالي واعداد دفتر و  هم هذه التحضيرات، وضع المواصفات الفنيةأ ومن  ،ذلك
 الشروط.

 وضع المواصفات الفنيةأولا: 

ة من حيث الكمياحتياجاتها بدقة وبصفة مضبوطة،  ن تقوم الإدارة بتحديدأالأصل العام هو 
حتى لا يتم توجيه الصفقة لجهة معينة في حالة  ،والمواصفات المطلوبة، مع تفادي تحديد العلامات

 ن  أ ،لة دخوله في مفاوضات مع الإدارة، وحتى لا يشعر المتعامل الاقتصادي في حا1وجود منافسة
ويزيد في  وط تعسفيةرض شر فيستغل الوضع ويف ،الأخيرة ليس لها خيارات أخرى بديلة عن منتوجه

 .أسعاره

 حاطتها التشريعات بأحكام في مختلف القوانين التي تنظم تعاقدات جهةأولأهمية هذه المرحلة فقد 
ن يكون الطرح على أعلى  1998لسنة  89للقانون رقم  2ت اللائحة التنفيذيةدارة، ففي مصر نص  الإ

 .الجهات الفنية المختصة دهاو تعتمألة يتم وضعها ات فنية دقيقة ومفص  أساس مواصف

                                                             

الموافق  1427محرم عام  21، المؤرخ في الفساد ومكافحتهبالوقاية من المتعلق   01-06من القانون رقم  26تنص المادة   1 
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ة بحرية الترشح المتعلقمبرر عند ابرام أو التأشير على عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية 
والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، ومن بين صور منح امتيازات غير مبررة عند ابرام الصفقة العمومية هو القيام 
 بوضع مواصفات فنية تناسب جهة محددة بعينها، مما يقصي أطراف أخرى متنافسة ويمس بمبدأ المساواة في معاملة المترشحين. 
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-12-2ادة الخامسة من المرسوم رقم المشرع المغربي والتونسي، فالأول نص في الم فعل كذلك 
لمشروع قبل أي دعوة د صاحب ان يحد  أعلى  ،الخاص بتنظيم الصفقات العمومية 2013لعام 1 349

وى ها والمواصفات التقنية ومحتية مفاوضة بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتأو أللمنافسة 
 .عمالالأ

المتعلق بتنظيم  2014لسنة 2 1039رقم  مرالتونسي ففي الفصل العاشر من الأ ما المشرعأ 
و التفاوض ألى المنافسة إصيات الفنية للحاجات قبل الدعوة ذكر بأن تضبط الخا ،الصفقات العمومية

 بالمنتوج الوطني والتنمية المستدامة.على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض 

لإدارية في برام العقود اإالفنية قبل أي شروع في إجراءات  وفيما يخص التحديد الدقيق للمواصفات     
المتعلق بالصفقات  247-15 الرئاسي من المرسوم 27في المادة  بأن المشرع نص   نجد ،الجزائر

 ث طبيعتها ومداها بدقة، استناداعداد الحاجات من حيإ على وجوب  ،العمومية وتفويضات المرفق العام
 .ظيفيةو متطلبات و أن بلوغها و نجاعة يتعي  أعلى أساس مقاييس  لة تعد  لى مواصفات تقنية مفص  إ

بات تطغى متطل المبدأ، ففي حالة الاستعجال مثلاويبقى هناك بعض الاستثناءات على هذا 
 .3السرعة في تلبية الحاجات وتنفيذ العقد على حساب الضبط الدقيق للمواصفات

 الحصول على الاعتماد الماليثانيا: 

 لى غلاف ماليقتناء لوازم أو خدمات أو دراسات إتحتاج الصفقة سواء كانت صفقة اشغال أو ا
لاعتماد وجد ا إذا لا  إن تلتزم بمبالغ معينة أتتعاقد و ن ألا تستطيع الإدارة ف، 4تدفعه الإدارة للمتعاقد معها

 .زم لمواجهة الأعباء الجديدةاللا  المالي 
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شاط ، بل يشمل كل نفقط وهذه القاعدة لا تقتصر على نشاط الإدارة المتعلق بالعقود الإدارية 
 .1تقوم به الإدارة ويترتب عليه التزام بدفع مال

ففي  ،ذن المالي قبل المبادرة للتعاقدالتشريعات مسألة وجوب الحصول على الإ ولقد تناولت جل   
لفنية نفيذية لقانون المناقصات والمزايدات على تولي اللجنة ائحة الت  المشرع في اللا   القانون المصري نص  

عاقد بحيث تالتي تقوم بوضع المواصفات الفنية لعملية التعاقد وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع ال
 .2تصةمن السلطة المخ بذلك للاعتمادجنة تقريرا وترفع الل   ،تكون ممتثلة لأسعار السوق عند الطرح

ي من للزامية وضع تقدير ماإموضوع الاعتماد المالي بنصه على فقد تناول  ،ا المشرع المغربيم  أ
 .3و أي مفاوضةأ ،نجازها قبل أي دعوة للمنافسةإعمال المزمع طرف صاحب المشروع لكلفة الأ

فقد نص على تحديد حاجات المصالح المتعاقدة ووضع لها تقدير  ،المشرع الجزائري  فيما يخصو 
 دجراء لإبرام الصفقة العمومية، ومن خلال هذا التقدير يحد  إصادق وعقلاني قبل الشروع في أي  مالي

 .4ل بعملية الرقابةاختصاص لجان الصفقات التي تتكف  

ن العقد المبرم مخالفا لشرط توفر الاعتماد المالي لا بأوتجدر الإشارة أن الفقه والقضاء، اعتبرا 
 فةوهو على غير دراية بهذه المخال ،ن كان حسن النيةالعقد المبرم مع المتعاقد الاخر إيؤثر في صحة 

 .5عرض جهة الإدارة للمسؤولية القانونيةمخالفة هذا الشرط ي   وبالمقابل فإن  
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 عداد دفتر الشروطإثالثا: 

تعاقد يرغب في ال من المفاوض بوضع مستند مكتوب )دفتر الشروط( الذي يوجه من طرف يقوم
وهو دليل  ،1برامهإوط العقد الذي تنوي جهة الإدارة تحدد فيه شر و خر، لى الطرف الآإمر معين أعلى 

 .فاوضعليه الت  ل الأساس الذي يتم ك  برام العقد وتشإعلى جدية الرغبة في 

وعليه يعتبر دفتر الشروط وثيقة رسمية تحدد فيها قواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط  
ا لها من امتيازات بم 2ويتم كل هذا من جانب واحد أي الإدارة ،المشاركة فيها وكيفيات اختيار المتعاقد

 .السلطة العامة

ومن خلال الأسلوب الذي تختاره الإدارة في التعاقد والتي تنص عليه في دفتر الشروط يتحدد  
نطاق السلطة التقديرية في اختيار المتعاقد معها، ففي بعض الأساليب تتقلص فيها السلطة التقديرية 

ية جم الحر  ما في أساليب أخرى يزداد حأ ،للإدارة في اختيار المتعاقد معها لدرجة حظر المفاوضات
 حيد.و مع طرف و أنافسين ة متالتعاقدية للإدارة ويسمح لها القانون في الدخول في مفاوضات مع عد  

برام عقودها إالقانون العام في  لوبة فيها أست مختلف تشريعات الدول التي تتبع الإدار ولقد نص  
اقصات لمننفيذية لقانون ات المادة السابعة من اللائحة التعلى دفاتر الشروط، وفي هذا الشأن نص  

عوة للاشتراك في المناقصة و الد  أن ن تعد كل جهة قبل الإعلاأنه:" يجب أوالمزايدات المصري على 
و الممارسة بجميع انواعهما كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط أ

 والمواصفات الفنية..."

-15 الرئاسي من المرسوم 26دفاتر الشروط بقوله في المادة وبدوره نص المشرع الجزائري على 
ة دوريا نن دفاتر الشروط المحي  أعلى  ،ة وتفويضات المرفق العامالمتعلق بالصفقات العمومي 247
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توضح الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية، وتأخذ دفاتر الشروط في الغالب الأنواع 
 والاشكال الاتية:

عامة، عقد شغال القة على كل أنواع الصفقات )عقد الأالبنود الإدارية العامة: وهي الدفاتر المطبدفاتر -أ
 التوريدات، والدراسات والخدمات(

صفقات لدفاتر التعليمات المشتركة: وهي الدفاتر التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل ا-ب
 .و الخدماتأشغال واللوازم والدراسات المتعلقة بنوع واحد من الأ

 .1دفاتر التعليمات الخاصة: وهي الدفاتر التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة-ج

 مرحلة البدء في المفاوضات البند الثاني:

من ثم بدء برامه بين الطرفين، و إمرحلة التفاوض على العقد المراد رق التي تفتتح بها الط   تتعدد
الوصول ب الأهداف والغاية منهالتحقيق  ،في هذه المرحلة وبحسن نية الجاد والمخلصالعمل أو السير 

 .2برام العقد المطلوب من الطرفينإلى مرحلة إ

لى التفاوض بمثابة المبادرة الأولى في السعي لإبرام العقد، وتصدر عن أحد إتعتبر الدعوة لذا 
ات بين مرحلة المفاوضبدأت  قبل الدعوة، فإن ،رفين بهدف استطلاع رأي الطرف الآخر لهذه الدعوةالط  

 .3الطرفين

لى التفاوض هي مجرد الإعلان من صاحبها عن رغبة مجردة في التعاقد بقصد إفوظيفة الدعوة 
ض محدد يم عر إليه الدعوة إلى تقد تاكتشاف من تكون لديه رغبة مقابلة، أو بقصد استدراج من وجه
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يجاب المتمثلة في صياغة مشروع محدد المعالم قابل للتحول على عكس وظيفة الإ ،يجاب بهإللتعاقد أو 
 .1إلى اتفاق بمجرد إعلان من يوجه اليه قبوله له

ختار تتولى المبادرة في بدء المفاوضات وقد ت هاء المرحلة التحضيرية،وبالنسبة للإدارة، وبعد انت
دي ؤ مختلف عناصر المشروع، التي قد ت إحدى الشركات المرشحة للدخول معها في مفاوضات حول

 .2إلى ابرام العقد، وفقا للشروط والنتائج التي قد يتمخض عنها التفاوض

ة شركات لى استدراج عروضوقد تلجأ إ وهو ما يسمى  ،مفاوضاتالقبل الدخول في  من عد 
، وفقا لتعاقدمباشرة ل، وبذلك تعتبر الدعوة للتفاوض دعوة عامة وليست جراء المنافسةبالتفاوض بعد إ

 .3لقبول شروط التعاقد الأولية المحددة في دفتر الشروط

 لى التفاوض في التعاقد المباشرإ الدعوةأولا: 

 ن لى شخص معين للتفاوض معه، دو إلتفاوض ل ةتوجيه دعو  ليتم التعاقد المباشر عادة من خلا 
 بعوثمأو بإرسال  هاتفيان خلال الاتصال به برام العقد، سواء شفاهة مإجل أمن  لى المنافسةالدعوة إ

د ليه بهذه الدعوة إما عن طريق البريإرسال خطاب النوايا إتابة من خلال لا بهذه الدعوة، أو كليه محم  إ
 .كالر سائل القصيرة أو البريد الإلكتروني ةالعادي أو عبر الوسائل الالكتروني  

عن  لى التفاوض لا يعلنإاعي التعاقد، ذلك أن الد  ائي على ن العزم النهفهذه الدعوة لا تتضم  
جل أن م د الرغبة في الدخول في المفاوضاتما يعلن عن مجر برام العقد، وإن  إة والنهائية في رادته البات  إ
، أن تتضمن عرض بيانات واضحة الخاصة لإجراء التفاوضالدعوة ي ف، ويشترط 4برام العقد المنشودإ

 بأن الد عوة تقتصر فقط على إجراء مفاوضات عقدية. ا، وأن يذكر فيهغموضومفهومة لا يكتنفها أي 
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 استدراج العروضطريق  عنلى التفاوض إالدعوة ثانيا: 

طرح مناقصة علنية على أفراد تن أفي التعاقد،  ةالراغب جهةل الفض  ت في بعض الأحيان قد
جوء الل   ، وذلك بدلا مناعهبعطاءات منافسة لإبرام العقد م اليهإدعوهم فيها إلى أن يتقدموا تور، الجمه

، وقد تتم الد عوة عن طريق نشر إعلانات في الجرائد والمواقع الالكترونية، 1لى شخص معينإمباشرة 
 إرسالها لمجموعة من الأشخاص.وقد تتم عن طريق 

ة تتم ق المناقصة، يعوة إلى التفاوض عن طر الد  ف ة بهدف الحصول على عد  عروض من عد 
 البيانات الواضحة فيما يتعلق بمواعيد التقدم ضمينت عند الإعلان عن المناقصةوينبغي  متعاملين،

 .2لكي يتم التفاوض على أسس واضحة ،بالعرض وعناصره ومواصفاته وشروطه

أو  ةوطني مناقصةلى التفاوض عن طريق إيمكن أن تكون الدعوة وفيما يخص نطاق الدعوة، 
ن طريق على التعاقد إويسعى الداعي  في العقود المهمة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة،خاصة  ،ةدولي

أي  ارضينعبرام العقد مع أفضل الإو  التفاوض لى أن تتم الصفقة بأقل تكلفة ممكنة، وأن يتمإ المناقصة
 .3الناحية المالية والفنية وله سمعة طيبة منأن يظفر بالتعاقد مع شخص له كفاءة عالية 

 : مرحلة انتهاء التفاوضثالثالبند ال

 من مضمون العقد وشروطه غب فيهلإقناع الطرف الآخر بما ير  مفاوض كل طرف بعد سعي
مناقشة وتمحيص كل ما لديهما من اقتراحات  الانتهاء من لى اتفاق نهائي، وبعدإفي سبيل التوصل 

د ق من أطراف التفاوض مر على وجوهه كلها، هنالك يكون كل طرفوتقليب الأ، وعروض واشتراطات
حة وأصبحت الصورة واض وأدرك ما بها من مزايا وعيوب ،المتفاوض عليها صفقةوقف على حقيقة ال

 .أو الانسحاب نهائيا هابإبرام بالإمكان اتخاذ القرار النهائي، بحيث يكون في ذهنه
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ن نتهي إما مصحوبة بالفشل الناجم عفتلى نهاية الطريق، إتكون المفاوضات قد وصلت  وعليه
 .1برام العقد النهائيإلة بالنجاح المتمثل في وإما مكل   تفرق الطرفين،

 المفاوضات فشلأولا: 

لى اتفاق بشأن شروط وعناصر عقد نهائي شل الأطراف المتفاوضة في الوصول إلا شك بأن ف 
ر فعنص ،لال مرحلة المفاوضات قبل العقديةأحد النتائج أو الاحتمالات المتوقعة خمطلوب، يعد 

 .2الاحتمال أهم ما يميز مرحلة التفاوض

توصف دائما بأنها نهاية غير سعيدة، فقد يكون  هذه النهاية يجب ألا   فإذا ما حدث الفشل، فإن   
 .3عقد يفتح باب النزاعبرام رفين، كأن يقي من إية بالنسبة للط  الفشل نتيجة إيجاب

ه ية، فإن  ماد ضرار وخسائرب له بأقد يتسب  برام العقد إ أن   أحد الأطراف المتفاوضة فعندما يجد
، وهو ما اهعدم جدوى الاستمرار فيل وهذا أمر طبيعي ،مفاوضاتعن مواصلة السير في الفورا  توقفسي

 .النهائي المتمث ل في إبرام العقد قيق هدفهايعني فشل مرحلة المفاوضات في تح

مسوغات لى مبررات و ه يأتي مستندا إطالما أن   ،إن  قطع المفاوضات في هذه الحالة هو قطع مشروع
ية في العدول عن المفاوضات، ولا يترتب أية مسؤولية للأطراف الحر   ن  فلا شك أ ،معقولة ومشروعة

 في المفاوض الذي قطع هذه المفاوضات. 4سوء نية دة بعدم وجودية مقي  ى من عدل، ولكن هذه الحر  لع
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لمناسب، اقصد إلى إضاعة وقت المتفاوض الآخر أو الحيلولة بينه وبين عقد صفقة أخرى، أو عدم إخطاره بالعدول في الوقت 
حتى يستطيع أن يتدارك ما فاته هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يهدف المتفاوض من وراء هذه المفاوضة الحصول على 
الأسرار الخاصة بالطرف الآخر التي يصرح بها عند التفاوض كشيء ضروري للتفاهم، ثم يعدل عن المفاوضة بحجة عدم 

، ثم يقوم بعد ذلك باستخدام الاسرار التي علمها في فترة التفاوض ضد الطرف التوصل إلى تفاهم حول المحل المتفاوض عليه
 =سوء النية على عقود أثرالاخر، الذي وثق فيه، وصرح له ببعض خصوصياته. انظر رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ، 
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 المفاوضات نجاحثانيا: 

ا ليها الطرفان، حيث تكون لدى كل منهمهو النهاية الطبيعية التي يسعى إ نجاح التفاوض إن   
اق نهائي حول لى اتفل الطرفان المتفاوضان إفإذا توص   ،رغبة حقيقية في إنجاح المفاوضات وابرام العقد

حلة لى المر إ الاطرافنعقاد، ومن ثم ينتقل العقد يكون حينئذ جاهزا للا فإن   ،الجوهرية في العقدالشروط 
تفاق التفاوضي قا للايجاب والقبول المتطابقين وفالية والأخيرة وهي مرحلة إبرام العقد، فيتبادلان الإالت  

د العقد عان عليها وعندئذ ينعقبإفراغ هذا الاتفاق في ورقة مكتوبة ويوق  ويقومون  ،الذي حصل بينهم
 بأن نجاح المفاوضات لم يكن صدفة   ، ولا شك1الحد الفاصل بين الاحتمال واليقين الذي يعتبر النهائي،

 .استراتيجيات وعوامل معينة بل نتيجة

 استراتيجية التفاوضالثاني:  الفرع

ة يصل بها صطلاحية طريقبسط تعريفاته الاأتعادل كلمة المنهج، والمنهج في  كلمة الاستراتيجية
خذها الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر للوصول خطوات منظمة يت  عبارة عن و هو ألى حقيقة، إالانسان 

لى مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق غاية إويشير كذلك مصطلح منهج  ،2الى الحقيقة
 .3ظام الواجب اتباعه لتحقيق غرض معينمعينة، أو هو الن  

لى الخطة التي يضعها المفاوض، لتحقيق أهدافه إلمفاوضات، تشير كلمة استراتيجية ا وفي
تراتيجية يكون سالرئيسية التي يخطط لتحقيقها من العملية التفاوضية، فمن خلال وضع المتفاوض للا

 .د خطط السيرقد حد  
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ة لأهمية الاستراتيجية التفاوضية في تحقيق الأهداف، و  ات لتكون استراتيجيهناك من يضع عد 
الواحدة بديلة عن الأخرى، فالتفاوض لا يقوم على الجدل بل هو علم قائم بحد ذاته له أصوله وقواعده 

ا في وضع ر وهو فن يحتاج لموهبة خاصة وقدرات ذاتية يتمتع بها المتفاوض بحيث تجعله خبي ،ومناهجه
 .1استراتيجيات التفاوض

ير ها الخطة الموضوعة في مرحلة التحضفي العقود، بأن   استراتيجية التفاوضلقد تم  تعريف و 
لى إصولا و  ،للمفاوضات والتي تشتمل على الخطوط العريضة للمسائل التي سيتم التفاوض عليها

 .2الأهداف المحددة

طة الخ:" لقولعر فها بابعض أنواع الاستراتيجيات ف الت عريفهذا  إلى أضافوهناك من  
والتي تشتمل على الخطوط العريضة للمسائل التي سيتم التفاوض عليها،  مسبقاة عد  ة، والم  الموضوع

لى إوصولا  وتدور تلك الخطة بين التشدد واللين، حسب ظروف الحال، ،وصولا إلى الهدف المحدد
 .3تفاوضيتحقيق واضعها للأهداف التي رسمها لنفسه ولفريقه ال

د المتفاوض ها متنوعة، فأحيانا يعتمن  أين والتشدد يعني تتراوح بين الل   الاستراتيجية والقول بأن  
تخدم فيها منهج خر، يسوعدم الثقة بالطرف الآ وعدم الانفتاحية شدد، التي تقوم على السر  استراتيجية الت  

شددة تالمباغتة والتهديد والهجوم، ففي هذا النوع من الاستراتيجية، يتم وضع مطالب ومقترحات عالية وم
لطرف لحاق أكبر خسارة ممكنة لإهذا النوع من الاستراتيجيات، هو والهدف الرئيسي ل، نقاشلا تقبل ال

 .4الآخر

وعقود استغلال  ،ولا تصلح هذه الاستراتيجية في مفاوضات العقود الدولية، كعقود البنية التحتية 
لضغط من أحد بناء على الى سنوات، فإذا تم إبرام العقد إفهي غالبا ما يمتد تنفيذها الثروات الط بيعية، 

إلى  تالأطراف، فلن يستمر التعامل بين الطرفين طويلا، ففي حال طرأت ظروف غير متوقعة أد  
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ا ر إعادة التفاوض بخصوص هذاختلال التوازن العقدي بين المتعاقدين فسوف يرفض الطرف الآخ
 .1العقد

تعاون بين  تقوم على علاقة استراتيجية ، وهياللينكما قد يعتمد في التفاوض على استراتيجية 
 لأطرافون وإثماره لمصلحة جميع اتعميق وزيادة نسبة التعا إلىطرفين أو أكثر، ويسعى فيها كل طرف 

ي كل ف أن يصبحوا مكملين لبعضهم البعض طراف التفاوض الى درجةأمن خلال تطوير العلاقة بين 
مندمج المصالح والفوائد والكيان القانوني أحيانا،  شيء، وقد يصل الأمر إلى أن يصبحوا شخصا واحدا

لى تحقيق مجموعة من الأهداف إجل الوصول أفادة من الفرص المتاحة، وذلك من بهدف تعظيم الاست
 .2نهمتفاوض وتوثيق أوجه التعاون بيطرف الأعلى تطوير المصلحة المشتركة بين العليا التي تعمل 

خذ والعطاء بين أطراف المفاوضات، حيث تقوم جهة بإغراء الألك توجد استراتيجية تعتمد على كذ
ر، أي يكون ختنازلات بأخرى يقوم بها الطرف الآن تقابل هذه الأالمقابلة من خلال تنازلات، على  الجهة

  .لى اتفاقإمقابل حتى يمكن الوصول هناك تنازل وتنازل 

حل يرضي  لىإوصل المفاوضات حتى الت  تابعة سير لى مإلاستراتيجية من شأنها أن تؤدي وهذه ا
 .3جميع الأطراف عن طريق تقديم تنازلات متبادلة من الطرفين

إضافة هم عوامل أساسية تساملية التفاوضية، بل هناك لا تكفي الاستراتيجية وحدها لإنجاح العو  
 .4نجاح المفاوضاتإفي  لى اعتماد الاستراتيجية الصحيحةإ

 المفاوضاتالفرع الثالث: عوامل نجاح 

ى شخصية تبقلا يكفي وضع استراتيجية مدروسة لضمان نجاح المفاوضات، ففي الأول والأخير 
 اجحة.ن عملية تفاوضية اوية في بناءحجر الز   المفاوض والبيئة المحيطة بالعملية الت فاوضية
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 العوامل الشخصية :البند الأول

الصفات التي يجب أن  وأول هذه ،1تتعلق هذه العوامل بصفات المفاوض أو الفريق التفاوضي
فلابد من أن يجري الت فاوض من قبل أشخاص تختارهم يمتاز بها المفاوض هي الخبرة التفاوضية، 

ة ممن يملكون الخبرة الت فاوضية الط ويلة لا سيما في مجال العقود الإدارية شديدة الأهمية الأطراف المعني  
قة والحساسية والخطورة معا ي هداف والنقاط التي لديه الخبرة يستطيع أن يحدد الأفالمفاوض الذ، 2والد 

عامل  تعتبر فالخبرة ،3يتم البدء بها في التفاوض والتحاور، بما يدعم التواصل بين طرفي التفاوض
 .من الأهداف المطلوبة أكثرأهداف  نه من تحقيقأساسي يكسب المفاوض كفاءة ومهارة قد تمك  

خصي ميزة في المفاوض الناجح، ومن دلائل كامل الش  الت   الخبرة، يعد  لى عامل إبالإضافة و  
كامل في الشخصية، الصبر والقدرة على تحمل الضغط الذهني والبدني، والقدرة على التفكير المتزن، الت  

ب تجن  ضحة وكلمات قصيرة سهلة وشائعة، و والتعبير الشفوي بوضوح عند الضغوط، باستخدام عبارات وا
، والسيطرة على مجرى المفاوضات وتهدئة 4الكلمات التي لها أكثر من معنى، والتحدث ببطءاستخدام 

مشاعر الإخفاء ، و الن فسلى القدرة على السيطرة على إلاستراتيجية المناسبة، بالإضافة ها، واختيار اجو  
 .صغاءيجيد الإ ، بل هو منيس هو الذي يتكلم كثيرال فصيحفالمفاوض ال، من الكلام الت قليلب

متع الت  و  ،5التدليس والمراوغةاستعمال الغش والخداع،  بأيضا من دلائل تكامل الشخصية تجن  و 
فسيته، حاطة بنع قراءة شخصية المفاوض الآخر والإبقدر مناسب من الذكاء، فالمفاوض الذكي يستطي

                                                             

، وتجمعهم غاية مشتركة، ولهم أهداف محددة البعض فريق التفاوض هو مجموعة من الافراد يمتلكون كفاءات تكمل بعضها 1 
 عن تنفيذه.مسؤولين جميعا وهم ومنهج أداء 
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ديه، مسلكه في ل أسلوبه التفاوضي، نقاط القوة والضعفو  وينه الاجتماعي والفني والثقافيبيئته، تك
 .1ابقة وخبرته في التفاوض وأسباب نجاحه أو إخفاقه فيهاالمفاوضات الس  

وذلك  ناعققدرة المفاوض على الإ ،نجاح المفاوضاتفي خصية التي تساهم من العوامل الش   كذلك
 ضبأن يستخدم الأسلوب المنطقي في عرض قضيته على الطرف الآخر، ويقرع الحجة بالحجة ويدح

والقدرة  مواجهة كل الاحتمالات والمفاجآتلتمتع بسرعة البديهة، مستعد لال بالدليل، وعلى المفاوض ليالد  
 .2على المناورة، وأن يكون كيسا فطنا لا تنطوي عليه حيل ومناورات الطرف الآخر

 العوامل الموضوعية: البند الثاني

اوضية فن، فلإنجاح العملية الت  ايقصد بالعوامل الموضوعية تلك العوامل المتعلقة بالمكان والزم
يجب أن يأخذ في الحسبان اختيار المكان الملائم والمناخ المناسب لإجرائها، لذا يجب الحرص على 

وقرار اختيار المكان هو قرار  ،3أن تكون البيئة التي ستجرى فيها المفاوضات مريحة ماديا ونفسيا
فقة مة الصوتحكمه عوامل عديدة كقي ،متبادلة من الجانبينخذ بناء على اتصالات مشترك للمفاوضين، يت  

 والظروف الاقتصادية والسياسية...الخ. ونوعيتها،

 أن  لا يخفى على أحد ف ،4مان فيعني أن للوقت تأثير في صناعة الصفقةأما العامل المتعلق بالز  
 .الكثيررق من الوقت تستغما ن  إة وضحاها، و اوضات لا تتم بين عشي  المف

دة لمقدار الوقت غالبا ما تتعلق بحجم الصفقة وتعقيداتها، ففي الصفقات قليلة والعناصر المحد   
العقود الضخمة  تة التي تستغرقها مفاوضاة التي تستغرقها المفاوضات بحجم المد  لا تكون المد   ،الأهمية

 .5مدهاأما طال ومعقدة كل  فقة ضخمة نت الص  بعاد الاقتصادية والاجتماعية، فكلما كاوالمركبة ذات الأ
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لذا  ،في المفاوضات يزيد من فرص نجاحهاكما أن تحديد المفاوضين للوقت المناسب للانطلاق  
يكاتهم ساليبهم في تحديد وقت التفاوض على ضوء استراتيجياتهم وتكتأتختلف اتجاهات أطراف التفاوض و 
الأسبوع... الخ(، وكذا التوقيت )يوم معين أو ة بالساعة، أو اليوم أو في استثمار عنصري الزمن )المد  

 .1شهر معين، صباحا أو مساءا... الخ(

 فاوض في العقود الإداريةالت لىحالات اللجوء إ :لمبحث الثانيا

مصلحة العامة عن الجاء لتغليب كف ة  على مبدأ المنافسة، داريةالإ اعتماد أغلب الأنظمةإن  
برام عملية إزة الإدارية لالشخصية التي قد تطفو عند مباشرة الأجهوتدارك التصرفات  ،المصلحة الخاصة

 العقود.

دارة في اختيار ية الإحر   صت معهوتقل   دارية،مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإتقييد  تم وتبعا لذلك 
يختلف ر مفالأ ،هذا المبدأتطبيق حب لالمجال الر   يالقانون الخاص ه ت عقودذا كانإف من تتعاقد معه،

 .في دائرة القانون العام

على  فهي تفرض ،برام العقد الإداري إالعامة هي المهيمنة على عملية  مصلحةفباعتبار فكرة ال
برام إيفية توضح ك ،وضعها المشرع محددة الجهة الإدارية عند التعاقد الالتزام باتباع شكليات وإجراءات

   .العامةالعقود الإدارية من طرف الأشخاص المعنوية 

جراء ون إفأحيانا يك لمنافسة لا يعني بالضرورة إقصاء التقنية التفاوضية،مبدأ اعمال إ  ن  غير أ
رامه بأخرى تتطلب طبيعة العقد المراد إ وأحياناق الأهداف المرجوة منه، المنافسة غير مجدي ولا يحق  

مدى قدرة  حقق منمفاوضات للت  ، لذا يستوجب الامر الدخول في خذ بعين الاعتبار شخصية المتعاقدالأ
 .المترشح في الإيفاء بالتزاماته التعاقدية مستقبلا

                                                             

، مدى توافر ابعاد إدارة التفاوض في عينة من المؤسسات الاقتصادية بولاية عنابة من وجهة منيرة جمادي-صبرينة جديد 1 
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لى استخدام التقنية التفاوضية للحصول على أفضل نتيجة تحقق تلجأ الإدارة المتعاقدة إ عليهو  
 ت معينةفي حالا ذا يسمح المشرعهل والمتمثلة في تحقيق المصلحة العامة، ،الغاية المنشودة من العقد

 .نوع العقود وأسلوب التعاقد ق بحسبو يضي  أويوسع من نطاقها  لى هذه التقنيةإجوء بالل  

سنخصص  ،وباعتبار عقود الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام من أهم العقود الإدارية 
 التفاوض في هذين النوعين من العقود كالاتي:  لىجوء إالل   حالات عرضل مبحثهذا ال

 الصفقات العمومية فاوض في مجالالت: الاول طلبمال

 التي تبرمها الإدارة، وترجع أهميتها في كونها ذات داريةالإ هم العقودأ الصفقات العمومية من  تعد  
نوع الهيئات د وتف خزينة الدولة اعتمادات مالية ضخمة بحكم تعد  صلة وثيقة بالخزينة العامة، فهي تكل  

والولاية والبلدية، وبحكم تنوع الصفقات العمومية من جهة أخرى كصفقة الإدارية من جهة كالدولة 
 .1الاشغال العامة، التوريدات، الخدمات والدراسات

تحكم العقود الإدارية عامة والصفقات العمومية  ،ومن أجل التسيير الأمثل للأموال العمومية 
الجزائري  ر عسها المشوالمساواة، هذه المبادئ كر  ية المنافسة والشفافية خاصة مبادئ عامة تتراوح بين حر  

وجب على يست معينة من خلال تحديد إجراءات ،رت الصفقات العموميةفي القوانين المختلفة التي أط  
 .يةالتعاقد للعمليةالإدارة اتباعها عند مباشرتها 

 الدخول في مفاوضات مع لها لا يمكنف ،ية الإدارة في اختيار المتعاقد معهالذا تقلصت حر   
قة دها المشرع بموجب المرسوم المحدد للأحكام المتعلحد   في حالات معينة، لا  إ معها، اغبين في التعاقدالر  

 جرائه فهو استثناء.ات العمومية هو حظر التفاوض أما إفالأصل في الصفق ،2بالصفقات العمومية

                                                             

 8، المرجع السابق، ص.ق. أعمار بوضياف،  1 
في اجراء طلب العروض. على: "لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين  247-15من المرسوم الرئاسي  80تنص المادة  2 

 ويسمح في الحالات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم فقط.
غير أنه، يمكن للمصلحة المتعاقدة للسماح بمقارنة العروض، أن تطلب من المتعهدين كتابيا توضيح وتفصيل فحوى عروضهم. 

 =التأثير في المنافسة.ولكن لا يمكن لأي حال من الأحوال، أن يسمح جواب المتعهد بتعديل عرضه أو 
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تفاوض الات البرامها، ثم حالصفقات العمومية وأساليب إ لتعريف سنتطرق  ،وانطلاقا مما سبق
 :تيةالآفيها في الفروع 

 العمومية الصفقات تعريفالأول:  فرعال

 لةجتماعية المرسومة من قبل الدو من أجل تحقيق الصالح العام وتنفيذ السياسة الاقتصادية والا
 قانونية تعاقدية ألا وهي الصفقات العمومية،لى أهم أداة رة عند تجسيد المشاريع المختلفة إتلجأ الإدا

 تشريعي والقضائي ثم الفقهي.ال تعريفال لكل من عرضسنت عليهو 

 التشريعيتعريف ال: ولالأ  بندال

متها ي نظ  في مختلف القوانين الت تعريف للصفقات العمومية الجزائري  م المشرععلى غير العادة قد  
 منذ الاستقلال الى يومنا هذا.

 :901-67مر الصفقات العمومية في الأتعريف -1

ومية عقود الصفقات العمومية بأنها:" الصفقات العم 90-67مر فت المادة الأولى من الأعر  
و أغال شأنجاز إالمؤسسات والمكاتب العمومية قصد و أو البلديات أو العمالات أمكتوبة تبرمها الدولة 

 هذا القانون".و خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في أتوريدات 

 :1452-28للمرسوم تعريف صفقات المتعامل العمومي وفقا -2

المتعلق بالصفقات  1982 أفريل 10المؤرخ في  145-82فت المادة الرابعة من المرسوم عر  
ة ها:" صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبن  أل العمومي الصفقات العمومية على التي يبرمها المتعام

                                                             

كما يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد منح الصفقة وبعد موافقة حائز الصفقة العمومية، ان تضبط الصفقة وتحسن عرضه، غير =
 انه لا يمكن بأي حال من الأحوال، هذه العملية أن تعيد النظر في شروط المنافسة".

 ع. ج.ر ،يتضمن قانون الصفقات العمومية ،1967يونيو 17لموافق ا 3871عام  ربيع الأول 9المؤرخ في  90-67الامر  1 
 )ملغى( 1967يونيو  27مؤرخة في  52

ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل  ،1982أفريل  10الموافق  2140جمادى الثانية عام  16المؤرخ في  145-82مرسوم  2 
 )ملغى( 15ج .ر، ع. ، العمومي
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نجاز إروط الواردة في هذا المرسوم قصد التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشحسب مفهوم 
 .و اقتناء المواد والخدمات"أشغال الأ

 :4341-91تعريف الصفقات العمومية بحسب المرسوم التنفيذي -3

ه متبني  رية ئبان الفترة التي كانت الدولة الجزاإن السابقة عن هذا المرسوم صادرة كانت القواني إذا
دي والرأسمالية صدر بعد انتهاج الجزائر الانفتاح الاقتصا 434-91المرسوم  ن  إللنظام الاشتراكي، ف

 .1989عملا بدستور 

الصفقات العمومية بقولها:" الصفقات العمومية  434-91فت المادة الثالثة من المرسوم ولقد عر  
د روط الواردة في هذا المرسوم قصوفق الشعقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود ومبرمة 

 شغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة".نجاز الأإ

 :2502-02تعريف الصفقات العمومية الوارد في المرسوم الرئاسي -4

تعريفا للصفقات العمومية بقولها:" الصفقات  250-02قدمت المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي 
ي هذا منصوص عليها فالعمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط ال

 شغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة".نجاز الأإالمرسوم قصد 

 :2363-10ية حسب ما جاء به المرسوم تعريف الصفقات العموم-5

 على نفس تعريف الصفقة العمومية الوارد في المرسوم رقمأبقى المشرع الجزائري هذا المرسوم  في
 واكتفى فقط باستبدال مصطلح " المواد " بمصطلح اللوازم كونه أشمل وأعم. ،02-250

                                                             

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  1991نوفمبر  9موافق  1412جمادى الأولى  2مؤرخ في  434-91المرسوم التنفيذي  1 
 )ملغى( 1991نوفمبر  13، مؤرخة في 57ع. ية الجزائرية ر للجمهور  ج.
تنظيم الصفقات يتضمن  ،2002يوليو  24الموافق  3142جمادى الأولى عام  13مؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم 2 

 )ملغى( .2002يوليو  28مؤرخة في  52 .ج.ر ع العمومية
يتضمن تنظيم الصفقات  2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شوال عام  28مؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  3 

 2010أكتوبر سنة  7مؤرخة في  58. ج.ر ع العمومية
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 وتعريف الصفقات العمومية: 2471-15المرسوم الرئاسي -6

: "الصفقات العمومية عقود ن  على أ 247-15من المرسوم الرئاسي  المادة الثانية تنص  لقد 
مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص 

شغال واللوازم والخدمات ات المصلحة المتعاقدة في مجال الأعليها في هذا المرسوم، لتلبية حاج
 والدراسات".

مت الصفقات العمومية في الجزائر إصرار النصوص المختلفة التي نظ   عرض يبدو من خلال
وسيلة  ي تعد  الت، لك لأهمية هذه الأداة القانونيةالمشرع على إعطاء تعريف للصفقات العمومية، ويرجع ذ

راءات ولإجبرام إلف المجالات، ولكونها تخضع لطرق مهمة لتنفيذ مخططات وبرامج الحكومة في مخت
 ة.لعقود الإداريتمييزها عن باقي الو  غاية من التعقيد،

 ثاني: التعريف القضائيالبند ال

ية، م القضاء الإداري تعريفا للصفقة العمومفي المنازعات المعروضة أمامه، قد  عند قيامه بالفصل 
فها مجلس الدولة في قرار له غير منشور مؤرخ وهذا ما يستشف من الاجتهادات القضائية، حيث عر  

( تحت أ المجلس الشعبي البلدي لبلدية ليوة ببسكرة ضد )ق.حول قضية رئيس  2002ديسمبر  17في 
ع نجاز مشرو إ لى القول: " على أنه عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أوإ 873فهرس  6215رقم 

 .2أو أداء خدمات...."

صر ح في تعريفه للصفقة العموميةعريف أن مجلس الدولة الجزائري من خلال هذا الت   يظهر
مومية ة عصفق تبرمن في حين أنه يمكن أ ،الدولة بأحد الخواص في كونها رباط عقدي يجمع هامفهوم

 .طرفين ينتميان للقطاع العام بين

                                                             

 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.، المتضمن تنظيم 247-15وم الرئاسي المرس 1 
 94عمار بوضياف، ق.أ، المرجع السابق، ص. 2 
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ولة لهو استعمال هذا التعريف الامر الذي يلفت الانتباه في  أيضا  مقاولة" مصطلح "مجلس الد 
 .1مصطلحات القانون الخاص أساسا ضمن الذي يدخل

 التعريف الفقهي ثالث:البند ال

العقد الذي يبرمه شخص من اشخاص القانون العام بقصد  العقد الإداري على أنه: "الفقه ف يعر  
مين العقد بأسلوب القانون العام وذلك بتض بالأخذإدارة مرفق عام او بمناسبة تسييره، وتظهر فيه نيته 

بعض التعريفات الفقهية للصفقات وردت كما . 2شرطا أو شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص"
مقتضاها فها على أنها:" عقود بعر  الذي " رالفقيه الفرنسي "أندري دي لوبادا هما تبنا ، من أهمهاالعمومية

أن الصفقة  خرمقابل ثمن محدد"، وورد في تعريف آيلتزم المتعاقد القيام بأعمال لفائدة الإدارة العمومية 
 .3هعلي الاتفاقطراف بتنفيذ ما تم أو أكثر يلتزم فيه الأالعمومية عقد مكتوب بين طرفين 

 ةبرام الصفقات العموميإالثاني: أساليب  فرعال

برامها بالعديد من القيود إعملية  247-15المرسوم الرئاسي نظرا لأهمية الصفقات العمومية أحاط      
، وفي المجمل يمكن حصر 4منه والإجراءات وذلك تكريسا للمبادئ المنصوص عليها في المادة الخامسة

 الأهداف المتوخاة من هذا التقييد في:

 .التسيير الحسن للمال العام-

 .تاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الراغبين في التعاقد مع الإدارة وضمان جدية المنافسةإ-
                                                             

مدرسة الدكتوراه، فرع  إطاررسالة ماجستير في  ،247-15الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي يزيد صدوقي،  1 
 21، ص.2016/2017، يوسف بن خدة، 1دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 استجابة لتحديات الدولة الراهنة 247-15تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي انس حبيب الرحمان، غ2 
 13ص  2016، ع. الثاني جامعة المدية سيةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسيا

ر ، العدد الخامس، مخبر أثمجلة الاجتهاد القضائي النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها،فيصل نسيغة،  3 
 110الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص.

: " لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال انه على 247-15تنص المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي  4 
العام، يجب ان تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية 

 الإجراءات، ضمن احترام احكام هذا المرسوم".
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 .ضمان المساواة فيما بين المترشحين-

 .1اظ على التوازن بين مصالح الأطرافتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحف-

لاحظ ن تنظيم صفقات الإدارة الجزائرية وبالرجوع لقوانين الصفقات العمومية التي تعاقبت على
تم )الملغى( 90-67برامها، ففي ظل الأمر رقم إفه فيما يخص أساليب المشرع في موق عدم ثبات

 المناقصة، طلب العروض، التراضي.تكريس ثلاثة أساليب أساسية لإبرام الصفقة وهي 

توريدات بسيطة من نوع عادي  ه: "إذا لم تتضمن الصفقة إلا  من الأمر على أن   32إذ تنص المادة 
ن تلجأ أه: "يجب على الإدارات منه على أن   42كما ذكرت المادة  فتبرم دائما عن طريق المناقصة".

مقدمي العروض مؤهلات تقنية وإمكانية مالية لى طلب العروض عندما تستلزم الخدمات المقررة من إ
 كافية..."

 سلوب التراضي فيألث لإبرام الصفقات العمومية وهو سلوب الثاالأ2 90-67مر وقد تناول الأ
ة مع المقاولين يت: "تسمى صفقات بالتراضي تلك التي تتنافس فيها الإدارة بحر  منه حيث نص   60المادة 

 معهم ومنح الصفقات لمن تختار منهم". والموردين الذين تقرر التشاور

وجاء بكيفيتين لإبرام الصفقات العمومية  90-67مر ملغيا الأ 145-82لقد صدر المرسوم و 
ه: ن  أعلى  منه حيث تنص   26ست هذه الأساليب في المادة وهما: التراضي والدعوة للمنافسة، وقد كر  

 .3نافسة"جراء الخاص بالدعوة للمبالتراضي أو الإعا للإجراء الخاص "يبرم المتعاقد العمومي صفقاته تب

فقد جاء  434-91برام الصفقات العمومية في ظل المرسوم التنفيذي رقم إوبالنسبة لأساليب 
تبعا ه: "تبرم الصفقات العمومية منه أن   32بكيفيتين وهما: التراضي والمناقصة حيث نصت المادة 

 .4المناقصة"جراء إللإجراء الخاص بالتراضي أو 

                                                             

مية، ، رسالة ماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمو العمومية في القانون الجزائري ابرام الصفقات بلهوشات توفيق،  1 
 31، ص.2011/2012، 1كلية الحقوق جامعة الجزائر 

 . )ملغى(، المتضمن قانون الصفقات العمومية90-67الأمر رقم  2 
 )ملغى( مل العمومي.، المتضمن الصفقات التي يبرمها المتعا145-82المرسوم التنفيذي رقم  3 
 )ملغى( ، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.434-91المرسوم التنفيذي رقم  4 
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 تحسب ما نصبرام الصفقات العمومية إ، تتمثل أساليب 250-02م الرئاسي وفي ظل المرسو      
 .1القاعدة وأسلوب التراضي الذي يمثل الاستثناء منه في أسلوب المناقصة الذي يعد   20عليه المادة 

منه على ما يلي: "تبرم الصفقات  25في المادة  ، لينص  236-10ليأتي بعده المرسوم الرئاسي  
 .ة العامة، أو وفق إجراء التراضي"العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكل القاعد

في  فقد نص   247-15ا المرسوم الأخير للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم م  أ 
 لعامةا ذي يشكل القاعدةاء طلب العروض المنه على:" تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجر  39المادة 

 جراء التراضي".إأو وفق 

طلب العروض  مومية،الع تبنى كيفيتين لإبرام الصفقات د علىالمشرع وفقا لهذه المادة أك   وعليه فإن  
 تي:لهما كالآ ضسلوبين اللذين سنتعر  عامة والتراضي كاستثناء، وهما الأكقاعدة 

 العروض )القاعدة(سلوب طلب أ: البند الاول

وم الرئاسي من المرس 40ف المشرع الجزائري أسلوب طلب العروض من خلال نص المادة عر  
جراء يستهدف الحصول على عروض من عد ة إي: "طلب العروض هو لعلى ما ي 247-15رقم 

يث حمتعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من 
 جراء."ختيار موضوعية، تعد قبل إطلاق الإلى معايير اإالمزايا الاقتصادية استنادا 

دها المشرع فطلب العروض أو استدراج العروض هو مجموعة الإجراءات التي حد   ،وعليه
مع  لصفقةلى عقد اإرة وتقود الإدا ،في اختيار المتعامل المتعاقدد بها سلطتها للمصلحة المتعاقدة وقي  

 .2أحسن عرض عام للمنافسةجراء إعد ب الشريك في التعاقد الذي يقدم

برام لى الوصول لإإدارة ن من العارضين، تهدف من خلاله الإفإقامة التنافس بين أكبر عدد ممك 
لتي ا حسن، بما من شأنه أن يؤمن احتياجاتها الفعليةعمومية مع العارض صاحب العطاء الأالصفقة ال

                                                             

 )ملغى( ، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.250-02المرسوم الرئاسي  1 
، 2008بنان، والتوزيع، ل، ج. أ، ط. الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر القانون الإداري جورج فوديل وبيار دلفولفيه،  2 

 339ص.
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شباع حاجات وبالتالي تحقيق المصلحة العامة وا ،1برام الصفقة العموميةإا من خلال تحقيقهلى إتهدف 
 لى: إقوام طريقة طلب العروض يستند  إن  ف ومن ثم، فرادالأ

 la concurrenceة عارضين المنافسة بين عد  -

 .2، وذلك خلافا للتراضيl’offre la plus favorableمراعاة أحسن وأفضل عرض  -

قوم الان وسن ،شكال تقليدية وأخرى حديثةأشكال مختلفة تتنوع بين أويتخذ أسلوب طلب العروض 
موضوع  لىها إلى أن يتم التطرق إالحديث عن ؤجلسنفتعرف على الطرق التقليدية، أما الطرق الحديثة بال

ما  شكال التقليدية لطلب العروض بحسب، وتتمثل الأفي الفصل الموالي التعاقد الإداري الالكتروني
و/أو ن يكون طلب العروض وطنيا أيمكن في:"  247-15من المرسوم الرئاسي  42تنص عليه المادة 

 شكال الاتية:دوليا، ويمكن أن يتم حسب الأ

 -لب العروض المحدودط- ض المفتوح مع اشتراط قدرات دنياطلب العرو - طلب العروض المفتوح-

 ."المسابقة

 طلب العروض المفتوح/ 1

ا جراء عملية الإعلان التام، تلتزم الإدارة في هذإبالاشتراك فيها لمن يشاء، فبعد  هو الذي يسمح
المنافسة فيه  رن تقتصأفضل الشروط المالية والفنية دون النوع من طلب العروض باختيار من يتقدم بأ

 .3شخاص معينينأعلى 

 

                                                             

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 247-15، ماهية طلب العروض في المرسوم الرئاسي رقم سردوك هيبة 1 
، 2020، جويلية 3ع. ، 12، مجلد مجلة دراسات وابحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية ،المرفق العام

 151ص.
 220، ص.مرجع السابقصغير بعلي، المحمد ال 2 
 206عمار عوابدي، المرجع السابق، ص. 3 
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 قدرات دنيا/ طلب العروض المفتوح مع اشتراط 2

-15مرسوم الرئاسي من ال 44عر ف طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا في المادة 
مؤهلة التي روط الدنيا الجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الش  "إ :هعلى أن   247

دها المصل رشحين من نتقاء قبلي للمإجراء بتقديم تعهد، ولا يتم حة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإتحد 
طرف المصلحة المتعاقدة، ويقصد بالشروط المؤهلة القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ 

 .1"مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع الصفقة، وتكون متناسبة

 / طلب العروض المحدود3

طلب العروض المحدود وهذا تمييزا له عن  247-15من المرسوم الرئاسي  45فت المادة عر  
ارة جراء لاستشإء فيها: "طلب العروض المحدود هو برام الصفقات العمومية حيث جاإمن طرق غيره 

 انتقائية يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد.

م لتقديم لمرشحين الذين ستتم دعوتهلدد في دفتر الشروط العدد الأقصى المتعاقدة أن تح يمكن المصلحة
 .2نتقاء أولي لخمسة منهم"إعهد بعد ت

 / المسابقة4

جراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار، بعد رأي إها: "المسابقة على أن   47فت المادة لقد عر  
لبرنامج أعده صاحب أدناه، مخطط أو مشروع مصمم استجابة  48لجنة التحكيم المذكورة في المادة 

نجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة، قبل منح إالمشروع، قصد 
 .الصفقة لأحد الفائزين"

                                                             
 مجلة النمو، أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري لكصاسي سيد احمد،  1

  83، ص.2019، جامعة ادرار، 1، ع. 2، المجلد الاقتصادي والمقاولاتية
 203عمار بوضياف، ق. أ، المرجع السابق، ص. 2 
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المرشحون فيها هم من رجال الفن الذين قد  ،شكال طلب العروضأقة هي شكل من فالمساب 
يكونون أشخاص طبيعيين أو مكاتب الدراسات وهي تنصب على المشاريع التي تشتمل على جوانب 

 فنية، جمالية...الخ، مثلا مسابقة لإعداد تصميم مدرسة أو مطار.

جاء  افةإض و ما تم  اعتبارهوه ،مسابقة محدودةلى مسابقة مفتوحة و إولقد قسم المشرع المسابقة 
 .2471-15المرسوم الرئاسي  بها

 (: أسلوب التراضي )الاستثناءالبند الثاني

ية في اختيار المتعامل المتعاقد بإقراره أسلوب لقد أتاح المشرع الجزائري للإدارة هامش من الحر  
 .في التشريعات المقارنة وهو أسلوب معروف le gré à gré برام الصفقات العموميةإتراضي في ال

حيث تم  21/01/1976مرسوم لى غاية صدور إالتراضي متداولا ففي فرنسا ظل مصطلح 
 .les marché négociésاستبداله بمصطلح التعاقد بناء على مفاوضة 

يترك  همر المباشر، وهو أسلوب أكثر مرونة لأن  و الأأر يعرف هذا الأسلوب بالاتفاق ا في مصم  أ
 .2ية أكبر في اختيار الشخص الذي ستتعاقد معهللإدارة حر  

فالتراضي هو الطريق الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومية، حيث يتم تخصيص ومنح الصفقة 
 لى عرضإلية للمنافسة، أي دون الحاجة دون الدعوة الشك على تفاوضبناء  لمتعامل متعاقد واحد
 .3الصفقة على العموم

                                                             

ية ، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، كلالإطار القانوني لحماية الصفقات العمومية في الجزائري فرقان فاطمة الزهراء،  1 
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فقات برام الصإوض الذي يشكل القاعدة العامة في فهو استثناء يختلف عن طلب العر ولذلك، 
 .لى مبدأ المنافسةإ، والذي يستند العمومية

دون  ةه ذلك الأسلوب الاستثنائي في التعاقد الذي تقوم به السلطة المختص  ف التراضي بأن  كما يعر  
ة المفتوحة مع المترشحين للتعاقد، مع ، وذلك في إطار من المناقشطلب العروضالتقيد بشكليات 

 ة كاملة في اختيار المتعاقد المناسب بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الأسلوب.الاحتفاظ بحري  

وتكون  قانونا المحددةتعتمدها الإدارة في الحالات صيغة تفاوضية  على أن هالتراضي ب يقصدأيضا 
 .بالمتنافسين للاتصالشكلية معينة لى شخص أو مجموعة اشخاص ولا تشترط أي إموجهة 

 ، أي قيام المصلحة المتعاقدة بإبرام الصفقة العمومية معهإجراءاتتعقيد  معدويتميز هذا الأسلوب ب
 .ن لحالات، المقررة حصرا في القانو محلها في إحدى االمتعامل الاقتصادي لمجرد تطابق ارادتيهما على 

استثنائيا لإبرام الصفقات العمومية حينما تكون مراعاة مبدأ المنافسة غير  التراضي طريقاويشكل  
 .1مجدية ولا طائل من ورائها وغير متعارضة مع مقتضيات المصلحة العامة

ويمكن  ،قصود بالتراضي هو إجراء التفاوضالم نستنتج من مختلف التعاريف السابقة بأن  وعليه 
  ن يكون التفاوض بعد الاستشارة.التفاوض بسيطا كما يمكن أأن يكون 

لقد ف تعلق بالصفقات العموميةم المشرع الجزائري أسلوب التراضي منذ صدور أول أمر موقد نظ  
المادة السادسة منه على: "تسمى الصفقات بالتراضي تلك التي تتنافس فيها الإدارة بحرية مع  تنص

 المقاولين أو الموردين الذين تقرر التشاور معهم ومنح الصفقة لمن تختار منهم".

 تي:كالآ 44 و43و ،26،27واد فقد تم النص على التراضي في الم2 145-82أما المرسوم 

راء جالخاص بالتراضي أو الإ جراءلإل" يبرم المتعامل العمومي صفقاته تبعا على: 26نصت المادة 
 الخاص بالدعوة للمنافسة".
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جراء يخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية :" التراضي هو إ27نصت المادة و 
 للمنافسة، ولا تستبعد فيه الاستشارة".

 التراضي قاعدة عندما تسند الصفقة لأي متعامل عمومي". لىاللجوء إعلى:" يعد  43ت المادة نص  كما 

أكثر ام بر راضي كلما رأى هذه الكيفية في الإلى التعلى:" يلجأ المتعامل العمومي إ 44نصت المادة و 
 تية:نفعا لا سيما في الحالات الآ

 .مشتركة تنفيذ عقود حكومية إطارفي  أجنبيلى متعامل عندما تسند الصفقة إ-

في  يازيهامتو صفة متعاقد وحيد، له وضعية احتكارية أ من متعامل لا  يمكن تنفيذ الخدمات إحين لا -
 .التي اختارها المتعامل العمومي التكنولوجيةامتلاك الطريقة 

 .الدعوة للمنافسة غير مجدية ن  عندما يتضح أ-

يدان ولا في الم جسدو استثمار، قد تالمعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أ في حالة الاستعجال الملح-
 .لى المنافسةيسعه التكيف مع آجال الدعوة إ

 .و توفير احتياجات السكان الأساسيةستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أفي حالة تموين م-

 من متعامل معين بسبب الرابطة التكنولوجية المباشرة الموجودة من لا  حين لا يمكن توفير الخدمات إ-
 قبل.

ة ي في على أسلوب التراضفيه ص ن  تم  الفقد  434-91وفيما يخص المرسوم   ثحي واد،معد 
جراء تبعا للإجراء الخاص بالتراضي أو إ" تبرم الصفقات العمومية على:منه  22نصت المادة 

 .1المناقصة"

يص جراء تخصت على:" التراضي هو إجراء التراضي حيث نص  لإ اتعريف 23المادة  وضعتكما 
راضي تسي التراضي شكل التن يكالدعوة الشكلية للمنافسة، ويمكن أصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون 
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ة ي  مة دون أالوسائل المكتوبة الملائ بعد الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارة بكل شكل التراضيو البسيط أ
 شكليات أخرى.

ه: على أن   22المادة  التراضي في فعر  نجد  250-02المرسوم الرئاسي رقم  بالرجوع إلىو 
ن يكتسي أالدعوة الشكلية للمنافسة، ويمكن جراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون إ"التراضي 

 وسائل المكتوبة"الاستشارة بكل الالتراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة، وتنظم 
من تنظيم  41، والمادة 236-10من المرسوم الرئاسي  27وهو نفس التعريف الذي جاءت به المادة 

 . 247-15الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 

 جراء المفاوضات في الصفقات العموميةإحالات الثالث:  فرعال

تضح م للصفقات العمومية يمن خلال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم المنظ  
طلب العروض، أما سلوب ألى إت العمومية يكون عن طريق اللجوء برام الصفقاإالأصل في  بأن  

 سلوب التراضي بشكليه.أم الصفقات العمومية يتم من خلال براإالاستثناء في 

برام الصفقات العمومية هو طريق استثنائي ذكرها إالمفاوضات في موقع  أن   من ذلك ويستشف 
جراء التراضي على التفاوض بين الإدارة إإذ يقوم ، 1بالتراضيالمشرع ضمنيا تحت مسمى الصفقة 

لتفاوض لى اإعكس طلب العروض أين يكون اللجوء  اغبين في الحصول على الصفقةن الر  والمرشحي
 شكال طلب العروض.أجراء المسابقة كأحد إمحظورا باستثناء عند 

  المسابقةأسلوب عند ابرام الصفقة ب تفاوض: اللولأ االبند 

 في نصوص المرسوم المسابقة أحد أشكال طلب العروض الوطنية أو الدولية حسب ما ورد تعد  
التفاوض مع المتعهدين بلمرسوم من نفس ا 80ورغم عدم سماح المشرع في المادة  ،2472-15الرئاسي 

ه وضع استثناءات أن   في منعها التفاوض، إلا   40جراء طلب العروض، وهو ما اتفقت عليه المادة إفي 
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ماح أن تتخللها مفاوضات في مراحل معينة، والتي تبدو واضحة عند على ذلك في أحكام المرسوم بالس  
 .1ل المتعاقد وفقا لإجراء المسابقةاختيار المتعام

لمذكورة ا تيار، بعد أخذ رأي لجنة التحكيمفالمسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة لاخ
نجاز عملية إه صاحب المشروع قصد لبرنامج أعد   مخطط أو مشروع مصمم استجابة، 48في المادة 

 ن بالمسابقةالصفقة لأحد الفائزيتشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة قبل منح 
 .2أحسن عرض من الناحية الاقتصادية وتمنح الصفقة بعد المفاوضات، للفائز الذي يقدم

دة التي عق  عمال الفنية المسلوب المسابقة بالنسبة لصفقات الأالمصلحة المتعاقدة لأوعليه، تلجأ 
قة قبل مما يفرض القيام بدراسات مسب ،تستدعي مواصفات تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية متميزة

 .3لمعلوماتاة، الهندسة، أو معالجة عاقد، وتتعلق بمجال تهيئة الإقليم والتعمير، الهندسة المعماريالت  

تكون المسابقة محدودة أو مفتوحة مع  247-15من المرسوم الرئاسي  48وطبقا لنص المادة 
شراف على الإنجاز محدودة وجوبا، ويجب أن يشتمل دفتر شروط كون مسابقة الإاشتراط قدرات دنيا، وت

 .نامج ونظام للمسابقةالمسابقة على بر 

، قتضاءالاى كيفيات الانتقاء الأولي عند الشروط عللى ذلك، يجب أن ينص دفتر إبالإضافة  
لغلاف نجاز أشغال، اإشروط المتعلق بمسابقة تخص مشروع تنظيم المسابقة يجب أن يحدد دفتر اللو 

 ظرفةأمرشحون في مرحلة أولى إلى تقديم المالي التقديري للأشغال، في إطار مسابقة محدودة، يدعى ال
 ملفات الترشيحات فقط.

 ظرفةأتقديم  لىإات وتقييمها، لا يدعى ظرفة ملفات الترشيحأفتح ب إتمام الل جنة المختصة وبعد
حون الذين جرى انتقاؤهم الأولي، ويتم إعلان عدم المرش   العرض التقني والخدمات والعرض المالي إلا  

، وفي 247-15من المرسوم الرئاسي  40جدوى المسابقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

                                                             

"، أطروحة دكتوراه في القانون، فرع تحولات الدولة، قسم ني للعقود الإدارية الدولية "دراسة مقارنةالنظام القانو دوفان ليدية،  1 
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لى التراضي بعد الاستشارة في ظل احترام أحكام هذه إيمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء  هذه الحالة
 .1ات المسابقة من طرف لجنة التحكيمالمادة، ويتم تقييم خدم

 ةظرفلأالتي شاركت في عملية إيداع العروض، بعد عملية فتح ا أ المفاوضات مع المؤسساتتبدو 
والذين وافقت على عروضهم بعد تقييمها من حيث ، جنةل  لاقبل هدين من وانتقاء مجموعة من المتع

 العرض التقني والمالي.

في  247-15المرسوم الرئاسي  ها المشرع الجزائري من خلالصلاحية التفاوض التي منح ن  إ
 ولقد .2تدخل للجنة التحكيمجراء المسابقة، هي من نصيب المصلحة المتعاقدة، دون إبرام العقد بعد إ

ح لها منبإبداء رأيها و  عند تقييم العروض لجنة التحكيمل ي قانون الصفقات العموميةسمح المشرع ف
وهذا ، 3والتي يجيب عنها المعنيون كتابيا فيما يتعلق ببعض جوانب الخدمات طلب توضيحات صلاحية

لة حول  العروض المقد مة. الأمر يمك ن لجنة الت حكيم من اعداد تقارير مفص 

انة ، وهل يمكن الاستعجنةتحديده لتشكيلة الل   عدميؤخذ على المشرع الجزائري  وعلى العموم
ما ي، وغموض النص فلجنة التحكيم تدقيقه لعمل عدم وكذلك بأعضاء من خارج المصلحة المتعاقدة،

 .الاستشاري  هايتعلق بدور 

 سلوب التراضيأب عند ابرام الصفقة تفاوض: الالبند الثاني

 إذا كانت طريقة طلب العروض هي الأصل في قانون الصفقات العمومية، توجد طريقة تعد  
ح بتخصيص ومن لمصلحة المتعاقدة لإبرام صفقاتهاوتلجأ فيه ا ،4لاستثناء والتي تتمثل في التراضيا

 .5احد دون الدعوة الشكلية للمنافسةالصفقة لمتعامل متعاقد و 

                                                             

 87،86لكصاسي سيد احمد، أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية، المرجع السابق. ص. 1 
 ، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  47المادة  2 
 ، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.247-15من المرسوم الرئاسي  48المادة  3 
 144حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص. 4 
 223محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، المرجع السابق، ص. 5 



 في ظل التطور التكنولوجي  العقود الإدارية  التفـاوض علىالباب الأول:            

 61  
 

ة نظم هذه الاستشار وت ،التراضي شكل التراضي البسيط أو التراضي بعد الاستشارةن يكتسي أويمكن 
وفي العادة لا تتضمن قوانين الصفقات العمومية مسألة التفاوض ، 1بكل الوسائل المكتوبة الملائمة

صراحة بل تتضمنها بطريقة ضمنية تحت مسمى الصفقة بالتراضي والتي تكون عادة في حالات محددة 
 .2حصرا

العروض التي تستجيب لحاجات المصالح المتعاقدة والتي تكون مطابقة بصفة  ففيما يخص   
صلحة المتعاقدة ه يمكن للمجوهرية للمقتضيات التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشروط، فإن  

احترام ي ظل ف الاقتصاديين الذين تمت استشارتهمن تتفاوض حول شروط تنفيذ الصفقة مع المتعاملين أ
ويجب على المصلحة المتعاقدة  ،247-15من المرسوم الرئاسي  5دة حكام المنصوص عليها في الماالأ

 . 3السهر على ضمان إمكانية تتبع أطوار المفاوضات في محضر

 ه أسلوب تعتمده الإدارة في الحالات المنصوصجراء التراضي بأن  إويمكن تعريف التفاوض في 
 ويقوم على التشاور والحوار عن طريق تبادل وجهات نظر وأفكار الطرفينعليها حصرا في التنظيم، 

لى اتفاق، فالإدارة تعمل على الحصول على أحسن عرض إجل الوصول أأي الإدارة والمترشحين من 
على هامش كبير للحصول على  من حيث السعر والجودة والآجال أما المترشح فيعمل على الحفاظ

 .4أرباح

لإبرام  جراء مفاوضاتإمتعاقدة اللجوء لأسلوب التراضي و يمكن فيها للمصلحة الوالحالات التي 
بخصوص التراضي البسيط وفي  247-15من مرسوم  49صفقاتها هي الحالات الواردة ضمن المادة 

 .صوص التراضي بعد الاستشارةخب 51 المادة
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اجبات التفاوضية دون إلزامها بمراعاة و قنية لى الت  الات يمكن للإدارة أن تلجأ فيها إفالأولى هي ح 
اوضية مع الى التقنية التف اللجوء ا الثانية فهي الحالات التي يحق فيها للإدارةالعلنية والمنافسة، أم  

 مراعاتها لواجبات المنافسة.

 لى التفاوض دون مراعاة واجبات العلنية والمنافسةإ أولا: الحالات التي يحق فيها للإدارة اللجوء
 البسيط( راضيت)ال

 ه:أن   والتي نصت على 247-15من المرسوم الرئاسي  49المادة  جاءت بهاوهي الحالات التي      
 تية فقط:لى التراضي البسيط في الحالات الآإ" تلجأ المصلحة المتعاقدة 

حماية ل على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا  -1
حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية وفنية. وتوضح الخدمات المعنية بالاعتبارات 

 الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية،

من المتعاقدة أو الأ في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة-2
جال لا يسعه التكيف مع آالعمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، و 

 ه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببةبرام الصفقات العمومية، بشرط أن  إإجراءات 
 طرفها، تكون نتيجة مناورات للمماطلة من وألا  لحالة الاستعجال، 

وف الظر  في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن  -3
التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة 

 من طرفها،

لظروف ا ستعجاليا، بشرط أن  مر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا اعندما يتعلق الأ-4
التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة 

لى الموافقة إالصفقات  لإبراملى هذه الطريقة الاستثنائية إا، وفي هذه الحالة، يخضع اللجوء من طرفه
يير الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملاالمسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ 
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كان مبلغ الصفقة  إذاالحكومة  اجتماعثناء ألى الموافقة المسبقة إدج(، و 10.000.000.000دينار)
 يقل عن المبلغ السالف الذكر،

ع هذه الحالة، يجب أن يخضو الأداة الوطنية للإنتاج. وفي أمر بترقية الإنتاج و/عندما يتعلق الأ-5
ا كان لى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذإبرام الصفقات إالطريقة الاستثنائية في لى هذه إاللجوء 

ثناء ألى الموافقة المسبقة إو  دج(10.000.000.000ملايير دينار )مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة 
 ،صفقة يقل عن المبلغ السالف الذكراجتماع الحكومة إذا كان مبلغ ال

تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا عندما يمنح نص -6
للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والإدارات العمومية 

 العمومية ذات الطابع الإداري". والمؤسسات

افسة المنضرورة مراعاتها لواجبات  لى التفاوض معللإدارة فيها اللجوء إثانيا: الحالات التي يحق 
 بعد الاستشارة( راضيالت)

يعد التراضي بعد الاستشارة أسلوب يقوم على إبرام المصلحة المتعاقدة لصفقاتها بإقامة المنافسة 
لحة المتعاقدة المص ن  فمن خلال مصطلح الاستشارة، يتضح أ بين المرشحين، تدعوهم خصيصا للتنافس،

 .بهذا الاسلوب قات العموميةبرام الصفسابقة على تعاقدها في إ ع إجراءاتملزمة باتبا

وتحتل هذه الإجراءات مكانا وسطا بين طلب العروض والتراضي البسيط، فالمصلحة المتعاقدة  
ر في طلب العروض، ولا هي تتمتع بذلك القدالحال دة وملزمة مثلما هو عليه في هذه الحالة لا هي مقي  

من المرسوم  51نصت المادة قد لو  ،1برام صفقات عن طريق التراضي البسيطعند إة النسبية يمن الحر  
ه: " ن  ألى ع لى التراضي بعد الاستشارة بقولهاالحالات التي تلجأ فيها الإدارة إعلى  247-15الرئاسي 

 تية:ضي بعد الاستشارة، في الحالات الآلى التراإتلجأ المصلحة المتعاقدة 

 دوى طلب العروض للمرة الثانية،عندما يعلن عن عدم ج-1

                                                             

 اديمجلة النمو الاقتص، التراضي كإجراء استثنائي لعقد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري لكصاسي سيد احمد،  1 
 76، ص.2019، جامعة ادرار، 3ع. ، 2المجلد  والمقاولاتية
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في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء الى طلب -2
عروض. وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري 

 للخدمات،

 لعمومية السيادية في الدولة،شغال التابعة مباشرة للمؤسسات افي حالة صفقات الأ-3

في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب -4
 عروض جديد،

في حالة العمليات المنجزة، في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق -5
لتمويل المذكورة ا اتفاقاتاريع تنموية أو هبات، عندما تنص مش لىإديون بالتمويلات الامتيازية وتحويل ال

د المعني لن تحصر الاستشارة في مؤسسات البأالحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة على ذلك. وفي هذه 
 و البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى".أفقط في الحالة الأولى 

 ،1المفاوضات التي تتم بأسلوب التراضي تمتاز بأنها واسعة ومفتوحة ن  في الأخير نستنتج بأ
ام عقود القطاع بر إضي البسيط تقترب كثيرا من أسلوب جراء التراإبرامها للصفقات وفق إفالإدارة عند 

هذا ما يجعل formaliste une négociation non  2لأنه يتميز بالتفاوض غير الشكلي ،الخاص
ن تكون هذه الحرية مطلقة فعليها احترام بعض المبادئ أتتمتع بحرية في تنظيمه ولكن دون الإدارة 

 .ماتالمعلو  سريةلمحافظة على عليه من التزامات كالالتزام با بأهمها مبدأ حسن النية وما يترتو 

يفتح ما  مالمفاوضات،  ن إجراءات سيره لم يبي  ن  أ في هذا الجانب ع الجزائري المشر  ويؤخذ على 
لة بإجراء الت فاوض، هل هي لجنة الفتح والت قييم مثلا أم أن الامر يعود  باب للت ساؤل عن الجهة المخو 

 .ليختار من يقوم بالت فاوض لمسؤول المصلحة المتعاقدة
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 في عقود تفويض المرفق العام التفاوض: طلب الثانيالم

ارة لإشراك دفهي الوسيلة المثلى بيد الإ عقود تفويض المرفق العام من أهم العقود الإدارية، تعد    
لمالية تمحور حول تخفيف الأعباء اتنتائج إيجابية عنه  يترتبما  وهوالخواص في إدارة المرفق العام، 

أخرى، جهة  من والاستفادة من الكفاءة في التسيير التي يتمتع بها الخواص ،عن خزينة الدولة من جهة
 .خير المنتفعين من المرفق العام بأحسن الخدماتليستفيد في الأ

ليه إ الإدارة مانحة الالتزام والمفوضعقود تفويض المرفق هي نموذج لعلاقة ثلاثية بين  أن  ا وبم 
عد عنصرا في اختيار المتعاقد مع الإدارة ي 1عتبار الشخصيعنصر الا ن  فإ ،وطرف ثالث وهو المنتفعين
 أساسيا في عقود التفويض.

معمول  مقارنة بما هو ية واسعة في اختيار من تتعاقد معهويعني هذا العنصر تمتع الإدارة بحر   
ذا ه، وهنا تبدأ بالظهور ملامح المكانة التي تتمتع بها المفاوضات في به في مجال الصفقات العمومية

 .النوع من العقود

مكانة و  اثم الى أساليب ابرامهوعليه سيتم التطرق أولا الى مفهوم عقود تفويض المرفق العام  
 :تيةفي الفروع الآ ابرامهعند مباشرة إجراءات إ المفاوضات

                                                             

امتلاك الإدارة لسلطة تقديرية واسعة في اختيار المفوض اليه، وعلى أساس عدم تبلور مفهوم الاعتبار الشخصي على أساس  1 
خضوع الإدارة لأي التزام بتأمين منافسة سابقة على ابرام العقد بين المرشحين، ولقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على هذا 

لى إجراءات الابرام التي نص عليها القانون بالنسبة المبدأ منذ زمن طويل، حيث أكد دوما على عدم التزام الإدارة بالخضوع ا
لعقود الشراء العام، عندما تبرم عقود التزام مرفق عام، نظرا لضرورة الاعتبار الشخصي في انتقاء المتعاقد من جهة، ولعدم وجود 

د لعقود من جهة أخرى، ويجأي نص قانوني او تنظيمي يجبر الإدارة على اتباع اجراء محدد في معرض ابرامها لهذا النمط من ا
مبدأ الاعتبار الشخصي أساسه القانوني في تكريس طابع المرفق العام عند ابرام عقود التفويض، حيث إن منح إدارة مرفق عام 
لشخص خاص او عام إنما يعتبر من قبيل تنظيم هذا المرفق وإن السلطة التي تملكها الإدارة في اختيار شريكها في عقود 

 ية كاملة انما تبرر في ضوء الالتزام الذي يقع على عاتقها والذي يتمثل في اشباع حاجات المصلحة العامة.التفويض بحر 
المتعلق بمكافحة الفساد  Sapinوينبغي الإشارة الى ان مفهوم الاعتبار الشخصي في نطاق عقود التفويض تغير بعد قانون 

ه فأصبح تبادل الايجاب والقبول في عقود التفويض يتم في إطار اجرائي حدد والشفافية في الحياة الاقتصادية والإجراءات العامة،
ان التقنية الوحيدة لإبرام عقود التفويض هي التقنية التفاوضية التي  Sapinالقانون، لا يجوز للإدارة تجاوزه، حيث اعتبر قانون 

ية، منشورات "، ط. الثانل في العقد الإداري "دراسة مقارنةالايجاب والقبومهند مختار نوح،  /تتم بعد علنية كاملة ومنافسة مسبقة. 
 816، 810ص. -، ص2013الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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 د تفويض المرفق العامو عق مفهومالأول:  فرعال

ا الأسلوب لهذ عدة تعاريف قدمت مضمونهام وتبسيط من أجل الإحاطة بمفهوم تفويض المرفق الع
 ردت في شأنهالتي و  لذا سنتطرق للتعاريف المختلفة، في التسيير أساليب الإدارةأهم الذي يعتبر من 

 فيما يلي: شكالهمع تحديد أ

 تفويض المرفق العام عقود الأول: تعريف بندال

لوب اهتم المشرع بهذا الأس تفويض المرفق العام، حيثالعديد من المحاولات التي عر فت  هناك
، كما اهتم الفقه بأسلوب التفويض وقدم في هذا المجال من خلال تأطيره ببعض النصوص القانونية

 ريف، وهو ما سنراه تباعا كالاتي:جملة من التعا

 : التعريف القانوني لعقد تفويض المرفق العامولاأ

العمومية وتفويضات المرفق العام المتضمن تنظيم الصفقات  247-15يعتبر المرسوم الرئاسي 
-18ول نص قانوني يعالج مسألة تفويض المرفق العام بصفة عامة، وبعدها صدر المرسوم التنفيذي أ

 .المتعلق بتفويض المرفق العام1 199

لشخص لمنه على:" يمكن  207ت المادة نص  فقد  247-15 الرئاسي ففيما يخص المرسوم 
وذلك  له لى مفوضإرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره المسؤول عن مالمعنوي الخاضع للقانون العام 

ويتم التكفل بأجر المفوض له، بصفة أساسية، من استغلال المرفق  ،مالم يوجد حكم تشريعي مخالف
 العام.

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير 
 اقية.المرفق العام بموجب اتف

 نجاز منشآت أو اقتناء ممتلكاتإأن تعهد للمفوض له  لسلطة المفوضةلوبهذه الصفة، يمكن 
 ضرورية لسير عمل المرفق العام."

                                                             

 لسنة 48، )ج.ر( العدد ، المتعلق بتفويض المرفق العام2018غشت سنة  02المؤرخ في  199-18المرسوم التنفيذي رقم  1  
2018. 
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ي ف يقصد بتفويض المرفق العام:" منه على 2ت المادة فلقد نص   199-18أما المرسوم التنفيذي 
لى إة ة محددلمد   التابعة للسلطات العموميةة يادي  مفهوم هذا المرسوم، تحويل بعض المهام غير الس

 أدناه، بهدف الصالح العام." 4المفوض له المذكور في المادة 

يعد "  :ت علىونص   2019جوان  09المؤرخة في  006رقم  1بعد هذا المرسوم صدرت التعليمة
قع على عاتقهم تتفويض المرفق العام وسيلة تمكن مسيري الجماعات الإقليمية من تسيير المرافق التي 

 ال ومرن، بغية ضمان خدمات ذات نوعية لمستعملي المرفق العام."بشكل فع  

 الاتي: ع الجزائري نستخلصي أوردها المشر  تعاريف المن خلال الت  

ليه هامش مم ا يترت ب عمسألة تفويض المرفق العام مسألة جوازيه لابتداء النص بكلمة "يمكن"،  -1
 .المرفق لأسلوب لتسييرلى هذا اإجوء و عدم الل  أجوء في اختيارها الل  لإدارة ا من الحر ية لصالح

و الولاية أالعام كالدولة ل في شخص معنوي من أشخاص القانون تفاقية التفويض تتمث  اأطراف -2
خر لم آوشخص  تسيير المرفق العام عليهاو البلدية أو مؤسسة عمومية، تقع في الأصل مسؤولية أ

من  وي خاص أو حتى شركةالقانونية، فقد يكون شخص طبيعي أو شخص معن يحدد المشرع طبيعته
 .القطاع العامشركات 

قتناء إ والقيام بعمليةنجاز المنشآت إلمفوض له مهمة إمكانية أن تعهد السلطة المفوضة ل-3
ل عليه ذي يتحصالممتلكات التي يتطلب وجودها لضمان سير المرفق العام، ويكون المقابل المالي ال

 .من المنتفعين عند استغلال المرفقتاوى يحصلها أالمفوض له في شكل 

 .ة للسلطات العموميةمجال التفويض في المهام غير السيادي   وحصر تحديد-4 

ة تهاء مد  نإالتنازل عن المرفق كلية، بل عند جراء مؤقت، ولا يمكن إتفويض المرفق العام هو -5
 والاستثمارات الخاصة بالمرفق لملكية الدولة.التفويض تعود الأموال 

                                                             

 فيالمؤرخ  199-18تتضمن تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2019جوان  09مؤرخة في  006التعليمة الوزارية رقم 1  
 ، المتعلق بتفويض المرفق العام.2018اوت  02
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غية ب ذلكو  داة قانونية لتسيير المرفق العامأسلوب التفويض كأ باتخاذهالمشرع  فقد أحسنوعليه 
شراك القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة، والاستفادة من إمن خلال التخفيف على خزينة الدولة، 

 اء المرافق وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.طور الذي بلغه لتحسين مستوى أدالت  

 الفقهي لعقود تفويض المرفق العام: التعريف اثاني

 ، هو مصطلح حكر على فرنسا حيث عرف تفويض المرفق العامالمرفق العامتفويض مصطلح 
وذلك كشراكة مع الأشخاص العمومية والخاصة، وعرف انتعاشا في النصف الثاني من  15منذ القرن 

، وذلك تماشيا مع النهج الليبرالي الذي يفضل تسيير الخواص 20والنصف الأول من القرن  19القرن 
 .1للنشاطات العامة

من خلاله يحول شخص من الذي عقد اله: "بأن   عقد التفويض Braconnier عر ف الأستاذولقد  
القانون العام تسيير مرفق عام بكل مسؤوليته، وبكل ما يحمله التسيير من أرباح وخسائر لشخص اخر 
بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغلال المرفق العام ويتحمل بذلك كل المنشآت والتجهيزات الضرورية 

 .2التي تسمح بالاستغلال الجي د والتسيير العادي"

ه العقد الذي يقوم بموجبه شخص عام تفويض المرفق العام بأن   Brobenkoا عر ف الأستاذ كم
ض له، يمكن أن يكون شخص عام أو  مسؤول عن المرفق العام بتفويض مهمة تسيير هذا المرفق لمفو 

ض له مرتبطا بنتائج استغلال المرفق.  شخص خاص، ويكون أجر المفو 

هذا التعريف يبرز أهمية دفع الإتاوات كعنصر مكرس لتقنية التفويض هذا ما أكدته  ن  أيلاحظ ب
حيث عر فت عقد التفويض كما يلي: "عقد يتم من خلال تسيير واستغلال مرفق  Boiteauالأستاذة 

                                                             
 152، ص. 2010، د. ط، دار بلقيس، الجزائر، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية،  1
كر ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بتفويض المرفق العام في فرنسا والجزائربركبية حسام الدين، 2 

 24، ص.2018/2019بلقايد، تلمسان، 
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عام بمقابل مالي يتحصل عليه المفوض ويدفعه المرتفقون أو الإدارة المفوضة ويتعلق مباشرة باستغلال 
 . 1مرفق"ال

بموجبه  ه: "كل عمل قانوني تعهدولقد عر ف الدكتور وليد حيدر جابر تفويض المرفق العام على أن  
جماعة عامة ضمن اختصاصها ومسؤوليتها، لشخص آخر إدارة واستثمار مرفق عام بصورة كلية أو 

ها وفقا ئدات يتقاضاة محددة وتحت رقابتها، وذلك بمقابل عاجزئية مع أو بدون بناء لمنشآت عامة ولمد  
 . 2للنتائج المالية للاستثمار، وللقواعد التي ترعى التفويض

ه العملية التي تسمح بتخلي تفويض المرفق العام بأن   Amel Aouij Mradف الأستاذة وتعر  
أشخاص القانون العام عن الصلاحيات والمهام الضرورية لتسيير مرفق عام واستغلاله لأشخاص من 

 .3القانون الخاص

 يرى بأن أسلوب التفويض له مدلولين: الأستاذ زوايمية رشيد اأم  

يعد  تفويض المرفق العام بمثابة عمل قانوني يسمح للهيئات العمومية بنقل مهمة تسيير المرفق العام -أ
 إلى أشخاص القانون الخاص.

خاص القانون أشيعتبر أسلوب التفويض أحد طرق تسيير المرفق العام، من خلاله يتولى شخص من -ب
 .4الخاص مهمة التسيير التي كانت حكرا على الهيئات العمومية

 

                                                             

ة ، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعتفويض المرفق العام في القانون الجزائري فوناس سهيلة،  1 
  13، ص.2018مولود معمري، تيزي وزو، 

، 2، العدد 3، المجلد مجلة الدراسات القانونية، تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري سليمان سهام،  2 
 6، ص.2021جامعة الدكتور يحي فارس المدية، 

رسالة ماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية  تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة،ريفي نادية، ض3 
 90، ص.2007/2008الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 

ة الحقوق ون اداري، كلي، أطروحة دكتوراه، تخصص قانالنظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في لجزائرسمية سلامي،  4 
 23، ص.2020/2021والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 
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 شكال عقود تفويض المرفق العامأ: بند الثانيال

كس ها عقود تفويض المرفق العام، أو على العنادرا هي العقود التي يصفها المشرع الفرنسي بأن  
قود دور كبير في تحديد ما إذا كانت هذه العيستبعدها من هذه الفكرة، لذا فإن القاضي هو الذي يلعب 

 .وللقضاء للإدارةف يعقود تفويض أو لا، لأن المشرع أقر أسس وتبقى مهمة التكي

د العقود التي حد   247-15من المرسوم الرئاسي رقم  210المشرع الجزائري ومن خلال المادة  لكن  
متياز، ي )عقد الإى التوالمرفق عام وهي علها عقود تفويض ن  أ ي الاجتهاد القضائي الفرنسي علىكيفت ف
 .1يجار، عقد الوكالة المحفزة، عقد التسيير(عقد الإ

 متياز أولا: عقد الإ

المصريين و  خاصة من قبل الباحثين الفرنسيين دت التعاريف المقدمة لعقد الامتياز الإداري،تعد  
 التي لمسها في كل من فرنسا ومصر، فضلا عن التطورات التي عرفها لارتباطه كثيرةنظرا للتطبيقات ال

ف الفقهي والتشريعي ، وسنعرض تباعا كل من التعري2بالمرافق العامة، التي لم يستقر مفهومها بعد
 تي: والقضائي كالآ

 التعريف الفقهي-1

قيه من حيث تلى شخص آخر تنإصرف قانوني تعهد الإدارة بموجبه ه: " تبأن  عقد الامتياز  رفيع  
وتسمى الإدارة في هذه العملية بالسلطة المانحة أما المتعاقد فيطلق عليه الملتزم،  المبدأ بكامل حريتها

ر المرفق طبقا يوتتمثل التزاماته المترتبة على عقد الالتزام في أن يؤمن الملتزم على نفقته ومسؤوليته تسي
تاوات من أن تمكنه الإدارة من جباية أعلى  ،نشاءات الأولية للمرفقن يقوم بإعداد الاأتر الشروط، و لدف

                                                             

عشر، العدد  الرابع ع.، مجلة الفكر، تفويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامةبركبية حسام الدين،  1 
 532، ص.2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 1
، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عقد الامتياز الإداري في الجزائرأكلي نعيمة،  2 

 27، ص.2018مولود معمري تيزي وزو، 
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لى إع انشاءاته ة بنقل المرفق مة المحددة بالعقد، ويلتزم المتعاقد بعد انقضاء المد  المنتفعين بالمرفق للمد  
 . 1دة"حوزة الإدارة بحالة جي  

حب خلاله شخص يسمى صا: " هو أسلوب تسيير، يتولى من بأن ه الأستاذ أحمد محيو هويعر ف
الامتياز، أعباء مرفق خلال فترة من الزمن، فيتحمل النفقات، ويتسلم الدخل الوارد من المنتفعين 

 .2بالمرفق"

 التعريف التشريعي-2

"أن تعهد السلطة  :الامتياز هو على أن   210المادة  في 247-15المرسوم الرئاسي رقم  لقد نص  
ا إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله، وأن المفوضة للمفوض له إم  

 تعهد له فقط باستغلال المرفق العام، 

يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت مراقبة السلطة المفوضة، ويتقاضى عن 
 ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام.

 واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه". يمول المفوض له الإنجاز 

المتعلق بمنح امتياز  322-94المرسوم التنفيذي رقم  مثلانجد  خرى بالرجوع لبعض القوانين الأو 
دفتر  في فعر  قد  ،3خاصة في إطار ترقية الاستثمارأراضي الأملاك الوطنية الواقعة في المناطق ال

نة حق ة معي: "العقد الذي تخول بموجبه الدولة لمد  هبأن  وط الملحق بهذا المرسوم عقد الامتياز الشر 
الانتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لشخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الخاص 

ثمار في تمقيما أو غير مقيم أو مؤسسة عمومية اقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في مشروع اس

                                                             

 22،21، ص.المرجع السابقإبراهيم الشهاوي، 1 
 ،النظام القانوني لعقد الامتياز الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولةعميري أحمد،  2

 299، ص.2017، جامعة ابن خلدون تيارت، 02، العدد 03، المجلد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
يتعلق بمنح امتياز  1994أكتوبر  17موافق  1415جمادى الأولى عام  12مؤرخ في  322-94المرسوم التنفيذي رقم  3 

 .  1994أكتوبر سنة  19مؤرخة في  67، ج. ر، ع.أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار
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المتعلق بترقية  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93منطقة خاصة في إطار المرسوم التشريعي رقم 
 .1الاستثمار"

 التعريف القضائي-3

فهرس  11950م رقفي القضية بالرجوع إلى العمل القضائي نجده في قرار مجلس الدولة الجزائري 
بع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه اعقد الامتياز الت ما يلي: "أن   نص على2 11952رقم 

السلطة الامتياز للمستغل بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنية بشكل استثنائي، وبهدف محدد 
ومتواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه.... فهو يقترب كثيرا من العقود الإدارية المقننة 

 ما يسمى بالصفقات العمومية".أو 

مجلس الدولة الجزائري قد اعترف صراحة بالطابع الإداري  أن  ب يظهرمن خلال هذا التعريف 
د هوالطابع العام لعقد الامتياز بما يخوله من سلطات استثنائية تتمتع بها الإدارة في مواجهة الطرف المتع

 .معها في استغلال المرفق العام

عقد الامتياز يعتبر من العقود التي يتجلى فيها مبدأ سلطان  أن  ه رغم سلم بأن  ي ل البعضجعما  
نه مع ذلك يتضمن جوانب عامة لاحتوائه على مظاهر  أ  دة، إلا  الإرادة كأي عقد ولو في جوانب محد  

نون اما يجعله أكثر اقترابا من عقود القمالسلطة العامة التي تمارسها الإدارة في مواجهة المتعهد معها 
 .3العام

 

 

                                                             

 خاصطروحة دكتوراه في القانون ال"، ألاستثمار "دراسة حالة العقار الاقتصاديعقد الامتياز ودوره في تطوير الكحل مخلوف،  1 
 63، ص.2017/2018الحاج لخضر، -1 والعلوم السياسية، جامعة باتنةتخصص قانون السوق، كلية الحقوق 

 .11952فهرس رقم  11950في القضية رقم  2004مارس  09قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في  2 
 سية، كلية الحقوق والعلوم السيا30/31ع. ، مجلة العلوم الإنسانية، عقد الامتياز في المرافق العمومية المحليةنسيغة فيصل، 3 

 224، ص.2013جامعة محمد خيضر بسكرة، ماي 
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 يجارثانيا: عقد الإ

بساطته وسهولة ويتمي ز بمتياز، تقنية تفويض المرفق العام بعد الإيجار ثاني أهم تطبيقات الإ يعد  
والمتعلقة بامتياز وزير الداخلية  عن 842-94التعليمة رقم  صدرت 1994-12-07بتاريخ ف. 1جراءاتهإ

 طريقة أخرى لتسيير المرفق العام المحلي.  الإيجار ير المرافق المحلية والتي اعتبرتوتأج

أحد  موجبهب يكلفو أسلوبا للتسيير،  ق العامة يعد  تأجير المراف هذه التعليمة أن   جاء في حيث
 ةفراد أو المؤسسات الخاصة بتسيير المشروع المقام من طرف الجماعات المحلية أو ملتزم سابق لمد  الأ

ة الايجار لا تتجاوز  محددة، ويشكل وسيلة لاستغلال  .2سنة كحد أقصى 12مرفق عام، كما أن مد 

والذي يعرفه بموجب نص 3 199-18تكريس هذا الأسلوب في المرسوم التنفيذي رقم  تم   بعدها
يجار هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة ه: " الإبأن   54المادة 

وة سنوية يدفعها لها، ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر المرفق العام، مقابل إتا
 وتحت رقابة جزئية من السلطة المفوضة.

وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق 
 المرتبطة بتسيير المرفق العام. والنفقات بأعباء الاستغلال

ضة بنفسها إقامة المرفق العام، ويتقاضى المفوض له أجرا من تحصيل الأتاوى من تمول السلطة المفو 
 مستعلي المرفق العام.

 ( سنة، كحد أقصى.15ة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الايجار، بخمس عشرة )تحدد مد  

                                                             

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  199-18في ظل المرسوم التنفيذي رقم اشكال تفويض المرفق العام عبد الصديق شيخ،  1 
 قتصادية والقانونية، القسم )أ( العلوم الا02ع. ، 12، المجلد الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانيةوتفويضات المرفق العام، 

 198، ص.2020جامعة حسيبة بن بوعلي، 
، مجلة القانون والعلوم السياسية ،247-15تفويض المرفق العام وفقا للمرسوم الرئاسي الطبيعة القانونية لخليفي محمد،  2 

 22، ص.2018السابع، المركز الجامعي بالنعامة،  ع.، 4المجلد 
 المتعلق بتفويض المرفق العام. ،199-18يذي رقم المرسوم التنف 3 
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ر معلل تقرية واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس ة بموجب ملحق مر  ويمكن تمديد هذه المد  
ة التمديد ثلاثلإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألا   ( 3)  تتعدى مد 

 سنوات، كحد أقصى".

في ثيرا غير مجسدة ك كإحدى تطبيقات أسلوب التفويض الايجار تقنية يمكن القول بأن   وعليه
 ريعيةتشذي له العديد من النصوص العلى عكس عقد الامتياز ال ،النصوص القانونية والتنظيمية

 .1والتطبيقات على أرض الواقع

 ثالثا: الوكالة المحفزة

الوكالة المحفزة أو ما يعرف بعقد الإدارة بالشراكة أو الإدارة غير المباشرة، هو العقد الذي يعهد 
فيه الشخص العام إلى شخص آخر يسمى وكيلا، إدارة واستغلال مرفق عمومي لحساب الشخص العام 

تبطة بنتائج ر وتكون م يدفعها الشخص العام مانح التفويضمانح التفويض، مقابل أجرة محددة في العقد 
استغلال المرفق العمومي، بالإضافة إلى نسبة من أرباح استغلال المرفق العمومي بهدف تشجيع 

 .المرفق العمومي أو زيادة ربحيته المفوض له على زيادة فاعلية

وبالتالي فمعدل الأجر الذي يتقاضاه الوكيل لا يكون ثابتا بل متحركا تتفاوت قيمته بالاستناد 
 .2حققة من إدارة المرفق العموميللنتائج الم

ها: " تعهد السلطة بأن   الوكالة المحفزة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  207المادة  فتكما عر  
المفوضة للمفوض له بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام. ويقوم المفوض له باستغلال المرفق العام 

 إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته.لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها 

 تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمالويدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة 
 تضاف إليها منحة إنتاجية وحصة الأرباح، عند الاقتضاء.

                                                             

 22، ص.المرجع السابقخليفي محمد، 1 
 18،17سليمان سهام، المرجع السابق، ص. 2 
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العام.  قتحدد السلطة المفوضة، بالاشتراك مع المفوض له، التعريفات التي يدفعها مستعملو المرف
ل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية".  ويحص 

" الوكالة ه:ه على أن  من خلال نص   199-18المرسوم التنفيذي رقم  الوكالة المحفزة حكامأم كما نظ  
تسييره  أو له للمفوض له تسيير المرفق العامالمحفزة الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلا

 وصيانته.

وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق بأعباء 
 الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام.

يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ 
 ته ورقابته الكلية.دار بإ

 عمالحدد بنسبة مئوية من رقم الاللمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تويدفع 
 تضاف إليها منحة الإنتاجية، وعند الاقتضاء حصة من الأرباح.

ويحصل  امتي يدفعها مستعملو المرفق العتحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له التعريفات ال
 لحساب السلطة المفوضة المعنية.المفوض له التعريفات 

 قصى.أ( سنوات كحد 10ة المحفزة، بعشر )ة اتفاقية تفويض المرفق العام، في شكل الوكالتحدد مد  

ة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير معلل ويمكن تمديد هذه المد  
ة التمديد سنتية، شريطة ألا  لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاق ين كحد  تتعدى مد 

 .1أقصى"

 رابعا: عقد التسيير

هو تصرف قانوني تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أو بتسيير وصيانة 
المرفق العام، ويستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق 
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ويدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة  ته.العام وتحتفظ بإدار 
 مئوية من رقم الاعمال، تضاف إليها منحة إنتاجية.

وفي حالة  ،رباحبالأتحدد السلطة المفوضة التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ 
السلطة المفوضة تعوض ذلك للمسير الذي يتقاضى أجرا جزافيا. ويحصل المفوض له  العجز، فإن  

 .1التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية

 برام عقود تفويض المرفق العامالثاني: أساليب إ فرعال

 ووفقاعدة العامة القا تبرم عقود التفويض في الجزائر، وفقا لأسلوب الطلب على المنافسة الذي يعد  
 ية:توعليه سنتطرق إلى كلا الصيغتين في الفروع الآالتراضي الذي يمثل الاستثناء،  بلأسلو 

 لب على المنافسةالأول: أسلوب الطّ  بندال

مثل هذا  ، باعتبار أن  اعدة العامة للتعاقد بأسلوب التفويضالقأسلوب الطلب على المنافسة  يعد  
 النموذج العقدي ذو طبيعة إدارية بالدرجة الأولى. 

 مسبقاسطة الإعلان الحيث يتم اختيار المتعاقدين في هذه المشروعات عن طريق المنافسة، وبو 
 .2مع تحديد وثائق التعاقد ودفتر الشروط، التي تتضمن المواصفات التقنية والشروط اللازمة لإبرام العقد

المتعلق بتفويض المرفق العام الطلب 3 199-18من المرسوم التنفيذي  11فت المادة لقد عر  و 
لى الحصول على أفضل عرض، من خلال ة كما يلي: "الطلب على المنافسة إجراء يهدف إعلى المنافس

ة متعاملين في منافسة، بغرض ضمان المساواة في معاملاتهم والموضوعية في معايير انتقائهم  وضع عد 
 فية العمليات وعدم التحيز في القرارات المتخذة. وشفا

                                                             

 متعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.، ال247-15الرئاسي رقم من المرسوم  210المادة  1 
 ث القانونيةالمجلة الدولية للبحو  ،البوت في التشريعين الجزائري والفرنسيالتعاقد بأسلوب لعجال وليدية دوفان،  يسمينه 2 

 118، ص.2017، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2ع. ، 1، المجلد والسياسية
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يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض، وهو ذلك الذي يقدم أحسن الضمانات 
 المهنية والتقنية والمالية، حسب سلم التقييم المحدد في دفتر الشروط...".

 البند الثاني: التراضي

خضوع الإدارة لجملة من القيود والضوابط الشكلية إذا كان الطلب على المنافسة يقتضي 
ه ولأسباب وب، فإنبهذا الأسل برامها لاتفاقيات تفويض المرفق العامائية، التي تلتزم بمراعاتها عند إوالاجر 

مكن لها الذي من خلاله يالتراضي أسلوب لى إ ءلجو موضوعية أقر  المشرع للسلطة المفوضة استثناء ال
ض  .1له مؤهل أن تتعاقد مع مفو 

لب طمن تلك الإجراءات الصارمة التي تحكم ال مصلحة المتعاقدةر الاللجوء الى التراضي يحر  ف
 رة، إلا  ية باختيار المفوض له مباشجراء تقوم السلطة المفوضة بكل حر  فبموجب هذا الإ ،على المنافسة

 .2افي حالات محددة قانونية لا تمنع من اخضاع أسلوب التراضي لتنظيم قانوني معين هذه الحر   أن  

 في عقود تفويض المرفق العام المفاوضاتالثالث:  فرعال

حرية في لتملك الإدارة ا الخاصة، التي بحكم محلها وطبيعتهاو عقود تفويض المرفق العام في 
ة متنافسين للوصول إلى أفضل اتفاق اختيار من تتعاقد معه،  يحق للإدارة الدخول في مفاوضات مع عد 

وة التفاوض خط ويعد  ، معه الغرض من عقودها ألا وهو اشباع الحاجات العامة لأفراد المجتمعتحقق 
 .3أساسية في إجراءات التفويض الذي من خلاله يتم تحديد التعريفات وشروط استغلال المرفق العام

يار ، لجنة اخت40المتعلق بتفويض المرفق العام من خلال المادة  4ل المرسوم التنفيذيخو  فقد  
 وانتقاء العروض مهمة القيام بإجراء المفاوضات.

                                                             

، 199-18دراسة في ضوء المرسوم التنفيذي -العامبث الشفافية في مسار ابرام عقود تفويض المرفق مزيان لعصيص،  1 
  911، ص.2022، جامعة عباس لغرور خنشلة، 1، ع. 7، مجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

 162 سمية سلامي، المرجع السابق، ص 2 
3 Boudjahfa Nardice,La Negociation est-elle antinomique des principes inherents aux marches publics et aux 
delegations de service public ,  Dess management Du Secteur Public Collectivites Et Partenaires , Universite 
Lumiere LYON II IEP , 2003, p.10 
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تمتد و   سيما على الجانب الفني للمشروعويتم التفاوض في حدود ما يسمح به دفتر الشروط ولا
إلى الجانب المالي، ما إذا كان بإمكان التقليل من الأتاوى والتعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق 

لطة المفوضة تدفعها السالعام، أو التي يدفعها المفوض له لسطلة المفوضة أو التفاوض حول المنح التي 
 .للمفوض له

ة التفويض، ويمكن التطرق كذ  لقة الاقتراحات المتع لك إلى مختلفوتمتد المفاوضات إلى مد 
لى موضوع إكن لا يمكن التطرق في المفاوضات بتحسين تسيير المرفق العام موضوع التفويض، ل

  1التفويض.

عقود ثل م وعقود التفويض المستحدثة النفطية،متياز كعقود الا مهمةوفي العقود والصفقات ال
لا تعقد الصفقة  همركبة تتضمن تنظيما لأكثر من وجكونها عقود و ونظرا لقيمتها المالية الكبيرة،  ،البوت

لكونها تتعلق  ةضرور  فالمفاوضات في مثل هذه العقود تعد  لى إجراء مفاوضات، إآنية بل تحتاج بصفة 
 .مع طرف أجنبي في الغالب تنعقدو  ضخمة عبمشاري

التقنية الجوانب الفنية و  تعمل على كشفحيث أهمية بالغة،  الدولية عقودالبرام إللتفاوض عند و 
أهميتها تزداد عندما يتعلق العقد بطرف اقتصادي عملاق، ودولة نامية بحيث  القانونية والمالية، كما أن  

 .2لى أفضل الشروط لتنفيذ العقدإول يهدف شريك الدولة هنا إلى الوص

 

 

 

 

 
                                                             

ون، ، أطروحة دكتوراه في القانالعام ذو الطابع الصناعي والتجاري في القانون الجزائري تفويض المرفق عصام صبرينة،  1 
 129، ص.2020تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 113، ص.المرجع السابق دوفان ليدية، 2 



 في ظل التطور التكنولوجي  العقود الإدارية  التفـاوض علىالباب الأول:            

 79  
 

 

 

 الفصل الثاني

  كأدواتالوسائل الالكتروني ة  
العقود  تفـاوض على  الء  لإجرا

 الإدارية
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، ظهرت شبكة الإنترنت 1والمينتل والفاكس صالات تتم عبر وسائل تقليدية كالهاتفبعدما كانـت الات  
 .مجالاتمختلف العلى  ظهورها إيجاباوأضحت الوسيلة المثلى في الاتصال ونقل المعلومات، وانعكس 

د جديدة من العقود تسمى العقو  ت المجال القانوني هو ظهور فئةبين الانعكاسات التي مس   فمن
بقى المعاملات ة، وفي ظل هذا التطور لم تعبر الوسائل الالكتروني   برموهي تلك العقود التي ت ،لكترونيةالإ

ادئ التي من أهم المب يعد  ف الذي وتكريسا لمبدأ التكي  ه عن التغيير، بل ومواكبة ل عزلالإدارية في م
ي وظهرت فكرة العقد الإدار  ةلدول مشروع الإدارة الالكتروني  أغلب ات ، تبن  المرفق العام حكم سيرت

 .ةعن بعد عبر الوسائل الالكتروني   دارية تتمد الإبرام العقو إلكتروني، لتصبح عملية الإ
خذ حاور والأا، ويتم التليها الكتروني  ، فتتم الدعوة إعن بعدجراء المفاوضات أصبح بالإمكان إ كما 

ين عناء ر على المفاوض، مما يوف  كذلك ةالمراسلات وتدوين المحاضر بصفة الكتروني  والعطاء وتبادل 
  .ر الجهد والمالالسفر ويوف  

 المفاوضات جراءدوافع إلى إ في الأولنتطرق  ،لى مبحثينفصل إهذا ال بناء عليه سيتم تقسيمو 
لمفاوضات جراء اج إنتائعن لبحث ليخصص فا الثاني م  ، أةلكتروني  وسائل الاالب على العقود الإدارية

 .اإلكتروني
 
 
 
 
 

                                                             
ر الحجم الثمانينات، وهو جهاز قريب الشبه بجهاز الكمبيوتر، ولكنه صغيظهر جهاز المينيتل في فرنسا في منتصف  المنيتيل: 1

نسبيا، ويتكون من شاشة صغيرة، ولوحة مفاتيح تشتمل على حروف وأرقام قريبة الشبه بلوحة مفاتيح الكمبيوتر. وجهاز المينيتل 
الكتابة،  ن طريقأنه وسيلة اتصال ع هو وسيلة اتصال مرئية حيث تنقل الكتابة من جهاز لأخر على الشاشة دون الصور، أي

يوصل بخط تليفون، حيث يمكن بمقتضاه لكل شخص مشترك في الخدمة أن يوجه أوامر من خلاله بالشراء أو  نويلزم لتشغيله أ
، 2014يع،الجزائر،والتوز ، ط. الثانية، دار هومة للطباعة والنشر النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية/ لزهر بن سعيد، البيع.
 58،57ص. 
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 ةلكترونيّ بالوسائل الإ  على العقود الإدارية المبحث الأول: دوافع إجراء المفاوضات
إن البحث في أسباب ظهور فكرة التفاوض عبر وسائل الاتصال الحديثة أو التفاوض الالكتروني 

مت التفاوض، ودراسة التغيرات القانونية التي ساهيعني دراسة البيئة التي نشأ في ظلها هذا النوع من 
 بشكل فع ال في تبني استخدام الوسائل الحديثة في التفاوض.

 الحديثة في التعاقد بصفة عامة وفي التفاوض بصفة دوافع استخدام وسائل الاتصالأهم  ترجعو 
بفضل  وشيوع استخدامها ليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالوصلت إ طور المذهل الذيإلى الت   ،خاصة

 ة التي تعتبر أساس العقودلات وظهور العقود الالكتروني  اوغزوها لجميع المج ،1هادعم انتشار مزاياها و 
 ة.الإدارية الالكتروني  

ومن ثم سنتناول في هذا المبحث دوافع استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض والمتمثلة 
 لكترونيالإ قد الإداري اعتالنظام  حول نحوالت  الاتصالات و  تكنولوجيا مجالطور الحاصل في في الت  أساسا 

 ن الآتيين:في المطلبي

 المطلب الأول: تطور وسائل الاتصال
ر الناس  ،من وسائل الاتصال هابعد اكتشاف الهاتف والتلغراف والفاكس وغير  ها قمة ن  أتصو 

نترنت كوسيلة اتصال أصبحت هي الأكثر الأا تم اكتشاف شبكة ، ولم  ل الاتصالاتالتطور في مجا
 .اليومي بين الناسوسيلة للتعامل أهم انتشارا و 

لى شبكة عنتعرف بعد ذلك  وعليه سنعالج في هذا المطلب مفهوم وسائل الاتصال الحديثة ثم
 :تيةلوسائل على الاطلاق في الفروع الآأهم ا نترنت باعتبارهاالأ
 

                                                             

زت المبادرات القانونية والتنظيمية الوصول العالمي المتزايد لشبكة الأنترنت والخدمات التي تقدمها، وتعتبر حرية الاتصال  1  عز 
حقا قانونيا، فقد جاء في كثير من الدساتير والقوانين الدولية الحديث عن الحق في الاتصال، إذ اعترف المجلس الدستوري الفرنسي 

أن الانترنت  2010الوصول إلى خدمات الانترنت حق أساسي من حقوق الانسان، كما أعلنت فلندا في بأن حرية  2009عام 
حق أساسي من حقوق الانسان، حيث قضت المحكمة الدستورية أن الانترنت هو أيضا حق أساسي لمواطنيها وكلفت الحكومة 

لوجيا ، الحماية القانونية لمشترك تكنو زيز الشيخبتوفير اتصال عالمي بشبكة الانترنت للجميع./مقتبس من أحمد عبد الع
  95، ص.2022، د. ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الاتصالات
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 الأول: مفهوم وسائل الاتصال الحديثة فرعال

لخصائص اثم نعرض  ها،تعريفل لفرعهذا ا خصصسنالحديثة  للإحاطة بمفهوم وسائل الاتصال
 .التي تتميز بها

 وسائل الاتصال الحديثة  تعريفول: الأ  بندال

 لوسائل الاتصال الحديثة والاصطلاحي : التعريف اللغوي أولا

 لى ثلاث كلمات:إسائل الاتصال الحديثة لغة تنقسم و  

 الة على الرغبة والطلب.جمع وسيلة، مأخوذة من مادة وسل الد   وسائل:

ال الله تعالى: ليه، كما قإه بوسيلة: إذا عمل عملا تقرب به ليإل لى الله وسيلة أو توس  إل: وسل فلان القو 
 اب  ذ  ع   إن   ه  اب  ذ  ع   ون  اف  خ  وي   ه  ت  م  ح  ر   ون  ج  ر  ي  و   بر  ق  أ   م  ه  ي  ة أ  سيل  الو   هم  بّ ى ر  ل  إ ون  غ  ت  ب  ي   ون  ع  د  ي   ذين  ال   ئك  ل  و  أ  " 
 .57الآية سراء سورة الإ ." وراذ  ح  م   ان  ك   ك  بّ ر  

نقول: و  لى شيءإ الة على ضم شيء)وصل( الد  مصدر اتصل اتصالا، مأخوذ من مادة  الاتصال:
 .ي لم ينقطعبه، ومعنى اتصل: أوصلت الشيء بغيره، وصلا فاتصل 

ن لم يكن، نقول: حدث أالة على كون الشيء بعد حدث( الد   مؤنث حديث، مأخوذة من )مادة الحديثة:
 .الشيء حدوثا، أي: تجدد وجوده، وكان بعد أن لم يكن

: الجديد من الأشياء، نقيض القديم، ومن هذا الأصل: يطلق الحديث على الكلام، ومنه حديث والحديث
 .1الرسول )ص( الذي ينقل عنه، لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء

 اما عند تعريف وسائل الاتصال الحديثة باعتبار المفردات تعريفا اصطلاحيا نجد ما يلي:

                                                             

المملكة  ، ط. الأولى، مكتبة الرشد،وسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيتها في القضاءإبراهيم بن عبد الله بن صالح الزميع، 1 
 30ص.  ،2020العربية السعودية، 
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ها بأن   فالمعنى الاصطلاحي لكلمة وسائل لا تكاد تخرج عن المعنى اللغوي، فيمكن أن تعر  وسائل: 
 .الأداة التي تستخدم

ة تعريفات: "عملية تحويل المعاني بين أفراد المجتمع"، أو "بناء الفهم يتضمن الاتصال عد  الاتصال: 
يرورة أو "ص ""تبادل المعاني عبر نقل المعلومات ،إطار التفاعل بين شخصين أو أكثر"المتبادل في 

 أو "إنشاء فهم مشترك من خلال "الناس عبر تبادل الرسائل اللفظيةإشراك المعلومات والمشاعر بين 
 .1التفاعل بين شخصين أو أكثر"...الخ

ها: منني ة المعامتفقلكن الاتصال بتعاريف مختلفة العبارات والألفاظ  فواوالمختصون في هذا المجال عر  
مهارات، وتبادل فكري ووجداني وسلوكي بين أبناء البشر، أو هو العملية التي يتم من المعلومات و النقل 

 .2ن إلى مستقبلخلالها نقل رسالة معينة أو مجموعة من الرسائل من مرسل أو مصدر معي

 الجديد من الأشياء الحادث في هذا الزمن المعاصر ولم يكن من قبل. الحديثة:

 : التعريف الاصطلاحي المركب لوسائل الاتصال الحديثةثانيا

يقصد بوسائل الاتصال الحديثة التقنيات الجديدة التي ظهرت في نهاية القرن العشرين وبداية  
القرن الواحد والعشرين، فبعد ظهور وسائل الاتصال التقليدية كالتلفزيون والراديو والفاكس والتلكس 

الاتصالية  نترنت، وغيرها من التقنياتالأو   3وسائل الاتصال الحديثة، كالحاسوبوالمينتل، ظهرت 
ما ظهرت وسيلة ما فكل   ،4د والتطور، بصفة مستمرة ومتواصلةالحديثة التي لا تكاد تتوقف عن التجد

                                                             

توراه، ، أطروحة دكتكنولوجيا الاعلام والاتصال وتأثيراتها على قيم المجتمع الجزائري الشباب الجامعي نموذجاعايد كمال،  1 
 28، ص.2017تخصص علم الاجتماع الاتصال، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 

ة المؤتمر السنوي الدولي لكلي، ضوابط استخدام وسائل الاتصال الحديثةواهضة، إسماعيل أمين نواهضة ومأمون إسماعيل ن 2 
 https://repository.najah.edu، 2014، جامعة النجاح، فلسطين، الشريعة

يعر ف الحاسوب على أنه وسيلة الكترونية صممت لاستقبال المجاميع الكبيرة من البيانات بشكل الي، ومن ثم تخزينها،  3 
، تحويلها الى شكل نتائج ومعلومات مفيدة وقابلة للاستخدام، بموجب مجموعة من التعليمات التي يطلق عليها اسم معالجتها

مساهمة في تحديد دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اكساب المؤسسة ميزة تنافسية " البرمجيات./ هناء عبداوي، 
، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، تخصص تسيير المنظمات، كلية ليس"دراسة حالة الشركة الجزائرية للهاتف النقال مبي

 82، ص.2015/2016العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 68ص.، 2020، دار الكتاب الحديث، مصر، تكنولوجيا الاتصال الحديثة وتأثيراتها الاجتماعية والثقافيةإبراهيم بعزيز،  4 
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يتها ومن ثم يأتي بديلا لها فتندثر أو يتم تطويرها فتزداد شعب ،تبهر العالم ويسارع البشر لاستخدامها
 خرين.ع الآويستفيد منها الانسان في اتصاله م

ل ها "القطع الحرفية والخدمية التي تعمل على نقالاتصال الحديثة أكاديميا بأن   ف وسائلكما تعر   
 .ة"لكتروني  إومعالجة ونشر المعلومات بوسائل  واستقبال وتخزين

 عوالأدوات والوسائل المادية في جموهي أيضا "مجمل المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة 
 .أي توصيلها إلى الأفراد والمجتمعات" ،ونشرها وتبادلها المعلومات وانتاجها وتخزينها واسترجاعها

ها العلم والنشاط في تخزين واسترجاع "بأن   Procter & othersويعرفها بروكتر واخرون 
ا "علم هفها معهد تكنولوجيا المعلومات بأن  ومعالجة وبث المعلومات باستخدام أجهزة الكمبيوتر"، كما يعر  

 البيانات". تجميع وتصنيف ومعالجة ونقل

ها "الوسائل المختلفة للحصول على المعلومات واختزانها ونقلها باستخدام فها بأن  فيعر   أما سويلمر
 .لاتصالات والالكترونيات المصغرة"وا computersالحاسبات 

"جمع وتخزين ومعالجة وبث واستخدام المعلومات ولا يقتصر  :هابأن   Rowleyفها رولي كما يعر   
ذلك على التجهيزات المادية أو البرامج ولكن ينصرف كذلك إلى أهمية دور الإنسان وغاياته التي يرجوها 

 .1التي يلجأ إليها لتحقيق خياراته"من تطبيق واستخدام تلك التكنولوجيات والقيم والمبادئ 

راء وسائل الاتصال الحديثة مختلف التقنيات التي ظهرت في نهاية وعليه فإن المقصود من و 
 والتي تستخدم في نقل الرسالة سواء بالرموز أو الشكل ،القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين

 أو اللغة.
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 الثاني: مميزات وسائل الاتصال الحديثة بندال

لذا  ،يةوتميزها عن مثيلاتها من الوسائل التقليدمات التي تنفرد بها لمثل هذه الوسائل بعض الس  
 :ومنها الوقوف عليها من خلال ذكر بعض الخصائص سنحاول

 يكالتقنيات الت :الاتصال نظام في التحكم إمكانية مع لآخر وسيط من المعلومة نقل إمكانية 
سائل هذه الو لى جانب إمكانية استخدام إلى رسالة مطبوعة، إيمكنها تحويل الرسالة المسموعة 

 .في أي مكان )كالهاتف النقال(
 ه ما تلبث أي وسيلة من وسائل الاتصال أن تظهر حتى تتحول إلى حيث أن   :والانتشار الشيوع

 .1في المجتمع بمختلف طبقاته وفئاتهة لا يمكن الاستغناء عنها ضرورة ملح  
 ا في منهاك أدوارا مشتركة بينه وتعني تبادل الأدوار بين المرسل والمستقبل، أي إن   :التفاعلية

العملية الاتصالية ويطلق على القائمين بالاتصال لفظ مشاركين بدلا من مصادر، ومن ذلك 
، 2نجد استعمال مصطلحات جديدة في عملية الاتصال مثل الممارسة الثنائية، التبادل، التحكم

  .3والوظيفية والتكيفية تنقسم التفاعلية إلى ثلاثة أشكال، التفاعلية الارشاديةو 
  تجمع وسائل الاتصال الحديثة بين صفتي التزامنية واللاتزامنية طبقا لما  :اللاتزامنيةالتزامنية و

د ، والتزامنية تعني أن الاتصال على الشبكة يتميز بالتجدييريده المستخدم وطريقة تعامله معها
درجة تفوق وسائل الاتصال الأخرى، وتكون اللاتزامنية في بعض الخدمات، بوالحداثة والحالية 

                                                             

، 191، ص.2016، جامعة احمد دراية، ادرار، 38، العدد مجلة الحقيقة ،الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثةبوحادة سمية،  1 
192 

 51، ص.السابقالمرجع تكنولوجيا الاتصال الحديثة المسائل النظرية والتطبيقية، هارون منصر،  2 
 وهي التي ترشد المستخدم إلى الصفحة التالية أو العودة الى الأعلى. :inter activite avigationalNالتفاعلية الارشادية 3 

 وهي التي تتم عبر البريد المباشر والروابط ومجموعات الحوار. :Functional Inter Activiteالتفاعلية الوظيفية 
: وهي تلك التي تقدم غرف المحادثة، وتتيح لموقع الانترنت أن يكيف نفسه من سلوك المتصفحين Adaptec التكيفيةالتفاعلية 
للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، ، ط. الأولى، دار المسير تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتمنال هلال مزاهرة،  / الزائرين.
 304، ص.2014
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ففي البريد الالكتروني يمكن للمستخدم ارسال واستقبال رسائل فورية كما يمكنه استقبال رسائل 
 . 1في غير أوقات ارسالها، يتم الاحتفاظ بها في صندوق البريد الخاص به لحين الدخول إليه

 تعني أن هناك وسائل اتصالية كثيرة يمكن لمستخدمها الاستفادة منها  :الحركية وأ التحرك قابلية
 دمثل الهاتف النقال وحاسب الي نقال مزو   في الاتصال، من أي مكان، ثم نقلها إلى آخر

 .2بطابعة، كما تعني إمكانية نقل المعلومات من مكان الى اخر بكل يسر وسهولة
 فة بإمكانية استعمال الأجهزة المصنعة من قبل الشركات المختل مة تتمثلهذه الس   :التوصيل قابلية

يح إمكانية مما يت ،الأجهزة التي تحكمها معايير معينة في توحيد صناعة الأجزاء المختلفة لهذه
 لمعلومات بين المستفيدين وبغض النظر عن الشركات المصنعة للأجهزة المختلفة.ا تناقل

 وذلك  موتعني إمكانية تناقل المعلومات بين المستفيدين على مستوى العال :الكونية أو العالمية
ة في تناقل مة من السعوهذه الس   ،من التقنيات التي تسمح بذلكمختلفة لتوافر كميات ونوعيات 

في تناقل و  ،المعلومات بين البشر تضفي الكثير من المميزات على التواصل العلمي والتقني
 .3لي يكون التواصل عالمياالخبرات بينهم وبالتا

  ّمن مميزات الاتصال عبر الوسائل الحديثة هو تحقيق ما يعرف باسم الفردية في جماهريةاللا :
كتل  لىإوليس  ،فرادو مجموعة من الأأيرية تعني إمكانية الاتصال بفرد جماهالاتصال، واللا  

 في نظام الاتصالم في الماضي، وتعني أيضا درجة تحك   الحال جماهيرية ضخمة كما كان
 .4لى مستهلكهاإالة بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرس

 أحدثت وسائل الاتصال الحديثة ثورة نوعية في المحتوى الاتصالي والتي  :الوسائط المتعددة
استطاعت أن تمزج النصوص والصور وملفات الصوت ومقاطع الفيديو، إذ انتشر مصطلح 

                                                             

 303منال هلال مزاهرة، المرجع السابق، ص، 1 
، 2014، ط. الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، مدخل الى وسائل الاعلام والاتصال نشأتها وتطورهارضوان بلخيري،  2 

 247ص.
، رسالة ة"تبس بإذاعةاستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة في الإنتاج الإذاعي "دراسة على القائم بالاتصال هارون منصر،  3 

  84، ص.2011/2012ماجستير، شعبة علوم الاعلام والاتصال قسم العلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 ، ط. الثانية، دار البيان للطباعةالتأثيرات( –لوظائف ا –ور التط –تكنولوجيا الاتصال الحديثة )النشأة حسن علي محمد، 4 

 55، ص.2007والنشر، القاهرة، 
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نت الوسائط المتعددة مع بزوغ  ثورة الاتصالات، فضلا ان الوسائل الحديثة للاتصالات مك 
  . 1ة مع بعضه البعضدالجمهور من نشر ومشاركة وتبادل الوسائط المتعد  

 الثاني: شبكة الأنـــــــــــــــــــترنت فرعال

ال لتسهيلها عملية الاتصنترنت أهم الوسائل على الاطلاق، شبكة الأ في عصرنا الحالي تعد  
ة خدمات.وإ  تاحتها عد 

 نترنت : تعريف الأ البند الأول

 international اختصارا لـــ (INTER)كلمة انجليزية مركبة مختصرة من مقطعين نترنت الأ
 International) بمعنى شبكة، وعبارة network اختصار لكلمة (NET)وبمعنى دولي 

network)  تعب ر عن مجموعة من محطات الإذاعة المسموعة او المرئية التي ترتبط مع بعضها بحيث
 .2ثيريمكن بثها عبر الا

حبه كذلك د في التعاريف صادت المفاهيم التي وضعها المختصين للأنترنت، هذا التعد  تعد  ولقد 
البيانات  و طريقأو شبكة المعلومات الرقمية، أمي، د في المسميات فنجد مثلا الطريق السريع الرقتعد  

ن وشبكة متزامخر عليها مسميات المجتمع العالمي، كود النقل اللا  ع، في حين ينطق البعض الآالسري
 .3بكاتلة، وشبكة الش  الرقمية المفض   الخدمات

قة لا: "عبارة عن أكبر شبكة حواسيب عالمية عمنجدترنت نهم التعريفات التي أعطيت للأأ من و 
جهزة المكونة من أ تربط الملايين من الشبكاتلعالم ة في الكتروني  إعة وأفخم شبكة معلومات وموس  

 والمحمولة، متصلة مع بعضها البعضالحواسيب الضخمة والسريعة، والحواسب الشخصية والصغيرة 

                                                             

، ط. الأولى، دار أمجد للنشر والتوزيع، الأردن، التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي تكامل أم صراعمهند حميد التميمي، 1 
 67، ص.2016

، ط. الأولى، دائل وائل للنشر والتوزيع، لبرامج الحاسب الالي ومشكلة قرصنة البرامجالحماية القانونية عماد محمد سلامة،   2 
 .52، ص.2005الأردن، 

 ، رسالة ماجستير في العلوم التجارية، تخصص استراتيجية، كليةواقع وافاق التجارة الالكترونية في الجزائرصراع كريمة،   3 
 37، ص.2013/2014تجارية، جامعة وهران، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم ال
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رضية عبر الكرة الأة نحاء قارات العالم والممتد  أعة، وتغطي جميع محلية وشبكات موس  من خلال شبكات 
بدولها كافة، ويمكن لأي شخص أن يصبح عضوا في هذه الشبكة من منزله أو مكتبه، ويستطيع حينها 

 .1الوصول الى قدر هائل من المعلومات عن أي موضوع"

 ،ها:" أشهر وسيلة معلوماتية تفاعلية وهي عبارة عن شبكة تواصل فخمةكما تعرف الانترنت بأن  
 .2عة كبيرة من الشبكات المعلوماتية العمومية والخاصة والمتصلة ببعضها البعضبداخلها مجمو  تضم  

أيضا عر فت الانترنت بأن ها: "خدمات اتصالات الكترونية بين أجهزة الحاسب الآلي الشخصي 
وشبكة الأنترنت العامة، أو بين أجهزة الحاسب الآلي عبر شبكة الانترنت العامة بواسطة بروتوكول 

 .3كما تسمح لتطبيقات البرامج الخاصة بتلك الأجهزة بالاتصال والتعامل فيما بينهم"الانترنت، 

ات و فضاء معلوماتي تنتقل من خلاله المحط  أالانترنت شبكة :" وهو للأنترنت خرآويوجد تعريف 
  .4الرقمية بين حواسيب مرتبطة ببعضها البعض"

 : نشــــأة الأنــــــــــترنتالبند الثاني

 arpaلى مجموعة من العلماء الأمريكيين التابعين لوكالة إنترنت الفضل في ابتكار الأيرجع 
(Advanced Research Projects Agency) 1969تحديد سنة القرن الماضي وبال أواخر 

وكان الدافع من وراء إقامة هذا المشروع  رباناتأول شبكة معلومات وتسمى أنشاء إنوا من عندما تمك  
مريكية لتمكين العسكريين من متابعة العمل في حالة قطع حاسوبي داخل وزارة الدفاع الأ ظامهو وضع ن

 .5اء اندلاع حرب نووية في فترة الحرب الباردةالاتصال جر  

                                                             

، 2014، ط. الأولى، دار المعتز للنشر والتوزيع، الأردن، شبكة المعلومات العالمية الانترنتخليل النومان الشديفات،  1 
 26ص.

  155، ص.2013، ط. الرابعة، دار الخلدونية، الجزائر، تاريخ وسائل الاعلام والاتصالفضيل دليو،  2 
 90، ص.2014، ط. الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، التنظيم القانوني لعقود خدمات الاتصالاتفؤاد الشعيبي، 3 
 2010دار الجامعة الجديدة، مصر، ، د. ط، العقد الإداري الالكتروني "دراسة تحليلية مقارنة"رحيمة الصغير ساعد نمديلي، 4 

 21ص.
 115هارون منصر، تكنولوجيا الاتصال الحديثة المسائل النظرية والتطبيقية، المرجع السابق، ص. 5 
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توسعت  1986وفي عام ، ربانات عندما تبنته مؤسسة العلم القومية الأمريكيةأتطور مشروع  بعدها
 سوبيةحاات اللى التطبيقإثم انتقلت  ،المعاهد والأكاديمياتو بكة وشملت المئات من الجامعات ش  ال

بدأ  1990 سنةوفي  .نترنت من ترابط هذه الشبكاتلاف من الشبكات وقد نشأ الأآنت التجارية، وكو  
لكتروني تقديم معلومات عن أسعار البورصات العالمية وأسعار سوق المال مقدمو خدمة البريد الإ

حت ومن هنا أصب ة من خلالهلكتروني  ال البنوك، وتزايدت الاتصالات الإوبيانات ومعلومات عن أعم
 .1العلميةنترنت تستعمل في أغراض أخرى غير الأغراض الأ

م في فقط، تستخدنترنت بعد أن كانت حكرا على مجموعة من العلماء والباحثين ن صارت الأوالآ
ة، العقود لكتروني  جارة الإوالسياسية والإدارية فظهرت مصطلحات قانونية جديدة كالت   ،2الأغراض التجارية

 .3ةوالإدارة الإلكتروني  ة لكتروني  ة، الحكومة الإلكتروني  الإ

 : خدمات الأنترنتالبند الثالث

ل  تقدم شبكة الانترنت خدمات عديدة، خاصة بعد تطوير برامج لتيسير عملية النفاذ، كل ذلك حو 
، فما يميز الانترنت 4بالحركة والصوت والصورة والنصوص المكتوبة مليءشبكة الانترنت إلى فضاء 

ه الأيام ذ، لذلك أصبحت المشكلة هي يمكن الوصول إليها من خلالهاتهو الكم الهائل من المعلومات ال
كيفية التعامل مع القدر الهائل من المعلومات المتاحة. ونظرا للخدمات العديدة والمتنوعة التي تقدمها 

  شبكة الانترنت، سنذكر أهمها:

يقوم المستخدم عن طريق البريد الالكتروني لكتابة رسالة : (E-mail) الإلكتروني البريد خدمة-أ
، ويعتبر 5مستقبل هذه الرسالة بواسطة رقمه الشخصي أو اسمهباستخدام الحاسب الشخصي ويحدد 

 التطبيقات استخداما على شبكة الانترنت. أكثرالبريد الالكتروني 

                                                             

  102،101، ص.2008، ط. الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر،لوجيستيات التجارة الالكترونيةخالد ممدوح إبراهيم، 1 
 24خالد ممدوح إبراهيم، ابرام العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص. 2 
 25، ص.السابقلصغير ساعد نمديلي، المرجع رحيمة ا 3 
 54خليل النومان الشديفات، المرجع السابق، ص. 4 
 83، ص.2005، دار الفكر الجامعي، مصر، انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثةإبراهيم رفعت الجمال، 5 
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هذه الخدمة تمكن المستخدم من تحميل الملفات من : (FTP) الملفات نقل بروتوكول خدمة-ب
أجهزة  الملفات من جهازه الشخصي إلىأجهزة الخادم بالمواقع المختلفة إلى جهازه الشخصي، وأيضا رفع 

 .1الخادم للمواقع التي تسمح له بذلك

الدخول والبحث عن الملف المطلوب وحال يسهل على المستخدم بموجب هذا البروتوكول إذا 
 .2بكل سهولة وببساطة متناهية هلى حاسوبإه يمكن استرجاع الملف ونقله تحديد موقع

يطلق عليها أيضا خدمة الويب  :(WWW) للمعلومات العالمية العنكبوتية الشبكة خدمة-جـ
(Web)  وهو مأخوذ عن اللغة الإنجليزيةWORLD WIDE WEB  الذي يعني نسيج العنكبوت

وتسمح هذه الخدمة بالاسترشاد إلى المعلومات المختلفة المنشورة على الشبكة، كما تسمح بخلق مواقع 
 .3 جديدة عليها

ن هذه الخاصية الهيئات والمؤسسات من تمك   حيث :(Forums) النقاش مجموعة خدمة-ه
ن كما تمك   ،وهذا يسمح بتخفيض تكلفة الاتصال ،ليها في العالمد مؤتمرات ولقاءات مع جميع متعامعق

 ،ن من خلال فتح مجموعة نقاشمسؤولي المؤسسات من التخاطب الشخصي والفوري مع الموظفي
يا النقاش كوالالتحاق بمجموعة النقاش وتوزع هذه الخدمة أوتوماتي لكتروني للتواصلويستخدم البريد الإ

هة ج ز أو الاشهار لصالحوكل يسمح بإبداء رأيه شرط احترام الغير وعدم التحي   ه،على كافة أطراف
 .4معينة

                                                             

، 2012، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الحديثةتاريخ وسائل الاتصال وتكنولوجياته فؤاد شعبان وعبيدة صبطي، 1 
 177ص.

، 2015الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ط.، نظم المعلومات الإدارية، لزعبيايمان فاضل السامرائي وهيثم محمد ا 2 
 185ص. 

 30، ص.2009الحديثة للكتاب، لبنان، ، د. ط، المؤسسة مسؤولية مزودي خدمات الانترنت التقنيةأودين سلوم الحايك،  3 
 40.صراع كريمة، المرجع السابق، ص 4 
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يات لى المنتدإنترنت الوصول : هذه الخدمة تتيح لمستخدمي الأ(IRC) المباشر الاتصال خدمة-و
خرين، آالحي في نفس اللحظة مع مستخدمين الافتراضية الموجودة على الشبكة، بحيث يتم تبادل الحوار 

 .1وت والصورة معاالص  ب حيانابالصوت أحيانا وأ

مة عبر هذه هذه من أهم الخدمات المقد   : وتعد  الانترنت عبر المعلومات استرجاع خدمة-ز
ن إضافة من قواعد البيانات المتاحة للمستفيدي الألافلى إبكة، فقد أصبح باستطاعة الباحثين الدخول الش  

حيث أصبح باستطاعة أي OPAC 2إلى فهارس المكتبات العالمية وعلى الخط المباشر المعروفة بـ 
 بعدها الجغرافي.وحال دون ذلك ليها إول أي مكتبة كان يحلم في الوصول باحث دخ

 لكترونيالإ التعاقد الإداري  نظام التحول نحوالمطلب الثاني: 

 من أبرز المصطلحات القانونية الجديدة التيلقد أدى انتشار الانترنت الى ظهور مفاهيم جديدة، و 
 leلكتروني"حديثة هو مصطلح العقد الإداري الإظهرت جراء شيوع استخدام وسائل الاتصال ال

contrat administratif électronique."  

في التشريع ه قاتتطبي نعر ج على ثم هذا المطلب سنقوم بتحديد مفهوم العقد الإداري الالكتروني وفي
 :تباعا في الفروع الأتية الجزائري 

 لكترونيالعقد الإداري الإ  مفهومالاول:  فرعال

ان من الوقوف على تعريفه مع بي لكتروني، لابد  يع تحديد مفهوم العقد الإداري الإحتى نستط
 :معايير تمييزهخصائصه و 

 

 

                                                             

 27بشار محمود دودين، المرجع السابق، ص. 1 
 2 Online public access catalog  وهي تستخدم في نظم المكتبات المتكاملة وهو عبارة عن فهرس الكتروني يطلق عليه

ة نقاط اتاحة أو ما  بالعربي فهرس الاتاحة العامة على الخط المباشر بحيث يتيح البحث عن مجموعات المكتبة من خلال عد 
  2023جانفي  30اطلع عليه يوم:   http://alyaseer.net يطلق عليه بالطرفيات. مقتبس من الموقع الالكتروني:

http://alyaseer.net/
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 البند الأول: تعريف العقد الإداري الالكتروني

ة لابد أن، ترونيلكتعريف العقد الإداري الإل ، لكترونيالعقد الإب نعرض أو لا الت عريفات الخاص 
 باعتباره في الأصل عقدا الكترونيا.

 لكترونيالعقد الإ تعريف  أولا:

هذا  رد  م ختلاف في وجهات النظر، ولعل  لكتروني الكثير من الجدل والإتعريف العقد الإ ثارأ
لى اختلاف إ ما أدىموتقنياتها،  الحديثة لى تنوع العقود التي تبرم بوسائل الاتصالإلاف يرجع تخالإ

شريعات المنظمة الت بعض ن  أليه، كما إباختلاف الزاوية التي ينظر منها التعريفات التي وردت في شأنه 
الفقهية  فإننا نورد أهم التعريفات لتباينهاونظرا  ،ة قد حاولت وضع تعريف لهلكتروني  للمعاملات الإ

 والتشريعية باختصار فيما يلي:

 التعريف الفقهي للعقد الالكتروني-1 

يجاب بالقبول ه: "كل اتفاق يتلاقى فيه الإلكتروني بأن  العقد الإ لى تعريفإذهب جانب من الفقه 
ين الموجب ب وبفضل التفاعلد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بع

  .1والقابل"

تقنيات  يجاب والقبول عبربين شخصين أو أكثر يتلاقى فيه الإه: "اتفاق خر بأن  آويرى اتجاه 
 .2نهائها"إاء رابطة قانونية أو تعديلها أو نشإعن بعد، بهدف  الاتصال

ا، وتتمثل الوسيلة ليا أو جزئية كلكتروني  إ"العقد الذي يتم انعقاده بوسيلة ه: ن  أباتجاه ثالث  هفويعر  
لة أخرى لكترو مغناطيسية أو أي وسيإبائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو ة في كل وسيلة كهر لكتروني  الإ

 .3مشابهة صالحة لتبادل المعلومات بين المتعاقدين"
                                                             

، 2022الاولى، بيت الأفكار، الجزائر،  ط.، 05-18قانون المعاملات الالكترونية وفقا لقانون ربحي تبوب فاطمة الزهراء،  1 
 36ص.

قانونية المجلة الافريقية للدراسات ال، العقد الالكترونيالإجراءات الردعية عن الاخلال بالالتزام بالمطابقة في بولعراس مختار، 2 
  21، ص.2017، جامعة احمد دراية أدرار، الجزائر، جوان 1، ع.1، مجلد والسياسية

 49، ص.2004، دار المطبوعات الجامعية، مصر، التعاقد الالكتروني عبر الانترنتمحمد أمين الرومي،  3 
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للاتصال  فتوحةم شبكة دولية علىيجاب والقبول اتفاق يتلاقى فيه الإكل " بأن ه:يعرفه البعض كما 
 .1عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية تتيح التفاعل بين الموجب والقابل"

:" اتفاق يبرم وينفذ كليا أو جزئيا من خلال تقنية هولكتروني العقد الإ أن   خرالآ لبعضويرى ا
بدون حضور مادي متزامن، بإيجاب وقبول يمكن التعبير عنهما من خلال ذات  الاتصال عن بعد

  .2الوسائط، وذلك بالتفاعل بينهم لإشباع حاجاتهم المتبادلة بإتمام العقد"

: "كل معاملة هة فقد عر فه آخرون بأن  لكتروني  جارة الإلكتروني يعتبر عماد الت  العقد الإ وبما أن  
 .3تجارية تتم عن بعد"

لكتروني هو: "التعامل الذي يشمل على أنواع ثلاثة العقد الإ حين يرى بعض الفقهاء أن  في 
فقات لكتروني للخدمات أي تسليم صنترنت والتسليم الإوهي تقديم خدمات الأ ،ة من الصفقاتومختلف

وعن  نترنت كقناة لتوزيع الخدماتالأ المنتجات الخدمية للمستهلك في شكل معلومات رقمية، واستخدام
 لكتروني".إسليمها بعد ذلك للمستهلك في شكل طريقها يتم شراء السلع عبر الشبكة، ولكن يتم ت

ر "جميع المعاملات التي تتم عبلكتروني هو العقد الإ بينما يرى جانب من الفقه القانوني أن  
قة من جانب مقدم فها تتمتع بهذه الصع بالصفة التجارية، وإن كان الغالب أن  نترنت، حتى ولو لم تتمت  الأ

 .4السلعة أو الخدمة على الأقل، والذي غالبا ما يكون تاجرا"

ة أراء نذكرها فيما يلي:إتعريفات للفقه، نلاحظ انقسامهم  من خلال ما تم سرده من  لى عد 

                                                             

، مذكرة لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا ضوء القانون المدني الجزائري العقد الالكتروني على برني نذير، 1 
 .07، ص.2003/2006، 14للقضاء، الدفعة 

 148، ص.مرجع السابقفتاح مطر، العصام عبد ال 2 
الجامعي، الإسكندرية، مصر، ، دار الفكر أ ج.، النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونيةعبد الفتاح بيومي حجازي،  3 

 49، ص.2002
، 2009، ط. الأولى، مكتبة الرشد ناشرون، المملكة العربية السعودية، العقد الالكترونيماجد محمد سليمان أبا الخليل،  4

  19،18ص.
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لكتروني في صنف لإامه، وحصر مجال العقد براإلكتروني وفقا لكيفية بعض الفقه ربط تعريف العقد الإ-
 نترنت.عقود، وهي التي تبرم عبر شبكة الأال واحد من

لى جانب إعقد الالكتروني من خلالها فَضم  برام الإع من الوسائل التي يتم الفقه وس   خر منالبعض الآ-
 نترنت وسائل أخرى.الأ

 لكتروني.ة في العقد الإومنهم من ركز على الصفة الدولي-

 .ةلكتروني  جارة الإلكتروني والت  ومن الفقهاء من ربط بين العقد الإ-

وبالتالي  نتنتر حة للاتصال عن بعد شبكة الأبالشبكة الدولية المفتو  يقصد الفقه أن   والملاحظ
ذ إ ،صورنترنت يشوبه شيء من القكة الألكتروني بالعقد الذي يبرم عبر شباقتصار تعريف العقد الإ

طور غير دقيق، فمن جهة تكنولوجيا الاتصال في ت ابرام وحيدة أمر إلكتروني بأداة يعتبر حصر العقد الإ
 مستمر، ومن جهة أخرى هناك وسائل أخرى تستعمل في التعبير عن الإرادة.

قود وبه غموض، ففي الواقع يوجد عفة الدولية يشلكتروني بالص  كذلك حصر تعريف العقد الإ
 كان القصد من إعطاء الصفة الدوليةن إ، و ةلكترونية تبرم داخل الدولة الواحدة بل داخل المدينة الواحدإ

ة إنشاء شبكة مكانيإ، فالتطور التقني أظهر -نترنتالأ-رم عبر شبكة دولية للاتصالات لكون العقد يب
 .ربرانتلأما يعرف اختصارا با دة وليست مفتوحة على العالم وهيداخلية تربط بين حواسيب منطقة محد  

 لكترونيالتعريف التشريعي للعقد الإ -2

النموذجي  برزها وأسبقها القانون ألكتروني، وكان يعات الدولية وضع تعريف للعقد الإحاولت التشر 
 ترالونسالألتجاري الدولي المسماة اختصارا بة الذي وضعته لجنة القانون الكتروني  جارة الإللت  
(uncitral)1  ت نص   لكتروني حينلى العقد الإإعريفات صة للت  ة منه المخص  شارت المادة الثانيأحيث

                                                             

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما تعرف باسم الاونسيترال، هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة  1 
مسؤولة عن المساعدة في تسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، إن ولاية الاونسيترال الرسمية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم 

هي "تعزيز المواءمة والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي" من خلال الاتفاقيات والقوانين النموذجية  1966المتحدة في عام 
وغيرها من الصكوك التي تتناول مجالات التجارة الرئيسية، من تسوية المنازعات الى شراء وبيع البضائع./مقتبس من 

https://jlaw.journals.ekbg  :27/04/2022تاريخ الاطلاع   
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و أعلى ما يلي: "يراد بمصطلح رسالة البيانات المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها  أفي الفقرة 
ل المثال لا بما في ذلك على سبي ة أو ضوئية أو بوسائل مشابهةروني  لكتإاستخدامها أو تخزينها بوسائل 

 .1روني، أو البرق، أو التلكس أو النسخ الورقي"لكتة، أو البريد الإلكتروني  انات الإالحصر تبادل البي

لوسائل التي من خلال ا تم  الإشارة إليه ضمنيا لعقد الالكترونيا ن بأن  من خلال هذا التعريف يتبي  
ت التي تنشأ اها تلك المعلومف هذا القانون رسائل البيانات بأن  تستخدم في التعبير عن الإرادة، فلقد عر  

أمثلة عن الوسائل  مبعدها قد   ،ونية أو ضوئية أو بوسيلة مشابهةلكتر إن بوسيلة تخز  و أو تستلم أو ترسل أ
التي يمكن استخدامها في نقل المعلومات وذكرها على سبيل المثال لا الحصر لمواكبة ما يظهر مستقبلا 

 النسخ البرقي.و لكتروني، والبرق، والتلكس، مادة، وهذه الوسائل هي البريد الإمن وسائل لتستوعبها نص ال

ارة جلكتروني في تعريفها للت  لى التعاقد الإإشارت أفقد   WTO2ا منظمة التجارة العالمية أم  
: "مجموعة من العمليات تشمل تأسيس الروابط التجارية وعقد الصفقات أن ها ها علىة ونص  لكتروني  الإ

 .ة"لكتروني  إع المنتجات عبر وسائل وتوزيع وتسويق وبي

ة لكتروني  جارة الإوفي تقرير لها عر فت الت   OECD 3والتنمية منظمة التعاون الاقتصاديوبدورها 
الجة فراد عن طريق المعتي تعقد سواء بين الإدارات أو الأها: " جميع أنواع الصفقات التجارية البأن  

                                                             

، أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص القانون الخاص القانوني للعقد الالكتروني "دراسة مقارنة" الإطارارجيلوس رحاب،  1 
 13، ص.2017/2018المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

خلفا للاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة وامانتها ووفقا  1995جانفي  01تأسست منظمة التجارة العالمية عقب اتفاقية مراكش في  2 
 لاتفاقية مراكش يتمثل تفويض منظمة التجارة العالمية فيما يلي: 

 توفير منتدى للمفاوضات.-
 اف.تسهيل تنفيذ وتشغيل الاتفاقيات التجارية متعددة الأطر -
 إدارة آليات تسوية المنازعات.-
 الرقابة متعددة الأطراف للسياسات التجارية.-
  /التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتحقيق مزيد من الاتساق في وضع السياسات الاقتصادية العالمية. -

https://tfig.unece.org  15/01/2023تاريخ الاطلاع 
لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.  1961دولة عضو، تأسست في عام  38هي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم  3 
/   https://ar.m.wikipedia.org  15/01/2023تاريخ الاطلاع 

https://tfig.unece.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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شارت أ. وبذلك تكون قد 1و صور مرئية"أو أصوات أ، أيا كانت تلك البيانات مقروءة ة للبياناتلكتروني  الإ
 عت من مجاله ليشمل أيضا العقود التي تبرمها الإدارة.لكتروني ووس  لى العقد الإإ

وجيه ها لأعضائه في المادة الثانية من التكما قام البرلمان الأوروبي من خلال التوجيهات التي يسن  
، والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، بالنص 1997ماي  20الأوروبي الصادر في 

على التعاقد عن بعد من خلال النص على: " كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات، أبرم بين مورد 
ت عن بعد، نظمه المورد الذي يستخدم لهذا العقد فقط، لبيع أو تقديم خدمااومستهلك في نطاق نظام 

 .2تقنية أو أكثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد وتنفيذه"

المتعلق  CE/31/2000رقم  2000جوان  08بعدها تضمن التوجيه الأوروبي الصادر في 
ي مفهوم التوجيه تروني فلكالعقد الإ لكتروني والذي جاء فيه: "أن  ة، تعريفا للعقد الإلكتروني  جارة الإبالت  

الأوروبي، هو العقد الذي يدخل ضمن طائفة العقود المبرمة عن بعد، والتي تتم حصريا بواسطة تقنية 
 .3الاتصال عن بعد دون سواها"

 :يما يلة نلاحظ وروبيالأ اتمن خلال قواعد التوجيهو 

 .عن بعدمبرم عقد  الحديثة يعد   كل عقد يتم بوسائل الاتصال -1
لكتروني في العقود المتعلقة بالبضائع عاقد الإالت   1997وجيه الأوروبي لسنة الت   حصر -2

 .ي يكون طرفيها المنتج والمستهلكوالخدمات، والعقود الت

مع مقتضيات التوجيهات الأوربية قامت العديد تحاد الأوروبي ى تشريعات دول الاولكي تتماش
 .اها الداخلية لتتلاءم معمنها بتكييف تشريعاته

                                                             

ط، دار الجامعة الجديدة، مصر،  ، د.الالتزام بالاعلام في عقود التجارة الالكترونيةأيوب يوسف سالم محمد العبيدي،  1 
 26، ص.2019

، كلية 7ع. ، 27، المجلد مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية العقد الالكتروني ووسائل اثباته،بان سيف الدين محمود،  2 
 5.، ص2019المستقبل الجامعة، 

 33ربحي تبوب فاطمة الزهراء، قانون المعاملات الالكترونية، المرجع السابق، ص. 3 
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، الذي أضاف لقانون حماية 1المتعلق بالبيع عن بعد 2001-741مر رقم صدر الأ ففي فرنسا 
ة و أداء خدمأحكام هذا القسم على كل بيع لمال أوالتي جاء فيها: "تنطبق  ،16-121المستهلك المادة 

د، على قالعدون الحضور المادي المعاصر للأطراف بين مستهلك ومهني، والذين يستخدمان لإبرام هذا 
 .من وسائل الاتصال عن بعد" أكثرو أسبيل الحصر وسيلة 

نسي من ع الفر تعريفه من طرف المشر   لكتروني تم  العقد الإ يستشف من نص هذه المادة بأن  و 
الذي يبرم دون الحضور المادي المعاصر للأطراف ويتم بوسيلة و عن بعد الذي يتم خلال تعريفه للعقد 

 من وسائل الاتصال عن بعد.

بالنسبة ف ،ترونيةلكنين تنظم التعاملات الإفقد حرصت أغلبها بوضع قوا ،بالنسبة للدول العربيةأما 
ه: بأن   2001لسنة  85ة رقم لكتروني  لكتروني في قانون المعاملات الإالإ ف العقدعر  للمشرع الأردني فقد 

 .2و جزئيا"أة كليا ي  لكترونإلاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل "ا

يجاب ه:" ارتباط الإبأن   2012لسنة  78لكتروني رقم في قانون التوقيع الإفه المشرع العراقي وعر   
تم بوسيلة المعقود عليه والذي ي في أثرهخر على الوجه الذي يثبت المتعاقدين بقبول الآ أحدالصادر من 

 . 3ة"لكتروني  إ

 ،راحةلكتروني صا العقد الإفردني والعراقي عر  المشرع الأ ين نلاحظ بأن  من خلال هذين النص  
لكترونية معاملة الإف الا المشرع العراقي فقد عر  م  أة لكتروني  ه اتفاق منعقد بالوسائل الإحيث ذكر الأول بأن  

 لكترونية.يجاب بالقبول عبر الوسائل الإمن خلال ارتباط الإ

قد تصور كل عه:" لكترونية ذكر بأن  جارة الإوبخصوص المشرع المصري ففي مشروع قانون الت  
ر وسيط وثائقه كليا أو جزئيا عب كليهما، أو يتم التفاوض بشأنه، أو قبول وأفين، فيه إرادة أحد الطر 

                                                             
1 Ordonnance n 2001-741 du 23 aout 2001 portant transposition de directives communautaire et adaptation au 
droit communautaire en matière de droit de la consommation.  Publié sur le site : http://legifrance.gouv.fr تاريخ 

2023-01-02الاطلاع   

مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية العقد الإداري الالكتروني بين مبدأ المشروعية وحدود النص القانوني، اوشن حنان، 2 
ص.2020عباس لغرور خنشلة، ، جامعة 4، ع.5مجلد.  ،والاجتماعية   ،317 

 الأولى، دار الفكر الجامعي، مصرط.  ابرام العقد عن الطريق الالكتروني واثباته "دراسة مقارنة"،أيسر صبري إبراهيم،  3 
  20، ص.2015

http://legifrance.gouv.fr/
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اء التوقيع نشإ:" أداة أو أدوات أو أنظمة هو لكتروني في مفهوم التشريع المصري لكتروني"، والوسيط الإإ
 لكتروني"الإ

، 1لكترونيةجارة الإمن قانون الت   2فقرة  6ي في المادة لكترونعر ف المشرع الجزائري العقد الإأخيرا 
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  ،022-04نون لكتروني: العقد بمفهوم القابقوله: "العقد الإ

قنية الاتصال حصريا لتبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء إجارية، ويتم الت  
 .3لكتروني"الإ

م، المحدد للقواعد المطبقة ل والمتم  ، المعد  02-04من القانون  4فقرة  3المادة  لى نص  إبالرجوع و 
تأدية  لى بيع سلعة أوإه: "كل اتفاق أو اتفاقية تهدف ، نجدها تعرف العقد بأن  4جاريةعلى الممارسات الت  

 حداثإلا يمكن هذا الأخير الآخر بحيث  ر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرفخدمة، حر  
 تغيير حقيقي فيه.

يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند 
البيع  لشروطأو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة 

 .العامة المقرر سلفا"

 لكترونيالإداري الإ العقد تعريف  ثانيا:

ه، مت في شأنمجموعة من التعريفات قد   ن  أ لا  إلكتروني، غم حداثة مصطلح العقد الإداري الإر 
لعقد الذي ه: "ذلك الكتروني على أن  ير ساعد نمديلي العقد الإداري الإف الباحثة رحيمة الصغحيث تعر  
أشخاص القانون الخاص أصالة أو ولة مع دولة أخرى أو شخص معنوي عام أو شخص من تبرمه الد  

م المرفق يعن طريق تفويض صريح أو ضمني من أشخاص القانون العام، بقصد إدارة وتسيير وتنظ
                                                             

، 28ج. ر، ع.، ، يتعلق بالتجارة الإلكترونية2018مايو  10الموافق  1439شعبان عام  24المؤرخ في  05-18القانون رقم  1 
 .2018مايو سنة  16ه الموافق  1439شعبان عام  30مؤرخة في 

، لسنة 41، ج.ر، ع. المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 2004يونيو  23، المؤرخ في 02-04القانون رقم  2 
ل ومتمم بالقانون رقم 2004  .2010سنة ، 46، ج.ر، عدد 2010غشت سنة  15، المؤرخ في 06-10، معد 

 35ص ربحي تبوب فاطمة الزهراء، قانون المعاملات الالكترونية، المرجع السابق،  3
 .على الممارسات التجاريةالمحدد للقواعد المطبقة ، 2004يونيو  23المؤرخ في  ،02-04 القانون رقم 4 
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املات مألوفة في المع نترنت، وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غيرالعام عن طريق شبكة الأ
 .1لكترونية في القانون الخاص"الإ

ه: "العقد الذي يبرمه أحد الأشخاص ق المطرقة المطيري على أن  كما يعرفه الباحث سعود مرزو 
ة تروني  لكعن بعد باستخدام أحد الوسائل الإ المعنوية العامة في الدولة عبر شبكة دولية للاتصالات

بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وذلك بتضمين 
 .2ا استثنائية غير مألوفة في معاملات القانون الخاص"العقد شروط

ه: "عقد يكون أحد أطرافه شخصا فه الباحث محمد أحمد سلامة محمد مشعل على أن  في حين يعر  
ام، لعالأخذ بأسلوب القانون افي ة الإدارة معنويا عاما ويتعلق بأحد المرافق العامة، وتظهر من خلاله ني  

تنفيذه ه و برامإويتم  ية غير مألوفة في القانون الخاصط استثنائو العقد شر وذلك عن طريق تضمين 
 .3لكترونية"إبشكل كلي أو جزئي بوسيلة 

عنويا طرافه شخصا مأ أحده: " عقد يكون فه الباحث حازم صلاح الدين عبد الله على أن  كذلك عر  
زئي، ويتم ج بشكل كلي أو أكثرلكترونية أو إوينفذ بوسيلة عاما ويتعلق بأحد المرافق العامة، ويبرم 

طا خذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرو ية في الأثباته بذات الوسيلة، وتظهر فيه الن  إ
  .4لكترونية في القانون الخاص"ائية غير مألوفة في المعاملات الإاستثن

                                                             

 54، المرجع السابق، ص.يرحيمة الصغير ساعد نمديل 1 
ط، دار الجامعة الجديدة،  ، د.النظام القانوني للعقود الإدارية الالكترونية "دراسة مقارنة"سعود مرزوق المطرقة المطيري،  2 

 63، ص.2020مصر، 
 يعر الفكر والقانون للنشر والتوز ، دا، الوسائل الحديثة في ابرام العقود الإدارية "دراسة مقارنة"محمد أحمد سلامة محمد مشعل 3 

 112، ص.2019، مصر
 2013ر، "، دار الجامعة الجديدة، مصتعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الانترنت "دراسة مقارنةحازم صلاح الدين عبد الله،  4 

 178ص.
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ية أن العقود الإدار  يظهري، لكتروني أعطاها الفقه للعقد الإداري الإمن خلال التعاريف التف
 ما هي ذات العقود الإدارية المألوفة، لكن اختلفتلكترونية ليست صورة من صور العقود الإدارية، وإن  الإ

 .أضفت عليها بعض من الخصوصية فقط ، مما1وسيلة التعاقد

لكتروني الإداري الإلعقد الإداري، فالعقد ر من تعريف الكتروني لم يغي  النظام الإ أن   ويعني ذلك
ة في لكتروني  إداري في المقام الأول، والذي يختلف هو شيء واحد يتعلق باستخدام وسائط إهو عقد 

 .برامهإ

ائل الوس في القانون العام يكون الوضع مثل القانون الخاص، حيث تعد  يجدر الذكر بأن ه و 
ة المستخدمة في لكترونيهذه الوسائط الإ فإن  ة هي وسيلة لإبرام العقد فقط لا غير، وبالتالي لكتروني  الإ

برام العقود الإدارية وفقط، أي يتم إى نزع الطابع المادي من إجراءات لإبرام العقد الإداري تهدف إ
موسة، وقد تكون ة غير مللكترونية في بيئة رقمي  إت الورقية ويتم استبدالها بأخرى الاستغناء عن المعاملا

ائط ني وقد يقتصر استخدام الوسلكترو عامل الإرام العقد الإداري خاضعة للت  كافة المراحل الخاصة بإب
 .2كمرحلة الإعلان عن الصفقة أو مرحلة إيداع العروض لكترونية على بعض مراحل العقدالإ

 لكتروني: خصائص العقد الإداري الإ الثاني بندال

صائص تميزه ة خه يتميز بعد  أن  ب لكتروني، يتضحالسابقة الذكر للعقد الإداري الإ من التعريفات
 في:أهم الخصائص ئل التقليدية، وتتمثل عن العقود المبرمة بالوسا

 لكتروني هو أحد العقود التي تبرم عن بعدالعقد الإداري الإ : ولاأ 

نه عقد لكتروني ويتم عن بعد، ذلك أإه يبرم عن طريق وسيط لكتروني بأن  يتميز العقد الإداري الإ
برم عن بعد عبر وسائل الاتصال لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي، إذ هو عقد ي يبرم بين طرفين

                                                             

عي، ، ط. الأولى، دار الفكر الجامأثر التكنولوجيا الحديثة على الوسائل القانونية لجهة الإدارةاحمد يوسف عاشور الحديدي،  1 
 160، ص.2018الإسكندرية، 

 112، ص.السابقمحمد أحمد سلامة محمد مشعل، المرجع  2 
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أو  فنيةالإجراءات ال من لكترونية الحديثة، وتسهم التقنيات الحديثة للاتصال عن بعد في مجموعةالإ
 .1لإرسال واستقبال المعلومات عن بعد ة،التقني

 يختلفان من ما لاهباقي العقود التقليدية، فوني عن لكتر ذه الخاصية أهم ما يميز العقد الإه وتعد  
ا محل أم   ،م أطراف العقد الإداري التقليديطرافه فهم أنفسهأ حيث الأطراف والموضوع، ففيما يخص  

د الإداري اذن ما يميز العق، ومتعلق بمرفق عام العقد فهو يرد على كل ما هو مشروع ويجوز التعامل فيه
 خصوصية الطريقة التي ينعقد بها. لتقليدي هوالالكتروني عن العقد الإداري ا

 لكترونيةو جزئية عبر الوسائط الإ عقد يتم تنفيذه بصورة كلية أ: ثانيا

كة الاتصالات بكون تنفيذه يتم عبر شب التقليدي لكتروني عن تنفيذ العقدز تنفيذ العقد الإيتمي  
ث مدى لكترونية من حيعموما ومنها العقود الإدارية الإ لكترونيةجمالا يمكن تقسيم العقود الإإ، و 2الدولية

 لى قسمين:إنترنت لعقد وتنفيذه من خلال شبكة الأبرام اإارتباط 

ي تكون ر ملموس، والتها غيوهي العقود التي يكون محل   :عقود تبرم وتنفذ بواسطة الشبكة مباشرة-أ
ت الدراسات والخدمات التي يتمثل محلها مكان لمسها باليد، مثل صفقاإما مسموعة، دون إإما مرئية و 

 في الحصول على معلومات أو استشارات لصالح الإدارة العامة.

 فقاتذلك الص لامثو  :برامها من خلال الشبكة وتنفذ خارجها في العالم المادي الملموسإعقود يتم -ب
 .3للإدارة العامة إقتناء لوازمو أشغال عمومية أها التي يكون محل  

 لكتروني بالطابع الدولييتميز العقد الإداري الإ : اثالث 

سم العقد يت   البية دول العالم،نترنت التي ترتبط بها غوسيلة إبرامه السائدة هي شبكة الأنظرا لأن 
الأنترنت ف ،طاق تطبيق العقد الإداري الدوليلكتروني بالطابع الدولي، وهذا يساعد على اتساع نالإ

                                                             

 66سعود مرزوق المطرقة المطيري، المرجع السابق، ص. 1 
 ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،العقد الإداري الالكتروني "دراسة مقارنة"خلدون عيشة وجعفر خديجة،  2 
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ناقصة متتيح لأي فرد أو شركة من أي دولة المشاركة في طلب عروض أو  فهي باعتبارها شبكة مفتوحة
كمشروعات  ،البنية الأساسية، خاصة في ظل تزايد طرح المناقصات الدولية لتنفيذ مشروعات أو مزايدة

العقد يكون عقدا داخليا إذا ما انعقد داخل إقليم  ن  ألى إوتجدر الإشارة  بناء المطارات والموانئ...الخ،
 .1دولة وبين متعاقدين ينتمون لذات الدولةال

الطابع الدولي للعقد الالكتروني العديد من المسائل القانونية، مثل القانون الواجب التطبيق  قد أثارو 
 .2على التصرف القانوني، والقضاء المختص بنظر النزاع الناشئ عنه وغيرها من المسائل

 يتميز العقد الإداري الالكتروني بصفة التفاعلية :ارابع  

ي تتيح تفاعلا الحديثة، والت من أبرز سمات تكنولوجيا الاتصالصفة التفاعلية  تعد  كما رأينا سابقا، 
ما يوجد في  عكس نترنتمح بوجود حوار مفتوح على شبكة الأحيث تس ،واضحا بين المرسل والمستقبل

 .3الوسائل التقليدية المسموعة والمرئية كالتلفزيون والمينتل والفاكس والتلكس

 لكتروني عن العقد التقليدي بطريقة الوفاءيتسم العقد الإداري الإ  :اخامس

دفع بالثمن باستخدام وسائل ال لكتروني عن العقد التقليدي في إمكانية الوفاءيتسم العقد الإ
 .4لكترونيةلكترونية والنقود الإات البنكية والأوراق التجارية الإالبطاقكلكتروني الإ

 من حيث الاثباتيتميز العقد الإداري الالكتروني  :اسادس

عامة فالد   ،ديةثبات التقليمن خلال وسائل الإيتم إثبات التصرفات القانونية في الشكل التقليدي 
 إذا كانت الكتابة دليلا كاملا للإثبات، إلا   التقليدي، ولا تعد  د الوجود المادي للعقد الورقية هي التي تجس  

، فالمستند ر قميوقيع اللكتروني والتبر المستند الإثباته عإلكتروني فيتم ة بالتوقيع اليدوي، أما العقد الإموقع
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قيع و زاماتهما القانونية، والتتحديد التللوقوف على ما اتفق عليه الطرفان هو المرجع لوني لكتر الإ
 .1لكتروني هو الذي يضفي حجية على هذا المستندالإ

 لكتروني: معايير تمييز العقد الإداري الإ الثالثبند لا

الفقه والقضاء عددا من المعايير التي يمكن من خلالها تمييز العقد الإداري، ووضعه في  قر  ألقد 
  .وعيمكانه الصحيح ضمن مجال القانون العام، وهما المعيار العضوي والمعيار الموض

 لكترونيالمعيار العضوي للعقد الإداري الإ : ولاأ 

العقد الذي يبرمه ه: "تعريف العقد الإداري بأن  استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر والجزائر على 
خذ بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو أشخص من 

 .2بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص"

 بواسطة شخص من أشخاص القانون العام، إلا   العقد الإداري  يبرمهذا التعريف  ما جاء فيحسبو 
الح داري لصإبرام عقد إصر، أجازت لأشخاص القانون الخاص أحكام القضاء الإداري في فرنسا وم أن  

 .3لى الشخص المعنوي العامإية منها، ومع انصراف آثار العمل الإدارة بناء على وكالة صريحة أو ضمن

 ،منيةأو ض سواء الدولة أو أحد مؤسساتها أو الوكيل بموجب وكالة صريحة ،فالشخص المعنوي لذا 
رات لمحر  اثباته بإلكتروني الذي يستطيع نترنت لإبرام العقد الإداري الإيمكنه استغلال شبكة الأ

 . 4ةلكتروني  الإ

تحديد  يالمعيار العضوي لتمييز العقد الإداري عن العقد المدني لا يشكل صعوبة ف وبالتالي فإن  
، قد 2004لصادرة في التوجيهات الأوروبية الخاصة بإبرام العقود الإدارية ا طبيعة هذا العقد، لكون 

على  ليشمل ،المتعاقدة ةخر للشخص المسؤول عن العقد وأطلقت عليه تسمية السلطآأعطت مفهوما 
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نوي عن وكيل الشخص المعضلا ف تهاهيئا ىحدإغرار القواعد العامة في ابرام العقود الإدارية الدولة أو 
 ، والذي يمكن أن يكون شخص من أشخاص القانون الخاص.العام

برام العقود إلطابع الدولي، وبالتالي إمكانية ونظرا لخصوصية التوجيهات الأوروبية لكونها تتسم با
لى حد إلعقود الإدارية في فرنسا متأثرا الإدارية بين دول العالم وبين الدول الأوروبية، فقد كان قانون ا

د إدارية برام الدولة لعقو إإلى إمكانية  إذ أشار ه،ه من خلالما بهذه التوجيهات، وهذا ما يمكن أن نستشف  
ة دول في مجال الأشغال والخدمات.  مع دولة أو عد 

ر، ففي لمعيالكتروني عن طريق هذا افي تحديد العقد الإداري الإ حالياوعليه لا توجد صعوبة 
شخاص القانون العام فضلا عن أشخاص القانون أوالتدويل أصبح من الممكن للدول و ظل العولمة 

 .1لكترونيبرام العقد الإداري الإإكالة صريحة أو ضمنية الخاص بموجب و 

 لكترونيموضوعي للعقد الإداري الإ : المعيار الاثاني

، بجانب عقودها الإدارية 2لقواعد القانون الخاصبرام عقود تخضع إبالنسبة للإدارة، يمكن لها 
قد المبرم بوسائط حديد طبيعة العذ وفق قواعد القانون العام، لذا لا يكفي المعيار العضوي لتالتي تبرم وتنف  

 .ي بجانب المعيار العضوي ة، بل لابد من معيار موضوعلكتروني  إ

النظر للموضوع لا لأطراف العقد أو  ويأخذ بالمعيار الموضوعي لمعرفة طبيعة العقد من خلال 
الجهة القضائية التي يؤول إليها اختصاص النظر في منازعاته، فمثلا نكون أمام عقد إداري متى كان 

 . 3و خدمات لصالح المرفق العامأشغال عامة أو توريدات أو دراسات موضوع العقد متعلقا بإنجاز أ
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 لكتروني في التشريع الجزائري الإ : تطبيقات التعاقد الإداري الثاني فرعال

إن الشفافية الالكترونية تعني توفير المعلومات اللازمة وإمكانية الوصول الى الخدمات بسهولة 
، ويعد  1ويسر، وتوضيح التعليمات والارشادات اللازمة لتعبئة النماذج وارسالها عن طريق الانترنت

لتعزيز  أهمية لهذا الموضوعالتعاقد الإداري الالكتروني تكريسا لهذا المبدأ، لذا أولى المشرع الجزائري 
 الشفافية ومواكبة لمتطلبات العصر.

ي المرسوم لكتروني فالإالإداري عاقد ة على فكرة الت  لأول مر  الجزائري المشرع  وفي هذا المجال نص  
وسار قدما في هذا الاتجاه من خلال التأكيد على هذا  ،الصفقات العموميةالمتعلق ب 236-10الرئاسي 

 .247-15بموجب المرسوم الحالي رقم الأسلوب في التعاقد 

ع هي:" عقود مكتوبة في مفهوم التشريبقوله  الصفقة العمومية بصفة عامة ف المشرعلقد عر  و 
تلبية الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لالمعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق 

لى الصفقة إأشار ، و 2ل واللوازم والخدمات والدراسات"شغاات المصالح المتعاقدة في مجال الأحاج
ه في الفصل السادس من المرسوم الرئاسي لكترونية ضمنياالعمومية الإ لى الاتصال ع سالف الذكر بنص 

 .ةلكتروني  الطريقة الإت بوتبادل المعلوما

تحديد من خلاله محتوى والذي تم  20133نوفمبر  17وقبل ذلك صدر القرار الوزاري المؤرخ في 
 .رونيالكتإتسييرها وطريقة تبادل المعلومات لكترونية للصفقات العمومية وكيفية البوابة الإ

ي لكتروني فالإ من القوانين الأخرى التي صدرت لتأطير التعامل مجموعةهذا بالإضافة الى 
مر الذي يعكس توجه ة، وهو الألكتروني  جارة الإلكترونيين وقانون الت  زائر كقانون التوقيع والتصديق الإالج

زالة بغية إ ،لى عصرنة وتطوير الإدارة بصفة عامة ونظام الصفقات العمومية بصفة خاصةإالدولة 
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 المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة 2 
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 لأموال العامةمثل لوضمان الاستغلال الأ العقبات والعراقيل الإدارية في سبيل ترشيد النفقات العمومية
وتبادل المعلومات بالطريقة  الاتصال 247-15لقد تناول المشرع في المرسوم ، و وتكريسا لمبدأ الشفافية

 :في البنود الأتية ه وهو ما سنرا  لكترونية في قسمينالإ

 لكترونيةالاتصال بالطريقة الإ  ول:الأ  بندال

ة لكتروني  إوالتي جاء فيها: "تؤسس بوابة  203ن هذا القسم مادة وحيدة هي المادة لقد تضم  
ر من طرف الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال للصفقات العمومية، تسي  
لمكلف ر اد في هذا المجال قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزيكل فيما يخصه، ويحد  

 بتكنولوجيا الاعلام والاتصال صلاحيات كل دائرة وزارية.

 وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية". 1لكترونيةالإد محتوى البوابة يحد  

 ة تتيحلكتروني  البوابة الإ ن  أنلاحظ  2013عن وزير المالية سنة وبالرجوع للقرار الوزاري الصادر 
 وكذا ،الاضطلاع على كافة النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الصفقات العموميةلمتصفحها 

 والصفقات المبرمة والمؤسسات ،شهار عنها من مختلف الإدارة العموميةلى تم الإإمشاريع الصفقات 
 ،سعارمن المشاركة والأرقام الاستدلالية للأ لين الاقتصاديين الممنوعينالمستفيدة منها وقائمة المتعام

 وكذا قائمة طويلة من الخدمات الأخرى في هذا المجال.

برام الصفقات إلمتعاملين الاقتصاديين وللإدارة ة للصفقات العمومية للكتروني  وابة الإكما تتيح الب
ا من خلال التسجيل عبرها وتحميل الوثائق والتعهد عن طريقها، وتسيير تبادل المعلومات بين لكتروني  إ

لكترونيا، إ اتدترميز الوثائق والتمرن على تقديم التعه  و المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، 
  .الخ ..، ومراقبة وتعقب تبادل المعلومات.2حداثلكتروني للوثائق، صحيفة الأمضاء الإالإ
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 ةلكترونيّ تبادل المعلومات بالطريقة الإ  ني:الثا بندال

 204المشرع في المادة  ، فلقد نص  206الى المادة  204هذا القسم ثلاث مواد، من المادة  يضم  
 نلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحيإدة وثائق الدعوة على: "تضع المصالح المتعاق

ف د بموجب قرار من الوزير المكلة، حسب جدول زمني يحد  لكتروني  بالطريقة الإللصفقات العمومية، 
 بالمالية.

حسب  ةتروني  لكالمنافسة بالطريقة الإ لىإون للصفقات العمومية على الدعوى و المرشحأد المتعهدون ر  يَ 
 الجدول الزمني المذكور سابقا.

ييف مع الإجراءات على الطريقة محل تك ن تكون أبالإجراءات على حامل ورقي يمكن  كل عملية خاصة
 ة.لكتروني  الإ

 د كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".تحد  

ز المشرع لوعليه،   نص  لكتروني في مجال الصفقات العمومية بالأسلوب التعاقد الإالجزائري قد عز 
وفي إطار  فسها،ن تبادل وثائق الدعوة بالطريقة ة علىلكتروني  لى المنافسة بالطريقة الإإزيادة على الدعوة 

زع نبغية لكتروني، إجراء إلى إى تحويل كل إجراء على حامل ورقي د قانونا، كما حث  علزمني محد  
 الصفة المادية عن الصفقة العمومية. 

ت  205المادة  يخصفيما و  لى بر عع  على حفظ واستغلال المعلومات والوثائق التي تَ فقد نص 
ي هذه ي تحوزها الإدارة فلب من المتعهدين الوثائق التالبوابة بهدف تشكيل قاعدة بيانات وعدم الط  

 .1القاعدة

                                                             

لى: ، تنص عالعمومية وتفويضات المرفق العام ، المتعلق بتنظيم الصفقات247-15من المرسوم الرئاسي رقم  205المادة  1 
معمول كيل قاعدة بيانات، في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية ال"تستعمل المعلومات والوثائق التي تعبر على البوابة لتش

 بها.
 وبهذه الصفة يتم حفظ ملفات الترشيحات لمتعهدين لاستعمالها في الإجراءات اللاحقة.

 وزيادة على ذلك، لا تطلب من المتعهدين الوثائق التي يمكن المصلحة المتعاقدة طلبها بطريقة الكترونية."
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خطوة نحو القضاء على مشكل البيروقراطية التي  االمشرع قد خط جراء يمكن القول بأن  وبهذا الإ
تعاني منها الإدارة الجزائرية، كما يمكن من خلال ربط جميع المصالح المتعاقدة مع المصالح الإدارية 
الأخرى كمصلحة الحالة المدنية والضرائب والضمان الاجتماعي، التخفيف على المتعهدين بطلب 

يب الحديثة لى الأسالإفقد تطرقت  ،2061وفيما يخص المادة  لها.الوثائق مباشرة من الإدارة المصدرة 
ول جل ضمان حصأازم وتقديم الخدمات العادية ومن برام الصفقات العمومية في حالة اقتناء اللو إفي 

 لكتروني العكسيلى المزاد الإإل هذه الأساليب في لجوء الإدارة وتتمث ،الإدارة على أحسن عرض
 تي:الأسلوبين كالآ نبهاذية للمتعهدين، وسيتم التعريف لكتروني  الفهارس الإو 

 لكتروني العكسيالإ  المزادأولا: 

ة في العديد من المواقع المعروفة عالميا، كان نتيجة للتطور لكتروني  استخدام المزادات الإ ن  إ
نترنت، بكة الأشلكتروني عبر ة، وانتشار التعاقد الإلكتروني  جارة الإالتكنولوجي الحاصل بعد ظهور الت  

 ليتوسع بدوره ويشمل العقود الإدارية. 

يفية سبقية في وضع تأطير قانوني لكلفرنسي من التشريعات التي لها الأحيث كان التشريع ا
لمرسوم كان ذلك بموجب او ة، لكتروني  الصفقة العمومية عبر البوابة الإ مادي لإبرامإضفاء التعامل اللا  

 . 2001سبتمبر  18الصادر في  846-2000رقم 

                                                             

 على أنه:تنص ، وتفويضات المرفق العام ، المتعلق بالصفقات العمومية247-15من المرسوم الرئاسي رقم  206المادة  1 
"يمكن للمصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من حيث الامتيازات الاقتصادية في حالة صفقة اقتناء اللوازم وتقديم الخدمات 

 العادية اللجوء:

 ني العكسي، بالسماح للمتعهدين بمراجعة اسعارهم او عناصر أخرى من عروضهم القابلة للقياس الكمي.اجراء المزاد الالكترو -

 للفهارس الالكترونية للمتعهدين، في إطار نظام اقتناء دائم، تنفيذا لعقد برنامج أو عقد طلبات-

 تحدد كيفية تطبيق احكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
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صفقة برام الإالذي أوضح بشكل مفصل طريقة  2006سبتمبر  01التعديل في  بعدها جاء
 .1لكترونيالعمومية عن طريق المزاد الإ

ة الانترنت كوعموما يعر ف المزاد الالكتروني بأنه: " عقد يتم فيه التعاقد بوسائل الكترونية عبر شب
ة ويتم البيع  من خلال مواقع متخصصة يتم فيها اشتراك المزايدين وتقديم العروض الكترونيا ولفترة محدد 
على أساس الزيادة في الأسعار ويرسو المزاد على أعلى سعر عند غلق المزايدة وذلك كله يتم برعاية 

 .2الموقع الالكتروني لقاء عمولة"

احية من النعرض أحسن لاختيار  بأن ه طريقةلكتروني العكسي المزاد الإ 206لقد عر فت المادة و 
الاقتصادية والتي تهدف من خلالها المصلحة المتعاقدة الى اقتناء لوازم أو تقديم خدمات عادية، ومن 
خلاله يقوم الموردون بمراجعة أسعارهم أو عناصر أخرى قابلة للقياس الكمي من موقع المزاد الالكتروني 

حصول على أدنى سعر. وعليه يظهر بأن المزاد الالكتروني العكسي يختلف عن المزاد الالكتروني لل
كون الأول يهدف للحصول على أدنى سعر على خلاف المزادات الالكترونية التي تهدف الى الحصول 

 .3على اعلى سعر في عقود التجارة الالكترونية

 سي إلا  لكتروني العكلى المزاد الإإن تلجأ أ لا يجوز لها لمصلحة المتعاقدةا ينبغي الإشارة بأن  و 
ر ع ، هذا بالنسبة للمشرع الجزائري، أم ا المشبالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم، وتقديم الخدمات العادية

 .4فكريةالعمال الاليها الخدمات أو إيضيف الفرنسي ف

                                                             

الأساليب الاستثنائية الحديثة لإبرام الصفقة العمومية عبر البوابة الالكترونية "في ظل احكام كلاش خلود وتكواشت كمال،  1 
، جامعة عباس لغرور، 02ع. ، 13، المجلد مجلة دفاتر السياسة والقانون  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  206المادة 

 100، ص.2021الجزائر، 
، 3، ع.14، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المزاد الالكتروني كوسيلة لإبرام العقد الإداري الالكترونيبن عمر محمد،  2 

 370، ص.2021جامعة عمار ثليجي بالأغواط، 
، والسياسي القانوني، مجلة الفكر المزادات الالكترونية العكسية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنةنمديلي رحيمة، 3 

  26،25، ص.2022، 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 1، ع.6مجلد 
ع. ، 6، المجلد مجلة الدراسات الحقوقية ،247-15الصفقات العمومية الالكترونية في المرسوم الرئاسي بلغول عباس،  4 
 54،53، ص. 2019 ديسمبر، 2
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 ة للمتعهدينلكترونيّ الفهارس الإ  ثانيا:

ة، لكتروني  الإ رسلى الفهاإفيذا لعقد برنامج أو عقد خدمات، إطار اقتناء دائم، تن يلجأ المتعهدون في
ال الطلبات ن مرافق لإرسأو تتضم   ة من فهارس ورقية تقليديةلكتروني  إفقد تكون هذه الفهارس نسخا 

 لكترونيا، وهي أساليب يتزايد استخدامها.إ

ني لكترو أن تستخدم ترتيب الفهرس الإ ءشراالعندما ترغب في  الادارة ، تستطيع جهةملياوع 
جل الحصول على بيانات الأسعار، ويكون لهذه الوسيلة في الواقع أثر أكوسيلة لاستبانة الموردين من 

د الموردينإمة التأهيل الإلزامية أو لاتفاق مماثل لمفعول قائ  .1طاري متعد 

على: "إذا استشارت المصلحة  تنص   247-15من المرسوم الرئاسي الفقرة الأخيرة  52المادة ف 
بقا لأحكام المادة ة طتها المعد  يه يجب عليها الرجوع لبطاقالمتعاقدة المتعاملين الاقتصاديين مباشرة فإن  

 دناه".أ 58

دين من المنافسة، باستبعاد المور نوعا ما  ه يحد  ملاحظته على هذا الأسلوب في التعاقد أن   تم  ما و 
 وبالتالي همقصاءإلى إ مما يؤدي أحسن،والذين يمكنهم تقديم عروض  في قوائم التأهيل، الغير مسجلين

 .2خلال بمبدأ المنافسةالإ

رات تطو  لامواكبة ل بالر غم من جهوده المبذولة المشرع الجزائري بأن  الاشارة من في الأخير لابد  و 
مجال  ن  أتبقى غير كافية، باعتبار  هذه النصوص ن  أ لا  إ الصفقات العمومية في مجال لحاصلةا

 .3مجالا حساسا وخطيرا في آن واحد ويمس باقتصاد الدولة يعد   العمومية الصفقات

 

                                                             

علوم ، أطروحة دكتوراه في اللكتروني في مجال الصفقات العمومية "دراسة مقارنة"للتعاقد الإ النظام القانوني روز، حوت في 1 
 91، ص.2019/2020تخصص حقوق، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، 

 106كلاش خلود وكمال تكواشت، المرجع السابق، ص. 2 
وم الرئاسي حكام المرسألكتروني( قراءة في إم تعامل ألكتروني إلكترونيا في الجزائر )تعاقد إتعاقد جهة الإدارة بن عزة حمزة،  3 

 24، ص.2018، ديسمبر 03ع. ، 01، المجلد مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ،247-15رقم 
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 ة لكترونيّ الإ وسائل الجراء المفاوضات بإ المترتبة عن نتائجالالمبحث الثاني: 

لكترونية لة الإالوسيمفاوضات التقليدية هي لكترونية عن الز المفاوضات الإالخاصية التي تمي   ن  إ
 .عبرها تفاوضال جراءيتم إالتي 

م بين ها أصبحت تتأن   ،ب عن استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المفاوضاتي ترت  الالتبو 
ريد وني للبيانات وذلك عبر الب، يتواصلون من خلال التبادل الالكتر حاسوبالأطراف من وراء شاشة ال

أي يتم الاستغناء  ،الكترونيإل وتنز   فيما بينهم ترسل المستنداتف، الحديثةلكتروني وغيره من الوسائل الإ
 .لكترونيةالدعائم الورقية وتعويضها بأخرى إعن 

لى الكتابة إ ثم المطلب الأولفي ة لكتروني  بحث مفهوم المفاوضات الإهذا المفي تناول نعليه سو      
 المطلبي فالتفاوض إجراء  عند لكتروني ةكإحدى إفرازات استخدام الوسائل الإ لكترونيفي الشكل الإ

 .الثاني

 ةلكترونيّ لمطلب الأول: مفهوم المفاوضات الإ ا

ائل التي تتم بها وسة وبيان أهميتها واللكتروني  لى تعريف المفاوضات الإإسيتم التطرق في هذا المطلب 
 تية:في الفروع الآوذلك 

 ةلكترونيّ تعريف المفاوضات الإ الفرع الأول: 

يقوم فيها و ، أصبحت المفاوضات العقدية في عصرنا تتم عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصال
كانت الوسيلة  ارسائل البيانات التي يتبادلونها عبر الأنترنت أي   إرادتهم باستخدامعبير عن الأطراف بالت  

التفاوض  لىإفتتم الدعوى ، أو عن طريق المحادثة لكترونيالمستخدمة، كأن تكون عن طريق البريد الإ
تخدامها هي وهذه الوسائل باس، لكترونيا وتتم المناقشات والمساومات وتبادل المستندات بنفس الطريقةإ

 .1ةلكتروني  التي أعطت للمرحلة السابقة على التعاقد وصف المفاوضات الإ

                                                             

، 2020، جامعة الجزائر، 01ع. ، 07، المجلد كاديميةمجلة الباحث للدراسات الأ، ةلكترونيّ المفاوضات الإ أية بلعقون،  1 
 813ص.
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 بانها: "تبادل بدون حضور مادي متعاصر لأطراف فقه المفاوضات الالكترونيةف بعض العر  لقد و 
استخدام وسيلة سمعية بصرية للاتصال عن بعد، للاقتراحات والمساومات والمكاتبات وبالتفاوض، 

والتقارير والدراسات الفنية، بل والاستشارات القانونية التي يتبادلها أطراف التفاوض، ليكون كل منهما 
ونية التي تحقق مصلحته، للتعرف على ما يسفر عليه الاتفاق من من أفض الاشكال القان على بينة

 .1حقوق والتزامات"

ها مرحلة يتم فيها تبادل الاقتراحات والمناقشات والمساومات على أن   عر فها البعض الاخرو  
قد ية بشأن العة السمعية البصر والخطابات والمستندات والتقارير والدراسات باستخدام الوسائل الإلكتروني  

لكتروني رنت، باستعمال برنامج الاتصال الإنتكالمفاوضات التي تتم عبر شبكة الأالمزمع إبرامه، 
عن بعد، لا يجمعهما حضور مادي في مكان واحد بل هما غائبان جسديا  المباشر بين متفاوضين

 .2يجمعهما الحضور الافتراضي أو الحكمي المتعاصر

 ،يظهر بأن  لها نفس المعنى مع المفاوضات التقليدية من خلال تعريف المفاوضات الالكترونية
الأول يتمثل في غياب الوجود المادي للأطراف المتفاوضة والثاني في  ،مع وجود فارقين أساسين

 .3الحديثة في التفاوض الالكتروني ة استعمال الوسائل

لأطراف ومن ث الذا نستنتج بأن المفاوضات الالكترونية هي في الأصل مفاوضات تقليدية من حي
حيث الهدف من إجرائها، لكن تتمي ز بخصوصية معينة أضفاها عليها طابعها الالكتروني سواء في 
الوسيلة المستخدمة عند إجرائها أو في الاثبات، باعتبار شكل المكاتبات التي تتم بين الأطراف تتم 

 بصورة الكترونية وهو ما سنبينه لاحقا.

 

                                                             

ية ، ط. الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، المملكة العربالتراضي في تكوين عقود التجارة الالكترونيجهاد محمود عبد المبدي،  1 
 55، ص.2017السعودية، 

قانون المدني الجزائري وأحدث اجتهادات المحكمة العليا، بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء ال 2 
 43المرجع السابق، ص.

 159محمد بوكماش وكمال تكواشت، المرجع السابق، ص. 3 
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 لكترونيةالمفاوضات الإ لفرع الثاني: أهمية ا

للمفاوضات الالكترونية أهمية سواء في العقود الالكترونية التي يبرمها الأشخاص أو العقود التي 
 تبرمها جهة الإدارة.

 ةلكترونيّ : أهمية المفاوضات في العقود الإ البند الاول

ا تعاظمت أهميته كانت للمفاوضات العقدية أهمية كبرى في الحياة التجارية التقليدية، فإن   إذا
 .ةالقيام بها بالطرق الإلكتروني   الأنترنت، التي أتاحتشبكة بخصوص العقود المبرمة عبر 

لاف لة أساسا في اختلكتروني تلافي الصعوبات المتمث  حيث أصبح الغرض من التفاوض الإ
من شخصية حقق لتعاقد الت  مكانية كل واحد من أطراف اإ، وعدم 1المكان والزمان بين أطراف العقد

السلعة أو  حقق منخر أو أهليته للتعاقد أو سلامة المستندات التي يقدمها، ولا يستطيع الت  الطرف الآ
 .بشكل ينفي الجهالة محل التعاقدخدمة ال

يته من علكتروني ومشرو اقية العرض الإاغب بالشراء أو طالب الخدمة من مصدأي كيف يتأكد الر  
ره جأو ما يسمى بمت هالخدمة التي عرضها أحد الأشخاص من خلال موقع مقد محيث وجود البضاعة أو 

وإذا كانت السلعة أو الخدمة موجودة تثور مسألة التأكد من ملكيتها  ،نترنتالافتراضي على شبكة الأ
، فبفضل 2لك من الاحتيال والأنشطة الوهميةللعارض حتى يكون عرضه مشروعا وذلك حماية للمسته

 .3الالكترونية يمكن إزالة الغموض والقلق وعدم اليقينالمفاوضات 

ها يالعقود المستمرة والمركبة وذات القيمة المالية الكبيرة، التي تستغرق ف الإشارة بأن  ولا بد من 
فاوض ت  ال تستهلك فيها هذه المرحلة الكثير من الجهد والمال، لذا يعد   4،المفاوضات فترات زمنية طويلة

                                                             

 146حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص. 1 
 15، ص.مرجع السابقالمصطفى خضير نشمي،  2 
 58جهاد محمود عبد المبدي، المرجع السابق، ص.3 
ص "، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصلكتروني في التشريع الجزائري "دراسة مقارنةالنظام القانوني للعقد الإ خالد،  عجالي 4 

  151، ص.2014القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ة أسلوب يوفر الوقت والجهد على أطراف المفاوضات خصوصا إذا كانوا ينتمون الإلكتروني  بالوسائل 
 .دول مختلفة باعتبارها تتم عن بعدل

ره يقلل التكلفة، ويتفادى أطرافه مشقة السفر، بما توف بهذه الصورة، التفاوض إن  القول  ومجمل 
والألياف  ةبفضل الأقمار الصناعيالتكنولوجيا الحديثة للإنسان من وسائل اتصال بالغة التقدم، وذلك 

 .1البصرية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة

 دارةتعاقدات جهة الإلكتروني في مجال ية التفاوض الإ : أهمالبند الثاني

ة، ففي الصفقات ليها الإدار عملية استثنائية تلجأ إ المفاوضات في العقود الإدارية تعد   رأينا سابقا بأن       
راضي في الت أسلوب التراضي أسلوبا تفاوضيا، لأن   العمومية باعتبارها من أهم العقود الإدارية يعد  

قد  جراء التفاوضي بهذا المعنىوالإدارة ومن تختار التعاقد معه، الأساس يقوم على التفاوض بين الإ
 .يكون بسيطا وقد يكون بعد الاستشارة

شديد فالواقع للأسف ال وتلعب وسائل الاتصال الحديثة دورا مهما عند استخدامها في التفاوض،
برام الصفقات العمومية هو المجال الخصب الذي تنمو فيه مظاهر الفساد في إ أسلوب التراضي ن بأن  بي  

فمعظم قضايا الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية كانت نتيجة لإبرام الصفقات العمومية ، والتبذير
ن ملكترونية في المفاوضات تعزز من الشفافية وتسهل ، وبالتالي استخدام الوسائل الإ2يطبالتراضي البس
  ة.لكتروني  اوضات الإ، من خلال تتبع أطوار المفعملية الرقابة

 ةلكترونيّ المفاوضات الإ : وسائل لفرع الثالثا

د ة حديثة مثل البريلكتروني  إذا الأسلوب أي المفاوضات بوسائل جراء هإما يمنع من  يوجدلا 
ة أطرا تقنيةحيث تسمح هذه ال ،ديو كونفرانس أو مجموعة المحادثةلكتروني وفيالإ في ف باجتماع عد 

                                                             

 62علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص. 1 
المكتوبة التي قامت بتغطية احداث وقضايا الفساد في مجال الصفقات العمومية خاصة قضية سونطراك، إن وسائل الاعلام 2 

اعتبرت ان اجراء التراضي في ابرام الصفقات العمومية منبع للفساد وهاجمته بقوة مطالبة بإلغائه./ سحنون سمية، المرجع السابق، 
 75ص.
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هناك أشخاص  لاسيما في حالة أن  خر، ار الاصطناعية، وسماع كل منهم الآنفس الوقت عبر الأقم
 .1من خارج الدولة يشاركون في المفاوضات

 لكترونيالبريد الإ وسيلة : التفاوض بالاول لبندا

من  ستخدمهام نتعتبر خدمة البريد الالكتروني من الخدمات الحيوية لشبكة الانترنت، إذ أنها تمك  
ي وقت لا يتجاوز بضع ثوان بعكس الحال ف فيو استقبال وارسال الرسائل من وإلى أي مكان في العالم 

 . 2نظم البريد الاعتيادية

ة من واستقبال الرسائل الالكتروني إرسالمن خلال هذه الخدمة ويستطيع المشترك في الانترنت 
 تبرويع .3مختلف انحاء العالم في لحظات معدودة، فلكل مشترك عنوان الكتروني يتلقى عليه رسائله

وذلك  عقودي تستعمل في التفاوض على الة على الاطلاق التلكتروني  أبرز الوسائل الإلكتروني البريد الإ
 الوسائل التقليدية الأخرى للمراسلات مثل الفاكس والتلكس لا ة التكلفة وسرية المراسلات، حيث أن  لقل  

 .4ية التي يتسم بها البريد الإلكترونيتتمتع بنفس الأمان والسر  

 لكترونيأولا: تعريف البريد الإ 

 :هه جانب منهم بأن  فة تعريفات له، فقد عر  لكتروني فقد وضع الفقه عد  فيما يخص تعريف البريد الإ
عبارة عن صندوق بريد مربوط بشبكة الانترنت مؤم ن من خلال نظام التشفير يمكن من خلالها نقل "

 .5أهمية للموقع الجغرافي" أدنىرفين أو أكثر خلال وقت قياسي دون واستلام المعلومات بين ط

 لي".حاسب الآامن للرسائل بين أجهزة اللكتروني غير المتز ه "مكنة التبادل الإفه البعض بأن  بينما عر  

                                                             

 191ص.حمدي سليمان القبيلات، المرجع السابق، 1 
 175فؤاد شعبان وعبيدة صبطي، المرجع السابق، ص.2 
بي، مصر، ، ط. الأولى، دار الفكر العر تكنولوجيا الاتصال الجديد في انتاج البرامج في الراديو والتليفزيون عبد المجيد شكري، 3 

 38، ص.1996
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 32ص.
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ه "تلك المستندات التي يتم ارسالها أو استلامها بواسطة نظام اتصالات خر بأن  فه البعض الآكما عر  
ن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي حقيقي، ويمكنه استصحاب مرفقات بريدي إلكتروني، وتتضم  

 .1يتم ارسالها رفقة الرسالة ذاتها"به مثل معالجة الكلمات وأية مستندات أخرى 

عه لكتروني، نذكر منها التعريف الذي وضالتشريعية التي أعطيت للبريد الإ التعريفاتمن أما 
والذي  2004يونيو  22قة في الاقتصاد الرقمي الصادر في بالث  المشرع الفرنسي في القانون المتعلق 

ية أو صوتية أو مرفق بها أصوات ويتم إرسالها عبر شبكة ه: "كل رسالة سواء كانت نص  على أن   نص  
اتصالات عامة، وتخزن عند أحد خوادم تلك الشبكة أو في المعدات الطرفية للمرسل إليه ليتمكن هذا 

 .2الأخير من استعادتها"

من خلال ما قد التفاوض والتعالكتروني في يع الفرنسي من استخدام البريد الإويتضح موقف التشر 
ة في التعاقد باستخدام البريد من القانون المدني التي أجازت التعبير عن الإراد 1126ذكرته المادة 

لت بموجب الأ لمعلومات المطلوبة ه:" يمكن إرسال اها على أن  بنص   131-16مر الإلكتروني، والتي عد 
وني إذا وافق لكتر يذ هذا العقد باستخدام البريد الإالعقد أو تلك التي يتم توجيهها من أجل تنف لإبرام

 .3هذه الوسيلة" استخدامالمرسل إليه على 

كذلك من التعريفات التشريعية التي أعطيت للبريد الالكتروني تعريف وضعه المشرع الأمريكي 
، حيث نص على أن ه: 1986بشأن خصوصيات الاتصالات الالكترونية لعام في القانون الصادر 

"الوسيلة التي يتم بواسطتها نقل الرسائل الخاصة عبر الشبكة التلفونية عامة كانت أو خاصة وغالبا ما 
يتم كتابة المراسلات على جهاز الكمبيوتر ثم يتم ارسالها الكترونيا الى جهاز مورد الخدمة، الذي يتولى 

 . 4من استقبالها واستعادتها" خزينها لديه حتى يتمكن المرسل اليهت

                                                             

 169هارون منصر، تكنولوجيا الاتصال الحديثة المسائل النظرية والتطبيقية، المرجع السابق، ص. 1 
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من المرسوم التنفيذي  2لكتروني من خلال المادة عر ف البريد الإقد نجده فالجزائري  ا المشرعأم  
 نترنت المعد ل بالمرسوم التنفيذي رقمضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الأالمتضمن 1 257-98رقم 

 ة بين المستعملين".لكتروني  ه:" خدمة تبادل رسائل إعلى أن   2000-307

دمها من الخدمات التي تق لكتروني خدمةالبريد الإ اعتبرومن خلال هذا النص نلاحظ بأن المشرع 
 نترنت.شبكة الإ

في صفة عامة بة لكتروني  بفكرة استخدام الوسائل الإاعترف جزائري المشرع ال ينبغي الإشارة بأن  و 
 64ت المادة ، حيث نص  052-18ة لكتروني  جارة الإوبالتالي في التفاوض قبل صدور قانون الت  التعاقد 

 323يجاب بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل، والمادة من القانون المدني على صحة الإ 1 فقرة
ي كترونلن نفس القانون التي تتضمن صحة الإثبات في الشكل الإلكتروني وكذا التوقيع الإم 1مكرر 

 .3من ذات القانون  2فقرة  327المنصوص عليه في المادة 

 لكترونيد الإ ثانيا: مزايا وعيوب البري

ها تباعا لعيوب، سيتم ذكر بعضلكتروني يحمل مزايا عديدة كما يحمل بعض االتفاوض بالبريد الإ
 تي:كالآ

 البريد الإلكتروني كوسيلة في التفاوض مزايا-1

كلفة والسرعة الجهد والوقت وال عن غيره من الوسائل، فهو يوفر تميزه ة مزايالكتروني عد  للبريد الإ
 في المفاوضات العقدية بين الطرفين، في حين أن الوسائل لا بأس بهبشكل ية إضافة إلى ضمان السر  

 .اكس والتلكس لا تحقق هذه الأغراضالأخرى المتاحة، كالف

                                                             

ل،  1998أوت  25المؤرخ في  257-98المرسوم التنفيذي رقم  1  يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الانترنت المعد 
 1998اوت  26المؤرخة في  63ج. ر، ع.  واستغلالها،

 ىيتعلق بالتجارة الالكترونية.2018ماي  10مؤرخ في  05-18قانون رقم  2 
المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، المؤرخ في 58-75رقم مر الأ 3 

 والمتمم.
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ه لا داعي لاستعداد جهاز الشخص المطلوب الاتصال به أن   لكترونيالبريد الإ ومن أهم مميزات
 .فروق التوقيت والأبعاد الجغرافيةللاستقبال، ولن تضطر لمراعاة 

لطوابع  اجةحة الاتصال بمزود الخدمة فلا ة لا تزيد عن تكلفلكتروني  إتكلفة إرسال رسالة  كما أن  
كل ما ، فذلك ما شابه تلكس أو كس أوة إرسال فالدفع تكلف المستخدم ضطريلن و  بريدية ولا أوراق،

برنامج البريد غالبا ب والمتمثلصندوق البريدي لنترنت وطريقة للوصول لشبكة الأال بحتاجه هو اتصي
 .1لكترونيلإا

برام العقود إفات تجعله وسيلة مفضلة للتفاوض و لكتروني بمجموعة من الصع البريد الإكما يتمت  
في  يهلسريعة وسهلة، حيث تصل الرسالة إلى صندوق بريد المرسل إة، فهو وسيلة اتصال لكتروني  الإ

 .ثوان أو دقائق معدودة

ليه على إن المرسل ، مما يمك  توقف لكتروني يعمل طوال الوقت دون البريد الإف لذلكفة بالإضا
ذلك كسال الرسائل وحفظها، الاطلاع على الرسائل المرسلة له في أي وقت، مع تسجيل وقت وتاريخ إر 

 إمكانية إرسال أكثر من رسالة لأكثر من شخص في وقت واحد. يتيح البريد الالكتروني

لخاصة بصندوق ا والبريد الالكتروني من ايجابياته ان ه يستخدم كمستودع لحفظ الأوراق والمستندات
البريد الخاص بالمستخدم، شرط أن يتم تأمين هذا الصندوق بعدم الدخول اليه وذلك بطريق التشفير 

 .2(pass word)وكلمات المرور 

لكتروني يأخذ شكل رسائل متبادلة، حيث يقوم الطرف الأول بإصدار التفاوض عبر البريد الإ إن
 أمر بإنشاء رسالة جديدة، تكون مصحوبة بالوثائق المطلوبة في التفاوض أو بالعقود التي يبرمها الطرفان

عل من البريد مما يج 3النهائي ويتم التوقيع عليهالعقد بنود  ن يتم وضعخلال مرحلة المفاوضات إلى أ
  .لة للتواصل والتفاوض بين الأطرافالكتروني وسيلة فع  الإ
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روني وهي الطريقة لكتالإ لكتروني يعتبر من أهم الطرق التي يتم بها التفاوضالبريد الإ وعليه فإن  
ة حجم ه نظرا لضخامن  أ لا  إتروني كوسيلة لإجراء المفاوضات، لكوبالرغم من مزايا البريد الإ .1الشائعة

البيانات المتبادلة عبر البريد الإلكتروني في هذه المرحلة المهمة في التعاقد، ظهرت الحاجة الملحة 
 .2بين الأطراف عبر الشبكة الدولية هالحماية البيانات والمعلومات وتأمين تداول

 كوسيلة في التفاوضلكتروني البريد الإ  عيوب-2

لكترونية التي تجعله في ريادة الوسائل الإ لكتروني بالعديد من المميزاتع البريد الإغم من تمت  بالر  
  .عيوب تشوبهبعض الهناك   أن  ضات، إلا  المستخدمة في المفاو 

فبعض  ،االمراسلات وإساءة استخدامهية لكتروني تلك المتعلقة بانتهاك سر  من عيوب البريد الإف
عبر الأنترنت  وخلال سير الرسالة ،المرسل والمستقبل بتسريب محتواهاية ولا يرغب الرسائل قد تكون سر  

تطيع أي مخدم يس لكترونيلبريد الإقد يقوم أحد المستخدمين بالتجسس عليها، ففي الاستخدام العادي ل
  .3سهولةمنها بمنتهى الن ينسخ نسخة أبل و  بر شبكته وأجهزته أن يتجسس عليهاتعبر الرسالة ع

ريمة ج لاع على الرسائل الموجودة بداخلهطضلكتروني والالى موقع البريد الإإالدخول  ويعتبر
 .4اقانون عليها صوصلمنلمراسلات اية اانتهاك سر  

منتحلا  إرسال رسائللكتروني، قيام شخص ما بالتي تنجم عن استخدام البريد الإ من العيوب كما
ا صادرة هخر، وتصل الرسائل إلى الشخص الثالث فيعتقد أن  آلكترونيا خاصين بشخص إاسما وبريدا 

                                                             

، اسيةمجلة معالم للدراسات القانونية والسي، لكترونيالإطار القانوني للتفاوض في العقد الإ رحاب ومسعودي يوسف، أرجيلوس  1 
 57، ص.2018العدد الثالث، مارس 

روني والتجارة لكتالتوقيع الإ)دراسة مقارنة في ضوء قوانين دور التقنيات العلمية في تطور العقد مت عبد المجيد بكر، عص 2 
والقانون النموذجي بشأن التوقيعات  1996لكترونية لعام جارة الإوالمعاملات الالكترونية العربية والقانون النموذجي بشأن الت  

العلمية، (، د. ط، دار الكتب 2009لكترونية لعام جارة الإوالقانون العربي الاسترشادي للمعاملات والت   2001لكترونية لعام الإ
 128، ص.2015بيروت، 

 38ثبات، المرجع السابق، ص.لكتروني في الإم، حجية البريد الإخالد ممدوح إبراهي 3 
 155، ص.2008، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، لكترونيةأمن المستندات الإ ممدوح إبراهيم، خالد  4 
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لكتروني إشخص من إرسال بريد  عمليا يصعب منع أيمن الشخص الثاني ويعاملها على هذا الأساس، و 
  خر.آباسم شخص 

و كانت للكتروني تغيير محتويات الرسالة، فحتى طار التي تواجه مستخدم البريد الإخأيضا من الأ
الرسالة صادرة من جهة معروفة، فمن الممكن لمن يعترضها أن يعدل في محتواها ومضمونها، فمثلا 

 يستطيع أن يغير رقما أو اسما لإحداث تأثير ما لدى الشخص المستقبل.

 رسال الفيروسات أو البرامج المؤذيةإلكتروني إمكانية استعماله في كذلك من عيوب البريد الإ
مما قد  1أنواعها، أو البريد المزعج الإعلاني أو البريد الممهد لعمليات الخداع عبر الانترنتبمختلف 

 تواجدة على مستوى حاسوب المتلقي.لى تخريب المعطيات المإيؤدي 

 ومؤتمرات الفيديو  محادثة: التفاوض عبر غرف الالبند الثاني

  محادثةغرف ال :ولاأ

 ،2الحوار المباشر بين أيدي عدد من الأشخاص حول العالم تتيح خدمة المحادثة إمكانية إجراء
تمثل و  ،3(REAL TIME)مستخدم من الحديث مع المستخدمين الاخرين في وقت حقيقي الن مك  ت يهف
نترنت أحد الخدمات الرئيسية للأ أو كما يطلق عليها البعض بالدردشة، نترنتأو الحوار عبر الأ محادثةال

ر الشبكة، الإبحار عبك التي يقبل عليها ملايين المستخدمين للشبكة ضمن التطبيقات الأخرى المهمة
 خباريةلاشتراك في المجموعات الإلكتروني، وتصميم الصفحات والمواقع، وارسال البريد الإإو  والتصفح

ا ك بها استقبال جميع الرسائل المتبادلة بين مجموعات لهوالقوائم البريدية التي يمكن من خلال الاشترا
 . 4نفس الاهتمامات
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ة، لكتروني  لإعبر نظام المحادثة ا التفاوضيتم يد الالكتروني قد فاوض عبر البر ضافة إلى الت  فبالإ
ويقصد به تواجد شخصين أو أكثر متصلين بشبكة الأنترنت يتبادلون الحديث في نفس الوقت سواء 

بعض من خلال تفعيل الصوت أو محادثة صوتية، أو حتى مشاهدة الأطراف بعضهم لل بالكتابة
 .1الصورةو 

من خلال ربط الجهاز بوسائل الاتصال ، 2لمناظراتجراء الحوارات واإالتواصل و تتم عملية و 
الذي و دي للأطراف في ذات الوقت على جهاز كل متفاوض دون الحضور الما تةالمثب  الصوتية والمرئية 

رؤية وسماع ب سمحمما ي 3ح لكلاهما تبادل البيانات المكتوبة فورا أو يتم التفاوض بالصوت والصورة،ييت
راف قد طعندما يكون أحد الأوهذا تبادل الاقتراحات فيما بينهم، لهم  يتيحلبعضهم بوضوح و الأطراف 

 .إبرام العقدو  التفاوضإلى التعاقد من أجل  ةلى التفاوض أو دعو إ ةخر دعو م إلى الطرف الآد  ق

 4جتماعيالاالتواصل  اتتطبيق يمكانية هبرامج المعاصرة التي تتيح هذه الإأبرز ال من ولعل  
ومن امثلة  ،5التي تعتبر منبر للحوارات على شبكة الانترنت وهي تتيح الدخول على العديد من الن اس

( وغيرها من التطبيقات Messenger، وتويتر وتطبيق التواصل الخاص )الفايسبوك نجد هذه التطبيقات
تجارية ية من الإعلانات الللقيام بمختلف الأنشطة التجارية بدا ا  والتي أضحت فضاء خصب الشبيهة
 برام العقود.إالتفاوض و لى إوصولا 
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ن الأطراف المتفاوضة من المحادثة الفورية والمباشرة ويرد عليها في نفس مك  وعليه، هذه الوسيلة ت  
تابة أو إما بالك شاشة الحاسب الالي أو شاشة الهاتف الذكيفيها الطرفان معا أمام  يكون  اللحظة التي

المكان و المتفاوضين يكونان في مجلس عقد واحد من حيث الزمان  القول بأن   حد  بالصوت والصورة إلى 
 .عقد افتراضيمجلس  ه يعد  ولو أن  

رام العقد، فع من فرضية إبقرب والر  عرف أكثر على بعضهما البعض عن حيث يمكن للطرفين الت  
من خلال التقريب بين وجهات النظر المختلفة، ويتم ذلك عن طريق تبادل العروض والمقترحات، بحيث 
يقوم كل طرف بتقديم تنازلات من جانبه من خلال إجراء التعديل في الشروط والمطالب التي جاء بها، 

 .1مصالح الطرفين المتعارضة ازن بينوذلك حتى يتم التوصل إلى نوع من التو 

 مؤتمرات الفيديو :ثانيا

اص نقل الصوت والصورة لمجموعة أشخ هامن خلال التي يتم التقنية هي مؤتمرات الفيديو تقنية
وهي عبارة عن نظام أو أنظمة وعد ة مجتمعة في مكان أخر، ما إلى مجموعة أخرى  مجتمعين في مكان

فيديو، تسجيل سمعي، جهاز تحكم، ميكروفونات، أجهزة للعرض، أجهزة تحتوي على جهاز كمبيوتر، 
ة أمكنة  ،2بحيث تكون مجهزة للإرسال والاستقبال المباشر للمحاضرات من مكان إلى مكان آخر أو عد 

جراء التفاوض سماع ورؤية الطرف الآخر في نفس الوقت إعند في هذه الخدمة  مشتركون يستطيع ال إذ
 نفس الحجرة وليس في مكانين متباعدين.كما لو كان الاجتماع في 

إحدى وسائل  ، على أن ها(vidéo conférence) تعر ف كذلك تقنية مؤتمرات الفيديوو 
ة لمجموعة يتم نقل الصوت والصور  نترنت، حيثمن خلال شبكة الأالتي تتم المرئية الحديثة الاتصالات 

خر من جتمعين في أي مكان آمن الأشخاص م لى مجموعة أخرى مجتمعين في مكان ما إشخاص أ
  .3العالم
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والتي  1997ول من عام نترنت في الربع الأهم خدمات الأأ من  ظهرت هذه الخدمة التي تعد  لقد و 
 لى أي شخص في العالم بالصوتإالتحدث  من خلالها يمكنبظهورها أحدثت الكثير من الجدل، حيث 

قاءات عمال أهمها التعليم عن بعد وعمل اللالكثير من الأمكانية في الحية، ويتم استغلال هذه الإوالصورة 
  ،1لى الجهات الأخرى من العالم لإتمام الصفقاتإمفاوضات دون السفر وتحمل المشاق الجراء إالهامة و 

وجه وجها ل الاجتماععبر المسافات البعيدة إلى أو المفاوضات فلا يحتاج المشاركين في المؤتمر 
 .2لتحقيق أهداف الاجتماع

مؤتمرات مجهزة بشاشات تلفزيونية وكاميرات تصوير  ةأن كل الشركات الكبرى لديها قاع لذا نجد
تتصل مباشرة بقاعة مماثلة لدى الشركات الأخرى، وفي حالة ما أرادت الشركات القيام بعملية التفاوض 

كل فريق يجلس في تلك القاعة المتواجدة في شركته فيرى أمامه في الوقت  بخصوص صفقة ما، فإن  
 .3خر بالصوت والصورة، ومن تم تجري عملية المفاوضةنفسه الفريق الآ

ن أهميتها وتكملكتروني، م الطرق المستعملة في التفاوض الإتعتبر هذه الطريقة من أهبذلك و 
 خصوصا في: 

ومباشر بالصوت والصورة بين أطراف التفاوض، كما لو قدرتها على إقامة اتصال شخصي -1
 كانوا في قاعة تفاوض تقليدية، متقابلين وجها لوجه.

ففي  ،تعطي هذه التقنية للمفاوضين فرصة للتعرف على لغة التغييرات الحاصلة على وجوههم-2
كتوب أو الشفهي، مالتفاوض هناك وسيلتين للاتصال، مباشرة وغير مباشرة، تتمثل الأولى في الاتصال ال

والثانية هي كل عملية اتصال يترتب عليها فهم احساسات وشعور وخلجات الأشخاص المفاوضين دون 
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الحاجة الى تبادل الكلام، فمثلا عندما تكون اليدان على المكتب يعني ذلك انتباه شديد وبتركيز، وعندما 
 .1ولا يتابعه يكون الرأس متدل للأسفل معناه أن  المفاوض لا يعجبه الحوار

 ةلكترونيّ دال شكل الكتابة في المفاوضات الإ : استبثانيالمطلب ال

عاملات التي المالاختلاف الجوهري بين المعاملات التي تنشأ بمناسبة المفاوضات التقليدية و  ن  إ
لال جراء تلك المعاملات، فعقد التفاوض يبرم وينفذ من خإلكتروني يكمن في وسيلة تعاصر التفاوض الإ

ة تتم بواسطة وني  لكتر بين أطراف التفاوض في البيئة الإ لكتروني، كما أن المراسلات التي تتميط الإالوس
  .ةلكتروني  إرسائل 

غيره من ق التفاوض و ما يتم تدوين اتفان  إو  ،ر الورقيلكتروني لا مجال للمحر  ففي التفاوض الإ
الذي يتم  يالطريقة، فنظرا لغياب الوسيط الماد  ع بنفس لكتروني موق  إر ة على محر  لكتروني  المراسلات الإ

ي قاموس ف ظهرة( لكتروني  الدعائم الإ)مادي تحرير العقد وتبادل المراسلات عليه، واتخاذه شكل غير 
 ة.لكتروني  الإ لكتابةما يسمى با المصطلحات القانونية

روط التي يجب  توف ر ن  تأوعليه سنتناول في هذا المطلب تعريف الكتابة الالكتروني ة أولا ثم الش 
 فيها حت ى يعتد  بها.

 ةلكترونيّ ول: تعريف الكتابة الإ الفرع الأ 

ب وكتبة االكتابة في اللغة اشتقت من الفعل الثلاثي كَتَبَ بمعنى خَطَ، فهو كاتب وجمعها كت  
  .2ءاولم تعر ف كثير من التشريعات الكتابة، وتركت ذلك للفقه والقض ،كتابفالكتابة صناعة ال

ها ن  أية الوجود وتوصف بوفي ظل التطور التكنولوجي أضحت الكتابة مرئية الشكل لا ماد
  .عارف عليهالتقليدية للكتابة المتالصورة ا الحاسوبها تأخذ في نهاية الأمر على شاشة ن  أ إلا   ،ةلكتروني  إ
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في  كل مال ب انتهاء عصر الكتابة ذلك عنييولا  ،ها غير ورقيةن  أطريقة غير تقليدية تتسم بفهي 
ة لكتروني  ة تثبت على الورق أما الكتابة الإ، فالكتابة التقليديتغي رت عامة المثبتة عليهاالد   أن   هو الأمر

 .1ةعامة التي تثبت عليها إلكتروني  فالد  

ات تلاف التشريعلى اخإة، لابد من الإشارة لكتروني  المتعلقة بالكتابة الإيفات وقبل الخوض في التعر 
تابة ة تسميات على هذا النمط الجديد من الكفقد أطلقت عد   ،لكترونيةفي وضع مصطلح موحد للكتابة الإ

ة، لكتروني  المستندات الإ لكترونيتابة الرقمية، المحرر الإمنها: رسالة البيانات، رسالة المعلومات، الك
  .لكتروني...الخالكتابة في الشكل الإ

طورا فمعنى الكتابة قد تطور ت ،ريع الحاصل للمجتمعاتور الس  لى التط  إذلك يعود في سبب الو 
ملموسا على مر  العصور، فبعدما كانت هذه الكتابة تتم على جلد الحيوانات، أصبحت تتم على الورق، 

 .2ةلكتروني  نسمع بمصطلح الكتابة الإالتعاقد، فأصبحنا  ثم تقدمت عندما ظهرت الوسائل المستحدثة في
وسنتطرق في هذا الفرع الى تعريف الكتابة الالكترونية الوارد في كل من التشريع الدولي والداخلي 

 كالاتي:

 ة في التشريع الدوليلكترونيّ : تعريف الكتابة الإ ولالبند الأ 

 2001ة لعام لكتروني  النموذجي بشأن التوقيعات الإترال ن قواعد الأونسم/ج 2فت المادة لقد عر  
ة لكتروني  إو استلامها أو تخزينها بوسائل تعني معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أ ا:"هرسالة البيانات بأن  

للبيانات أو  لكترونيالتبادل الإر في ذلك على سبيل المثال لا الحصأو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما 
 ".3البرق أو التلكس أو النسخ البرقيوني أو لكتر البريد الإ
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غة في و المبلأو المخزنة أشمل جميع أنواع الرسائل المنتجة ن يأوهدف تعريف رسالة البيانات 
عب أي وسيلة ة بل يستو لكتروني  هذا التعريف لم يحصر الوسائط الإ ن  إغير ورقي أساسا، وعليه ف شكل

 في المستقبل. ة قد تفرزها التكنولوجيالكتروني  إ

وذهبت بعض الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع 
رجة السندات الرقمية المستخلى اعتبار إفي الفقرة الثانية من المادة الخامسة منها  ،19801 لعام في فيينا

بارة ه السندات واضحة العن تكون هذأة من ضمن السندات الكتابية بشرط من وسائل الاتصال الحديث
 .2ومفهومة

ي في القانون الخاص لا يختلف عن مفهومها ف ةلكتروني  مفهوم الكتابة الإ ويجدر بنا الذكر بأن  
 18/2004التوجيه الأوروبي رقم  ن  أالقانون الإداري بصفة خاصة، حيث القانون العام بصفة عامة و 

كتابة خدمات، قد أسند مفهوم الصفقات عقود الأشغال والتوريد والبرام إالخاص بالتنسيق في إجراءات 
 سنةادر كذلك التوجيه الأوربي الصو ، لكترونيوقيع الإالخاص بالت وجيه الأوروبيلى التإة لكتروني  الإ

 .3ةلكتروني  جارة الإالخاص بالت   2000

 ةلكترونيّ للكتابة الإ  داخليةشريعات ال: تعريف التّ البند الثاني

، حيث يفهم يتقنين الفرنسأكثر القوانين تطورا ووضوحا في تحديد معنى الكتابة الرقمية هو ال إن  
والخاص  2000مارس  13والصادر بتاريخ  2000/230من القانون المدني رقم  1316 ةمادالمن 

 الكتابة الرقمية هي: "كل تدوين للحروف أو بأن   ثبات والتطور التكنولوجيبتعديل بعض قواعد الإ
م عامة التي تستخدالعلامات أو الأرقام أو أي إشارة ذات دلالة تعبيرية واضحة ومفهومة أيا كانت الد  

 في انشائها أو الوسيط الذي تنتقل عبره".
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ما إذا تحديد في دون رع الفرنسي أطلق مصطلح الكتابة المش أن  ب يظهر صالن  فمن خلال هذا 
كانت يدوية أو رقمية ودون التفات لنوع الدعامة المستخدمة في تثبيتها، فالمهم هو ما تحققه الكتابة من 

 .1قلهانشاء الكتابة أو حفظها أو نإولا عبرة بالتقنية المستخدمة في ال الواضح والمفهوم، التعبير الد  

نون تنظيم فأصدر قا ،التقني والتشريعات الدوليةأما المشرع المصري فقد تأثر بدوره بالتطور 
و علامات أو رموز أرقام أو أكل حرف "ها: ف الكتابة بأن  وعر   2004لسنة  15لكتروني رقم التوقيع الإ

و أي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة مقابلة أو رقمية أو ضوئية أة لكتروني  إأخرى تبث على دعامة 
 .2"للإدراك

ينتج  "مكرر من القانون المدني على: 323الجزائري فقد ذكر في المادة  وفيما يخص المشرع
و رموز ذات معنى مفهوم، أية علامات أو أو ارقام أوصاف أو أالإثبات بالكتابة من تسلسل حروف 

 ."مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق ارسالها

افة ع في تعريفه ليشمل كوس  قد أحسن عندما المشرع الجزائري  من خلال هذا التعريف نجد بأن  
ثبات ى الإة، وبالتالي أصبح معنلكتروني  إلورقية أو التي تقام على محررات أنواع الكتابة سواء الكتابة ا

 حريرهالة التي استعملت في ترات بغض النظر عن الوسيبالكتابة شامل ويشتمل على كل أنواع المحر  
  .لها ونوعهاتابة دون أي تحديد لشكالمفهوم الواسع للكب أخذقد بأن المشرع الجزائري  منه ستنتجي وهو ما

ط استيفاء ااشتر مع كن ة، للكتروني  ن الكتابة التقليدية والكتابة الإساوى المشرع الجزائري بيقد فوعليه 
على  ث تدل  بحيثبات وهي أن تكون مقروءة ى تتحقق وظيفتها القانونية في الإمجموعة من الشروط حت

 ين، وأن تكون مستمرة بحيث تتيح لأطراف العقد العودة إليها بصورة مستمرة، وعدم التعديل فمعنى معي  
 ، وهو ما سنراه في الفرع الموالي.3مضمونها سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل

                                                             

 51،50، ص.السابقالصالحين محمد العيش، المرجع  1 
 لكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتالمتعلق بتنظيم التوقيع الإ  2004 لسنة 15القانون المصري رقم  2 

 .2004ابريل  21المؤرخ في 
ص ، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصلكتروني في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري التعاقد الإ عشعاش حمزة،  3 
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 ةلكترونيّ بالكتابة الإ  للاعتدادالفرع الثاني: الشروط اللازمة 

، بعض الشروط رثبات تنص أغلب التشريعات على وجوب توفة في الإلكتروني  بالكتابة الإ لكي يعتد  
وهذا الأمر يعود إلى الر غبة في إضفاء الث قة على المعاملات الالكترونية وبالت الي تشجيع الت عامل 

 بالوسائل الالكترونية.

 مقروءة أن تكون يشترط في الكتابة الالكترونية  :ولالبند الأ 

و رموز ألكتروني مدونا بحروف ن يكون المحرر الكتابي الإأتشترط التشريعات المعمول بها 
ة يتم ني  لكترو المحررات الإ معروفة ومفهومة للشخص الذي يراد الاحتجاج عليه بهذا المحرر، ذلك لأن  

ما شكل مباشر وإن  بة بلغة الآلة وقد تكون مشفرة فلا يمكن للإنسان قراءتها لكتروني  إتدوينها على وسائط 
 .1ة للإنسانانات مقروءة بصورة واضحيستطيع قراءتها باستخدام الكمبيوتر بحيث تصبح في صورة بي

ه تماشيا أن   نة على الأوراق، إلا  وإذا كان هذا الشرط يتوفر في الكتابة التقليدية مثل الكتابة المدو  
 إلا   كون في صورة غير مادية، بل قد تكون مشفرة،ها تة رغم أن  البيانات الإلكتروني   مع هذا المفهوم فإن  

ات متى أمكن ثبون لها قيمة وحجية قانونية في الإنها يمكن قراءتها باستخدام الحاسوب، وبالتالي يكأ  
دراكها بالنسبة إروءة بصورة واضحة، ويمكن فهمها و فك هذا التشفير بحيث يصبح في صورة بيانات مق

 للقارئ.

لى هذا إة ي  لكترونية التي تناولت مفهوم الكتابة الإالتشريعات الدولية والوطنشارت معظم أولقد 
 أنب ةلكترونيإلى وسيلة الشرط صراحة حيث ألزمت أن تكون الحروف، أو الأرقام، أو أي رمز يثبت ع

 عطي دلالة قابلة للإدراك والفهم. ت

ومات مت بضرورة تقديم المعلبعض التشريعات الحديثة والمعنية بحماية المستهلك، ألز  كما أن  
 .2والبيانات بطريقة مفهومة ومقروءة

                                                             

 226ربحي تبوب فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص.1 
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 دوامالو  ةة أن تتّصف بالاستمرارييشترط في الكتابة الالكترونيّ  :البند الثاني

ة الكتابة ن تكون الكتابة مستمرة، فاستمراريأشترط لى وجوب كون الكتابة مقروءة، فإنه يإبالإضافة 
ليها وقت إجوع يث يمكن الر يتم التدوين على وسيط يسمح بثبات الكتابة عليه واستمرارها بح تعني أن  

  .الحاجة

ق فيها عنصر لكتروني يتحققراص التسجيل والبريد الإأة كالشرائح الممغنطة و لكتروني  والوسائط الإ
ن عليها، حيث يمكن الاحتفاظ بتلك المعلومات لمدة طويلة ربما تفوق  الثبات والاستمرارية بالنسبة لما دو  

لكن تبقى هذه  .1و الحشراتأو الرطوبة أو الحريق أقدرة الأوراق التي تتأثر هي الأخرى بعوامل الزمن 
خطار كالإتلاف عن طريق القرصنة ئل الحديثة لأالخاصية نسبية لما قد تتعرض له هذه الوسا

 والفيروسات.

 عديلللتّ  تهاعدم قابلييشترط في الكتابة الالكترونيّة  :البند الثالث

و أو تعديل أة في الشكل النهائي أي تغيير يطرأ على الكتابة منذ انشائها لأول مر   ألا   ويعني ذلك
 .ية لأصحاب الحقوق المتنازع فيهاالمراكز القانونتلاعب بالبيانات التي من شأنها التأثير على 

التلف دون ة قابلة للمحو والتعديل و لكتروني  الكتابة الإ ن  ة إشكاليات لأوهذا الشرط بدوره يثير عد  
 .2يةير متخصص في الحاسب والمعلوماتترك أثر ملحوظ يكشف التلاعب بها لاسيما إذا ما قام بذلك خب

متع بالقدرة لكتروني الذي يتصديق الإسمح بظهور تقنيات جديدة، كالت  غير أن التقدم التكنولوجي 
 .لكترونيبالمحرر الإ على كشف أي تعديل يمس  
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 .الباب ملخص

لى عملية اتصالية بين طرفين عهو التفاوض في الأساس يتبي ن بأن   ،ذكره ما سبقخلاصة ل
ة فيوالاقتراحات ويتباحثون في المسائل الخلا راءالأقل، يقوم من خلالها أطراف العقد المنشود بتبادل الآ

والتمحيص  مرحلة استكشافية وفترة للتدقيق لى حلول وتفاهمات، والعملية التفاوضية تعد  إبغية الوصول 
ى برامها، كالجوانب التقنية والمالية والقانونية حتإجوانب العملية التعاقدية المراد للأطراف في مختلف 

جال الصفقات في م ئيةاستثنا تقنيةالمفاوضات  وتعد  يكونوا على بينة مما هم مقدمون عليه من تعاقد، 
  في حالة المسابقة، أما في التراضي فوجدنالا  إأسلوب طلب العروض يحظر التفاوض  العمومية، ففي

 .لأسلوبأن التفاوض هو أساس هذا اب

اقض مع تنجراء مرحلي لا يإهو التفاوض  أن  ب تبي نفلقد خص عقود تفويض المرفق العام وفيما ي
قد الإدارة مر فرضه قيام تعاولي للمرشحين، وهذا الأد اختيارها الأليه بعإالمنافسة، فالإدارة تلجأ مبدأ 

 بأسلوب التفويض على قاعدة الاعتبار الشخصي.

عاقد الإداري الت التحول نحو نظامو  ،ةلكتروني  لتقنية واعتماد أسلوب الإدارة الإونتيجة للتطورات ا
ظف أو المصلحة المكلفة مظهر من مظاهر الإدارة الحديثة، فقد يلجأ المو الذي يعتبر لكتروني الإ

ل نحو عنه التحو وهو ما يترتب  ،لى استخدام وسائل الاتصال الحديثة لإجراء المفاوضاتإبالتعاقد 
سوى في  قليديلكتروني، وهو الأسلوب الذي لا يختلف عن أسلوب التفاوض التأسلوب التفاوض الإ
 ة كأدوات للتفاوض.لكتروني  استخدام الوسائل الإ

وني هو التغيير لكتر ية التفاوضية باعتماد الأسلوب الإغيرات التي طرأت على العملمن بين أهم الت  و 
عى هو ما استدو  لكتروني، حيث أصبحت تتم وفق الشكل الإطرافبين الأ التي تتم المكاتبات الذي مس  

كتابة الب الاعتدادلى أن إالتوصل  نية في الإثبات، ولقد تم  لكترو البحث عن مدى حجية الكتابة الإ
وام وعدم قابليتها للتغيير مع إمكاني ة كدليل إثبات مقبول مرهون بتوفر شروط،لكتروني  الإ ة نسبتها كالد 

 لصاحبها.
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ية ر  ح الأول في عاملاليتمث ل  ،سابقا، كان كل شخص يقدم على التفاوض يتنازعه عاملان
 ات.أمن المفاوضفهو اني الث  العامل أم ا  ضالتفاو 

حيث ب اوضاتفية التفاوض رغبة المتفاوض في الحفاظ بكامل حريته طيلة مرحلة المويقصد بحر  
 .فقا لمصالحهيستطيع العدول عن المفاوضة في أي وقت حسب ما يتراءى له و 

المتفاوض بالأمان والطمأنينة أثناء التفاوض، وذلك شعور  أم ا عامل أمن المفاوضات فيقصد به
فاوض ام المتاء قيعرض لأي ضرر جر  حتى يتسنى له المضي قدما في تفاوضه وهو هادئ لا يخشى الت  

دة خاصة وأن المفاوضات الممه  ، 1ية في التعامليقتضيه مبدأ حسن الن  فات تتنافى مع ما خر بتصر  الآ
 العقد لا تنشئ رابطة عقدية ملزمة. لإبرام

 نية، أصبحالالكترو المعاملات  وانتشار المجالات كافة تكنولوجية التي مس  اليوم وبعد الثورة الت  و 
فاوض بالت   القيامعبر وسائل الاتصال الحديثة، فيمكن للأطراف  الكتروني  إ بالإمكان إجراء المفاوضات

 الجهد والمال.توفير و فر تفادي مشقات الس  عن بعد ل

ينا سابقا هي في الأصل مفاوضات تقليدية من حيث الأطراف فالمفاوضات الالكتروني ة كما رأ
 ومن حيث الهدف من إجرائها، لكن تتمي ز بخصوصية معينة أضفاها عليها طابعها الالكتروني.

، لية التفاوضيةللعمتيسيرها ب الات صالات ثورة الإيجابيات التي أفرزتهامن غم ر  بالو  وعلى العموم
 .يمن المعلوماتانعدام الأوعلى رأسها مشكلة  ،سلبياتال معها بعضحملت  لبالمقاب ها أن  لا  إ

كة بتداول البيانات عبر الش   هديدات الخطيرة التي تمس  الت   سببه من المعلوماتيعدام الأانو 
ركات التي  للإدارة الت ابع لكترونينة في الأرشيف الإالمخز   لبياناتوا العنكبوتية،  عاملت معها.توللش 

 حدىإ دي لهاصعملية الت   تعد   تيوال ،ةلكتروني  الجرائم الإهذه الت هديدات في أخطر تتمث ل إجمالا و 
 .ةلكتروني  الإدارة الإنظام التحديات التي تواجه 
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عندما راف طمتفاوض، أصبح الأ أي يتنازعان نلى العاملان التقليديان اللذاإ ةبالإضاففوعليه، 
الأعمال ف يتنازعهم عامل ثالث وهو عامل الأمن التقني لمفاوضاتهم، ةلكتروني  يتفاوضون عبر الوسائل الإ

 هملكترونيا بيناولة إتهديدا للبيانات المتدتعتبر  ،العدائية كالقرصنة والتجسس والتخريب والتزييف
 و مالية.أسرار صناعية مفاوضات التي يتم الكشف فيها عن أال تلكخصوصا 

في ر أساسا والتي تتمحو  ،أهم الضمانات القانونية بداية ترتيبا على ذلك سنتناول في هذا البابو 
 لالتزاماتاو  على المبدأ وذلك بالتعر ف ،التزام أطراف المفاوضات الالكترونية بالتفاوض بحسن نية

تقنية الحديثة التي توفرها ال وهي وسائل الحماية مانات التقنيةالض   نسلط الضوء على ثم ،عنه المتفرعة
 لضمان مفاوضات أمنة.
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 الفصل الأول

التزام أطراف المفـاوضات  
 الالكتروني ة بالتفـاوض بحسن نية
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عام عقود القانون المن طائفة خاص أو التفاوض على العقد، سواء كان من طائفة عقود القانون ال
اوض، قد طراف في مرحلة التفية الأن إطلاق العنان لحر  لأ   ية ومقتضياته،لمبدأ حسن الن  طرافه يخضع أ

 .لى مفاوضات غير جادة، تكون سببا في إضاعة الوقت والجهد والمالإلى فتح الطريق إيؤدي 

ية يفرض على المتفاوض مع الإدارة واجب الاعلام والمحافظة من وواجب التفاوض بحسن الن  
لى الأسرار تحافظ ع ء بالنسبة للإدارة، فعليها أنونفس الشي من معلومات، هما يتلقا سرية قبله على

   خر بمناسبة إجرائها للمفاوضات. التي تعلم بها عن الطرف الآ

بحث حلة التفاوض في المعرف على مبدأ حسن النية الذي يحكم مر وفي هذا الفصل سنحاول الت  
 .التي تتفرع عنه في المبحث الثانيلى أهم الالتزامات الأول ثم إ

 اهية مبدأ حسن النيةم: المبحث الأول

 ،في ظل مبدأ حرية الإرادة لا يقوم التزام في ذمة شخص إلا بإرادة ذلك الشخص أو بنص قانوني 
 فالالتزامات التعاقدية تنشأ بعد توافق الارادتين وابرام الأطراف للعقد.

التعامل، من أهم القيود التي ترد على حرية الأطراف خلال مرحلة يعتبر مبدأ حسن النية وشرف و 
التفاوض على العقد، وهو في نفس الوقت التزام يعين على تطبيق مختلف الالتزامات التي تفرزها هذه 

 المرحلة.

اين بوتزداد صعوبة الاقتراب من مفهوم حسن النية في مرحلة التفاوض على العقد، بالنظر الى الت  
من  ةلف الأنظمة القانونية المقارنة، حول الدور الذي يلعبه حسن النية في هذه المرحلة الهامبين مخت

مها الفقهاء لمبدأ حسن النيةمراحل إعداد العقد النهائي  .، لذا تباينت التعريفات التي قد 

تكريسه  مدى وقوف علىوعليه، سيتم التطرق في هذا المبحث الى مفهوم مبدأ حسن النية ثم ال
 :الآتيينفي المطلبين  داخليةي التشريعات الدولية والف
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 المطلب الأول: مفهوم مبدأ حسن النية

ل أت المفاوضات التمهيدية مكانة لا تقتبو  خمة ذات الأهمية المالية الكبيرة، بظهور العقود الض  
لعقد مبدأ اأصبح من المستقر عليه أن تشمل مرحلة التفاوض على و برام العقد وتنفيذه، إعن مرحلة 

 .حسن النية

د ة ولقد مر  مبدأ حسن الني ة بع نقطة التقاء وامتزاج بين القانون والأخلاق،ل يشك   هذا المبدأإن 
 قوم علىبدأ يمففي بداية الامر كان هذا ال قبل أن يستقر  في نطاق الن ظرية القانونية بوجه عام، مراحل
القانون بادئ م استند حسن النية على بعدها، الثوابو  وبةبوجود قوة غيبية تقرر العق يمانالقسم والاأساس 

  .1عن قبول عقلي ري تعب  تالطبيعي ال

 وأهميته وطبيعته القانونية في الفروع الاتية: تعريف المبدأتباعا سنتناول وعليه 

 الفرع الأول: تعريف مبدأ حسن النية

النية هي "القصد والعزم" أي عزم القلب على شيء  ن  على أن النية كمصطلح يمكن تحليله حس
، هذه في وقت معين قيممن  تعلق بما يسود المجتمعحكام اجتماعية توء والحسن فهي أأما الس   ،معين
 .التي تسود ذلك المجتمع رائعش  ع من القواعد والتنب القيم

الأمانة ى أن ه عل هيرى في همعض، فبجدلا كبيرا في أراء الفقه لقد أثار تعريف مبدأ حسن النية
جائز  قيم المجتمع في تصرفلتزام أحكام القانون و الى إ، أو هو اتجاه نية وقصد المتصرف والاستقامة

 .2قانونا

رام العقد بحيث بإرادة في تحقيق الغرض المباشر من " التزام بتوجيه الإ :بأن ه يرى  خرالبعض الآو 
 .3للطرف المقابل"ينسجم مع المصالح المبررة المشروعة 

                                                             

 75، ص.الإطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود الت جارة الدولية، المرجع السابقبوطبالة معمر،  1 
 162،163كمال تكواشت، المرجع السابق، ص.محمد بوكماش،  2 
 83، ص.2020"، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، العراق، تعدي الغرض من العقد "دراسة مقارنةعبير صالح مهدي البناء، 3 
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الحق ضمن  ممارسة يمل بصدق وشرف مع الغير بصورة تبقعاه:" الت  ن  أخر بفه البعض الآكما عر  
هذه  لعقد بحيث لا تؤديجلها، والتزم بها كل طرف من طرفي اأالمقيدة والعادلة التي أنشئ من  الغاية

 .1"لى حقه بأمانةإل كل ذي حق بل توصضرار بالغير، لى الإإالممارسة 

أيضا هناك من عر ف مبدأ حسن النية على أنه: "هو أن يبذل كل فرد الجهد المعقول والعناية 
ي ظل مناخ ف منة من أمرهعلى بي   يذ الالتزامات، وبذلك يصبح الاطرافدق في تنفاللازمة والتزام الص  

 .2حيحصنة مما يدور حوله فيبني مفاوضاته على وجه على بي  كل طرف يصبح و  ،يسوده التعاون 

ولكن إذا  ،قة غير مباشرةعليه بطري مبدأ حسن النية عنصرا داخليا يستدل   وعلى هذا الأساس يعد  
لت رام تصرفات بإلى إ الن ية جهتفإذا ات   ،أخذ تسمية أخرى ت اهلى سلوك خارجي وعلني فإن  إالني ة  تحو 

 .يت خطأسم   نحرفك مسلو إلى لت ن تحو  إت إرادة، و سمي  

غبة في الالتزام يمارسه القانون من حدود معينة والقائمة على فكرة هو الر  إذن فمبدأ حسن الني ة 
خذ بالحد الأدنى من الحيطة والتبصر واليقظة المطلوبة من خر، من خلال الأضرار بالطرف الآعدم الإ

 .3الرجل العادي

الخاضعة للقانون الداخلي والتي ك سواء تل ،يحكم كل العقود المبدأ الذي حسن النية كما يعد  
تحكمها النظرية العامة للعقد في القانون المدني أو العقود الدولية، والتي غالبا ما تحكمها الأعراف 

 5953م جارة الدولية والذي يحمل رقدد ورد في قرار غرفة الت  التجارية والاتفاقات الدولية، وفي هذا الص  
 ما يلي: 1986والصادر سنة 

شرطا في كل الأنظمة  هذه المبادئ الأكثر عمومية بدون شك مبدأ حسن النية، حيث يعد  "من بين 
سن النية مبدأ حالقانونية، سواء القوانين الوطنية أو القوانين الدولية التي تقوم على أساس قواعد التجار، ف

                                                             

 55مصطفى خضير نشمي، المرجع السابق، ص. 1 
  202الياس ناصيف، المرجع السابق، ص.2 
 162،163، ص.السابقبوكماش وكمال تكواشت، المرجع محمد  3 
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ماع الفقه اجتن يسود مفاوضات العقود وتفسيرها وكذا تنفيذها، وهذا ما يؤكده أمفترض دوما، يجب 
 .1ده القرارات التحكيمية المنشورة"وتؤك

 وطبيعته القانونية : أهمية الالتزام بمبدأ حسن النية في التفاوضانيالفرع الث

ام يفترض دائما احتر و  ة في المجال القانوني،المهم  العامة يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ 
 وتحديد طبيعته. بيان أهميته المنافية له، لذا لابد من ، والابتعاد عن التصرفاتحسن النية في التصرفات

 البند الأول: أهمية الالتزام بمبدأ حسن النية في التفاوض

اسعا و يجد مجالا  ،بصفة خاصةالمهمة  العقودبصفة عامة وفي  ة في العقودمبدأ حسن الني   إن  
 .2ةحلبذل عناية في هذه المر سم به من خصائص تتطلب ، نظرا لما تت  مفاوضاتفي مرحلة ال لإعماله

وصول زمة لإنجاحها بالة اللا  ة في المفاوضات العمل على بذل العنايتكمن أهمية مبدأ حسن الني  و 
 وهي النتيجة المتوخاة من المفاوضات، مع استبعاد كل التصرفات ،برام العقد النهائيإلى مرحلة إبها 

على  بني ة الاستطلاع فقط أو بغرض تضييع فرصة، كالت فاوض هاير الحسن لارة بالس  ض  الو  المنافية
 الط رف الاخر.

نقل التكنولوجيا، حيث تجري المفاوضات عقود  في مجال مفاوضات مبدأأهمية هذا ال عظمتكما 
نولوجيا غالبا التك الراغبين في حيازة هذه، خاصة وأن المفاوض عن متنوعةبشأنها وفقا لاستراتيجيات 

لى إدي ؤ يقد مر الذي الأ ،ما يتفاوض مع مفاوضين محترفين عن الشركات العملاقة متعددة الجنسيات
ثنائها امراحل التفاوض المختلفة، أي منذ بدايتها و  خلال بهذا المبدأ الذي يجب أن يتم الالتزام به طوالالإ

 .3وحتى نهايتها

                                                             

مجلة ، المعدّل للقانون الفرنسي 131-2016مبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض وفقا لأحكام الأمر محمد حميداني،  1 
 303، ص.2019، جوان 26، العدد حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية

 164، ص.السابقبوكماش وكمال تكواشت، المرجع محمد  2 
المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون الالتزام بها "مبدأ حسن  محمد حمدي بارود، 3 

، 16( المجلد ةمجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإنسانيمقال منشور في  دراسة تأصيلية تحليلية"، –النية ومقتضياته 
 852ص. ،ع. الأول، كلية الحقوق، جامعة الازهر، غزة، فلسطين
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 قدف مبدأ،تزداد أهمية هذا ال تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة،التي ة لكتروني  في المفاوضات الإو 
ظام المعلوماتي، النفي تعطيل  بويسب  معين في الشبكة التي يشترك فيها  فيروس الأطرافأحد  رسلي
قد و  ،من الط رف الاخر الية معتبرة لإصلاح هذه المنظومةجهد ووقت ومصاريف م لى بذليؤدي إما م
جل سرقة أخر المتفاوض معه، من تراق النظام المعلوماتي للطرف الآعلى اخ طرافأحد الأ عملي

 .1يشها أو تدميرها أو التجسس عليهاخر أو تشو المفاوض الآ المعلومات أو البيانات التي تهم  

حقق تت بتكريسهعلى أهمية مبدأ حسن النية، حيث في مجال القانون  فقهاءوعلى العموم يجمع ال
 :تيةالأهداف الأ

 تأمين عملية التفاوض بمنع الخداع والتضليل الذي يؤدي الى الاضرار بالمتفاوض. .1
 تنوير إرادة أطراف التفاوض لضمان رضاء سليم لهم. .2
 ن قدر المستطاع من الخسائر التي قد تصيبه، نتيجة اختلال التواز  يتمكن الطرف من الحد   .3

 في العلاقة التعاقدية. ثانيالعقدي بينه وبين الطرف ال
دية، بما ضمن توازن العلاقات التعاقت بصفة عاقدية،الت روابطيير النزاهة والأمانة في الض معافر  .4

 يكمل النقص الذي يعتري مبدأ حرية التعاقد.
ل نقالشروط التعسفية، التي قد تظهر في العديد من العقود، مثل عقود  فرضالحد من  .5

 .2التكنولوجيا
 التفاوض خاصه في المفاوضات التي تتم عن بعد. أطرافثقة بين الإضفاء  .6

 

 

 

                                                             

جامعة مولود  4، ع.11، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مرحلة التفاوض في العقود الإلكترونيّةأمازوز لطيفة،  1 
 163، ص.2018معمري، تيزي وزو، 

 78جارة الدولية، المرجع السابق، ص.بوطبالة معمر، الإطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود الت   2 
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 : الطبيعة القانونية للالتزام بمبدأ بحسن النيةالبند الثاني

 ،وم على معيارينويق أي التزاما تبادليا، الطرفين، كلا يقع على عاتق نية التزاماالحسن  مبدأيعتبر 
  .صوله وشرفهأالتعامل و  لى عرفإند خر موضوعي يستآقوامه نية المتفاوض، و  أحدهما شخصي

خداع الو أغش ارتكاب التمثل في عدم ت ةسلبي ىالأول يفرض نوعين من الواجبات،المبدأ  أن  كما 
الضرورية  كل طرف بتقديم المعلومات ابموجبه زمتيل ةإيجابي ةالثاني، و خرالمتفاوض الآ واستغلال ضعف

 للتعبير عن الرضا.

الالتزام بالتفاوض بحسن النية التزاما حقيقيا له دائن ومدين، محل وسبب، يقع على الطرفين  ويعد  
د ه التزام مفروض عليهما بمجر معا، بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا به في نفس الوقت، كما أن  

ل اتفاق ل كباط ويقع و كلاهما منهأعفاء أحدهما إ على  دخولهما في التفاوض، ولا يجوز لهما الاتفاق
 .من هذا النوع

زام هو التزام هذا الالت تحديد طبيعة هذا الالتزام، فيرى البعض بأن   اء عندالفقه راءت آولقد اختلف
 .بحسن النية طيلة مرحلة المفاوضات ملتزما ببذل عناية، وذلك بأن يكون المتفاوض

ن انتقد هذا الرأي ولك بتحقيق نتيجة، التزام هو التفاوض بحسن النية خر بأن  بينما يرى البعض الآ
 يم والتصوراتخر حسب اختلاف المفاهآلى إمفهوم حسن النية يختلف من شخص  ن  أعلى أساس 

 .وبحسب اختلاف الشخصيات والثقافات

خر، وذلك حسب الانعكاسات آكذلك لدى شخص  إذ ما يعد حسن نية لدى شخص ما، قد لا يعد  
خر، وكذا اختلاف وجهات النظر حول الأفكار آلى إلسائدة من مجتمع اف االبيئية والتقاليد والأعر 

ر ومن خآلى إهذه الأفكار تختلف من زمان  والمفاهيم خاصة إذا ما كانت فلسفية أو أخلاقية، كما أن  
لمبدأ  ةيها مراعفاوضه بطرق كان يعتقد أن  ف أثناء تالشخص إذا ما تصر   ، ولذلك فإن  آخر لىإمكان 

 .1خر عكس ذلكمسؤولا إذا ما اعتقد الآ حسن النية، لا يعد  

                                                             

 36، 35، ص.السابقعتيق حنان، المرجع  1 
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برام العقد ، لا يعني الالتزام بإمن طرف المتفاوضين الالتزام بحسن النية ن  ألى إتجدر الإشارة أخيرا و     
من  العقدرام بإتعاقد يظل له الحرية الكاملة في فالم ،ية التعاقدذلك يتعارض مع مبدأ حر  النهائي، لأن 

 عدمه، فيجوز له أن يتم التعاقد أو ينسحب منه في أي وقت شريطة أن يتم ذلك في إطار حسن النية،
ر مسؤولية يثي حسن النيةمبدأ خلال بالإ ن  لأ وتكون أسباب قطع المفاوضات أسباب جدية لا تعسفية،

 .1الطرف الذي أخل به

 ليةداختشريعات الدولية والة في ال: تكريس الالتزام بمبدأ حسن النيمطلب الثانيال

لبا من جعل منه مطمما ، ا كبيرا في مختلف الأنظمة القانونيةرواج بحسن النية الالتزام عرفلقد 
ار والآراء يهيمن على الأفك مبدأ خلقيا وقانونيا فهو يعد   ،دبها العق مراحل التي يمر  المطالب في كل ال

  .2عالمي مكرس قانونا قاعدي الفقهية والمواثيق العالمية، ومبدأ

معظم يه عل تففي بداية الامر كان تكريس المبدأ يقتصر على مرحلة تنفيذ العقد وهو ما سار 
لسابقة االمفاوضات مرحلة في  عمال هذا المبدأإ ما يمنع من  ثمة ليسأم ا الان فريعات المعاصرة، التش

 سحكام قانونية تكر  الآونة الأخيرة، من خلال إضافة أ فيبالفعل العمل به  ، وهو ما بدأ3على التعاقد
  في المرحلة السابقة على التعاقد. المبدأ

لمقارنة تكريسا واسعا في مختلف التشريعات افي مرحلة الت فاوض قد عرف الالتزام بحسن النية لف
 .4مده مختلف الدولالاقتصادي الذي تعت مذهبتختلف باختلاف ال على درجات مختلفةو 

ولية  ةوعليه سنرى بداي اخلية اللننتقل بعدها الى مبدأ هذا الكيف كر ست الاتفاقيات الد  ت شريعات الد 
 في كل من فرنسا والجزائر.وذلك 

                                                             

 ،مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، المفاوضات وأثرها على التوازن العقدي دراسة مقارنةهاني عبد المعطي الغيتاوي،  1 
 123، ص.2019، جامعة الازهر، 3 ع.، 34المجلد 

 32، ص.السابقعتيق حنان، المرجع  2 
 120امازوز لطيفة، المرجع السابق، ص. 3 
اه في ، أطروحة دكتور أطراف العقد المدني بين الحق في تحقيق المصلحة الشخصية والالتزام بحسن النيةعثماني بلال،  4 

 51، ص.2018ق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العلوم، تخصص قانون، كلية الحقو 
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 الدولية  تسن النية في الاتفاقياالأول: تكريس ح فرعال

عن موقف  البحثعند في مجال العلاقات الدولية وبالخصوص تلك المتعلقة بالأنشطة التجارية، و 
ية في الجوهر  من أهم المبادئ عد  سنجده ي   اوضالتف مرحلة ولية من الالتزام بحسن النية فيالاتفاقيات الد  

  .العلاقات التجارية الدولية

في  كوين أولت  ا في مرحلةي تقوم بتنظيم العقود سواء ة مبادئ قانونية والتترتكز عليه عد   حيثب
في  1980بشأن البيع الدولي للبضائع لعام  1أشارت اتفاقية الأمم المتحدة)فينا( فلقدنفيذ، الت   مرحلة
كما  بيقهادولية وضرورة التوحيد في تطه:" يراعى في تفسير هذه الاتفاقية صفتها العلى أن   7/1المادة 

 .جارة الدولية"م حسن النية في الت  يراعى ضمان احترا

ذا همما يبين أهمية  كان صريحامبدأ حسن النية على  صالن   أن  بلاحظ يمن خلال هذه المادة و 
المبدأ  بين دورتلم  اهبأن   1فقرة  7خذ على نص المادة البعض يأ  أن  إلا  ، المبدأ في مجال العقود الدولية

 .2افهأطر  عاتق يقع على التزام عد  يفسر العقد أم ي  ل جاءهل  ،في العقد

ن عقد حسن النية هو جزء لا يتجزأ م أمبد ن  أجارة الدولية على ت قوانين الت  وفي نفس السياق نص  
لة عام والمعد   1994جارة الدولية الصادرة عام "اليونيدو" لعقود الت   أحكام ت بهوهو ما جاء ،البيع الدولي

زم ه: "يلتن  أعلى ت التي نص  عن المعهد الدولي في روما لتوحيد القانون الخاص،  2010و 2004
ن أو أزام، يستطيعون استبعاد هذا الالتجارة الدولية، ولا باحترام حسن النية ومقتضياته في الت  الأطراف 

 .3"يضيقوا من نطاقه

                                                             

. يشار 1980هي معاهدة وضعت من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وتم التوقيع عليها في فيينا في عام  1 
بعد ان صدقت  1988يناير  01إلى اتفاقية البيع أحيانا باسم اتفاقية فيينا، دخلت حيز التنفيذ كمعاهدة متعددة الأطراف في 

 2022-11-25اطلع عليه يوم:  https://ar.m.wikipedia.org الالكتروني  دولة. /مقتبس من الموقع 11عليها 
 61، ص.، المرجع السابقس رحاب ومسعودي يوسفارجيلو  2 
عليا، اجتهادات المحكمة ال وأحدثبلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري  3 

 88المرجع السابق، ص.

https://ar.m.wikipedia.org/
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جارة لت  ن النية في عقود اها أوجبت على أطراف العقد الالتزام بمبدأ حسوالملاحظ على هذه المادة أن  
لأدنى من ا ية المتعاقدين وبين تقرير الحد  والقصد من ذلك هو إقامة نوع من التوازن بين حر   ،الدولية

 .1ية في هذه المرحلةالثقة والاستقرار والجد

 الفرع الثاني: تكريس مبدأ حسن النية في التشريعات الداخلية

جد ن لدول بتبني هذا المبدأ، ومن بين هذه الد ولولية قامت العديد من اتماشيا مع التشريعات الد  
تبناه  لذياالمشرع الجزائري  في مرحلة التفاوض، عكس التشريع الفرنسي الذي تبنى المبدأ صراحة

 ضمنيا.  

 : تكريس حسن النية في التشريع الفرنسيولالأ  بندال

ي ل لجنة لجمع القوانين وعرضها على مجلس الدولة، وفعند تولي نابوليون السلطة في فرنسا شك  
 أن مبد، حيث كان متأثرا بنظرية القانون الطبيعيالمدني الفرنسي الذي كا صدر القانون  1804سنة 

 د.باره مفهوما أساسيا لقانون العقحسن النية موضع اعتبار لدى واضعي هذا القانون باعت

 أوورد مبد ،قدصحة العلد بمبدأ حسن النية في المعاملة ه يجب الاعتدان  أحيث يقول الفقه الفرنسي 
تنفذ  ن  أ"يجب  على: 2016كان ينص  قبل تعديله سنة حيث  ،حسن النية في القانون المدني الفرنسي

 .2تفاقات بحسن نية"الا

 زاد المشرع الفرنسي من توسيع نطاق الالتزام بمبدأ حسن النية في العقد، ففي التعديل الأخير ثم  
" يجب أن يكون  :هن  أوالتي تنص على  1104ة تم ادراج الماد، 2016لتقنين المدني الفرنسي سنة ل

 .3التفاوض على العقود وتكوينها وتنفيذها بحسن نية. ويعتبر هذا الحكم من النظام العام"

                                                             

 61ص. السابق،ي يوسف، المرجع ارجيلوس رحاب ومسعود 1 
، كلية القانون والعلوم 64 ع.، مجلة ديالي، مبدأ حسن النية في المعاهدات الدوليةرغد عبد الأمير مظلوم حميد الخزرجي،  2 

 174،175، ص.2014السياسية، جامعة ديالي، 
3 Article 1104 : "les contras doivent être négociés, formes et exécutés de bonne foi cette disposition est 

d’ordre public" 
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ان لى التنفيذ بعدما كإجميع مراحل العقد من المفاوضات  إذ أصبح الالتزام بحسن النية يشمل
 يشمل فقط مرحلة تنفيذ العقد.

 2018أفريل  20من القانون المدني الفرنسي المعدلة بقانون  1112الى نص المادة  وبالرجوع
المبادرة بالمفاوضات ما قبل التعاقدية وسيرها وقطعها حر ا، ويتعي ن وجوبا تكون  نجدها تنص على أن ه: "

 أن تراعى هذه الأمور متطلبات حسن الن ية.

وع تج عن ذلك موضيكون التعويض عن الضرر النافي حالة خطأ مرتكب في المفاوضات لا يمكن أن 
ى غير المبرم ولا تفويت فرصة الحصول علالالمنافع التي كانت منتظرة من العقد تعويض عن خسارة 

  .1هذه المنافع"

جل فرض الالتزام بحسن النية في أع الفرنسي على النصوص الخاصة من اعتمد المشر  كذلك
منبعا  مهالى طبيعة العلاقة التي ينظ  إ ظرالمستهلك الذي يعتبر بالن  مختلف مراحل العقد، كقانون حماية 

 .للالتزام بحسن النية في العقد

ن النية لى الالتزام بحسإه قانون العمل الفرنسي من إشارة ينبغي كذلك الوقوف على ما تضمنكما 
التي تلزم المترشح لمنصب عمل الإجابة وبحسن نية لأسئلة  1221-6المادة  في عقد العمل، كنص  

دراته مع المنصب رب العمل، لجعل هذا الأخير على بصيرة من إمكانيات المترشح ومدى ملائمة ق
 .2ليهإالذي سيوجه 

 حسن النية في التشريع الجزائري مبدأ : تكريس نيالثا بندال

والتي  ،من القانون المدني الجزائري  107في المادة مبدأ حسن النية المشرع الجزائري أخذ ب إن  
مل عليه "يجب تنفيذ العقد لما اشت :على ضرورة تنفيذ الالتزامات وفق قاعدة حسن النية بقولها تنص  

 وبحسن نية....". 

                                                             
1 Article 1112 (modifie par la loi du 20 avril 2018) :" l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations 
précontractuelles sont libres ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi, 
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de 
compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages". 

 56،57عثماني بلال، المرجع السابق، ص. 2 



 الباب الثاني: ضمانات التفـاوض الإلكتروني على العقود الإدارية           

 145  
 

هذا النص والمتعلق بحسن النية يقتصر تطبيقه على مرحلة تنفيذ العقد، وإذا جاءت  غير أن  
لمحكمة تفسر ا لالتزامات المترتبة عنه غامضة بالكيفية التي تشكل محل نزاع بين أطراف العقد، فإن  ا

  .ط أخلاقية يجسدها مبدأ حسن النيةمقتضيات ذلك وفقا لضواب

ه لا يوجد نص خاص يفرض صراحة حسن النية في العلاقات بين الأطراف في مرحلة كما أن  
لى تفاوض عتساءل عن مدى إمكانية الأخذ بهذا المبدأ في مرحلة الي ل البعضمما يجع ،المفاوضات

  .1عقودال

مبدأ حسن النية في القانون المدني  من القانون المدني، فإن   107عملا بمقتضيات المادة و ومن ثم 
الجزائري هو قاعدة عامة لكافة التصرفات، بما يعني صراحة ضرورة تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، 

 اتفاوضمرحلة الم علىمبدأ النية، وبمفهومه الضمني يسري هذا ال نقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسيوبطر 
البحث في النية المشتركة للمتعاقدين عند تفسير العقد، دون  لقد اشترط المشرع الجزائري و  ،2العقدية

 .3لوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظا

تري بالغير حسن النية، وأجاز للمش مسك بإبطال العقد، وبأن لا يضر  كما اشترط حسن النية للت  
  .تعويض ولو كان البائع بحسن النيةحق الرجوع بضمان العيوب الخفية وطلب ال

حسن النية في الحائز حتى يقوم الدليل على العكس، وتملك الشيء الجديد  المشرع افترضأيضا 
مدني الجزائري ون الب فيها القانللمالك بحسن النية في حالات الالتصاق، وغيرها من النصوص التي رت  

 .4ة المتعاقدة أو سوء ني  ى حسن الني  لإظر ثار بالن  العديد من الآ

 

 

                                                             

 163محمد بوكماش وكمال تكواشت، المرجع السابق، ص. 1 
 92بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد، المرجع السابق، ص. 2 
 المتضمن القانون المدني.، 58-75مر من الأ 2ة فقر  111المادة  3 
 92، ص.نفسهالسابقة على التعاقد، المرجع بلحاج العربي، مشكلات المرحلة  4 
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 مرحلة التفاوض خلال ةمبدأ حسن النيّ اعمال ة عن رتبات المتالثاني: الالتزام مبحثال

باعتبار الأطراف، و  ة التزامات تقع على عاتقيتفرع عن مبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض عد  
 الموازية وحظر المفاوضات والالتزام بالتعاون  ية المعلوماتعلام والالتزام بالحفاظ على سر  الالتزام بالإ

 ا تباعا كالاتي:ليهسنتطرق إ ،هم الالتزاماتمن أ 

 علامالأول: الالتزام بالإمطلب ال

راحة والافصاح عن الإرادة والشفافية من قبل الإدارة المانحة، من أثر لا يخفى على أحد ما للص        
من اجل صحة المفاوضات ضرورة الالتزام بالإعلام  لذا يعد   ، 1فع ال في نماء المشاريع الإنمائية

 وسلامتها، وابرام عقد يحق ق الأهداف المنشودة منه.

ق التقليدية ر ت بالط  وللأهمية التي يحظى بها هذا الالتزام في مرحلة المفاوضات العقدية، سواء تم  
ي وبيان أساسه قبل التعاقد بالإعلامق في هذا المطلب لتعريف الالتزام ة، سنتطر  أو بالوسائل الالكتروني  

 القانوني، ثم إلى تكريسه القانوني في الفروع الآتية:

 2علامالأول: تعريف الالتزام بالإ الفرع

:" التزام أحد هعاريف التي قيلت لتحديد هذا الالتزام، فقد عر فه البعض من الفقه بأن  كثرت الت  
 نفيذه بلبرام العقد أو تإخر على اللازمة لمساعدة الطرف الآعلومات الطرفين بتقديم كافة البيانات والم

 .3مر ذلك "تحذيره ولفت نظره إذا استدعى الأ

                                                             

 202الياس ناصيف، المرجع السابق، ص.1 
وقرر صراحة أن صفة الاحتراف في أحد المتعاقدين اعتبار  1970بدأ تقرير الالتزام بالإعلام كمبدأ عام بحكم صدر عام  2 

كاف وحده فقط للقيام الالتزام بالإفضاء بالبيانات على عاتقه، وتتابعت أحكام القضاء بعد ذلك مرددة نفس المبدأ، حتى صدر 
قضى بأن التزام البائع المهني بالإعلام يتكون من شقين، أولهما الافضاء الى المشتري  حكم عن محكمة النقض الفرنسية والذي

بطريقة استعمال الشيء المبيع، وثانيهما التحذير من المخاطر التي يمكن ان تترتب على استعمال الشيء المبيع، وبيان 
، المسؤولية في مجال يلة إسماعيل رسلانالاحتياطات التي يجب على المستعمل اتخاذها لتجنب مثل هذه المخاطر./ نب

   16، ص.2007، د. ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، المعلوماتية والشبكات
مجلة ، كترونيللكترونية نطاقه وضمانات المستهلك الإ علام قبل التعاقد وتطبيقاته على العقود الإ الالتزام بالإحجاري محمد،  3 

 245الثامن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر، الجزائر، ص. ع.، والسياسيةنبار للعلوم القانونية جامعة الأ
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قدين الذي يكون في أحد المتعا من بصفة عامة في العقود، إخطار أو تحذير بالإعلامويقصد 
اهم في للعقد، والتي تسلمتعاقد الاخر في العقد، بكاف ة المعلومات والبيانات عند ابرامه مركز اقوى ل

ت حلل منه إذا قد، أو الاعتتكوين الرضاء الحر المستنير والتي تمك ن المتعاقد الضعيف من الاقدام على ال
شاء، ثم إنجاز نوع من الت عاون بين الط رفين لتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تت فق مع موجبات 

 1المشروعة في العقد حسن الني ة في الت عامل، وحماية الثقة

 يفرض على المتفاوض ان يمتنع عن إعطاء، معلى أن ه: "التزا بالإعلامكذلك تم تعريف الالتزام 
حتى عن حسن نية، معلومات غير صحيحة وأن يكشف في ذات الوقت للمتفاوض الاخر كل المعلومات 

ل تفاوض على إبرام العقد محالتي يجهلها الأخير عندما يملكها أو يجب أن يملكها لكي يقدم هذا الم
 .2بمعرفة تامة للوضع" الت فاوض

ن، بأن يقدم المتعاقدي أحدأيضا هناك من عر فه على أنه: "التزام سابق عن التعاقد، يتعلق بالتزام 
ة سليم كامل ومتنور على علم بكاف ءيجاد رضاتكوين العقد، البيانات اللازمة لإ للمتعاقد الاخر عند

تفصيلات هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معينة قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد أو صفة أحد 
نة، أن يلم ببيانات معي   اإحداهمطرفيه، أو طبيعة محله، أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على 

لتزام لاي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات باأو يحتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر، الذ
   .3بالإدلاء بالبيانات"

ه: " التزام أن  ب تم تعريفه ، فقدلكترونيةفي مرحلة المفاوضات الإتعريف الالتزام بالإعلام عن أما      
وهرية، فيما جلكتروني، يلتزم بموجبه أحد الطرفين الذي يملك معلومات برام العقد الإإقانوني سابق على 

                                                             

، ط. الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، المركز القانوني للمتلقي في عقد نقل التكنولوجياضرغام محمود كاظم،  1 
 189، ص. 2017

، 2011، ط. الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، لقانون المدنيثورة المعلومات وانعكاساتها على اطارق كاظم عجيل،  2 
 177ص. 

مدى كفاية قواعد التغرير والغبن في القانون المدني لحماية المستهلك في العقود الالكترونية زياد إبراهيم محمد الن جار، 3 
 124، ص.2014عمان العربية، ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة "دراسة مقارنة"
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مانة للطرف أفي الوقت المناسب وبكل شفافية و  لكترونيةإبرامه بتقديمها بوسائط إيخص العقد المزمع 
 .1ئله الخاصة"خر الذي لا يمكنه العلم بها بوساالآ

ومن خلال هذه التعاريف يتضح بأن الالتزام بالإعلام يجد مجاله الطبيعي في مرحلة المفاوضات 
 التعاقد، وهو التزام قانوني أساسه مبدأ حسن الني ة.السابقة عن 

 الفرع الثاني: الأساس القانوني للالتزام بالإعلام 

 تي:م ويمكن حصرها كالآعلافي الأساس القانوني للالتزام بالإة أراء قيلت هناك عد  

لذي ا يجد أساسه في الالتزام بالتسليم الالتزام بالإعلام يرى أصحاب هذا الرأي بأن   الرأي الأول:
و التزام تابع للالتزام الالتزام بالإعلام ه يلتزم به البائع في عقد البيع بتسليم الشيء المبيع، وبالتالي فإن  

لومات والبيانات المشتري بكافة المع أخطر إذا البائع لا ينتفع بالشيء المبيع إلا   ن  أومعنى ذلك   .بالتسليم
تفاديها،  عن استخدامه وطرق  ، والمخاطر المترتبة، مثل كيفية استعمال الشيءالمتعلقة بالشيء المبيع

بجميع  مشتري بالإفصاح للقام  إذا لا  إام بالتسليم بصورة كاملة وتامة، نفذا للالتز م   البائع لا يعد   ن  أذلك 
 .2المبيع لمعلومات المتعلقة بالشيءا

الالتزام بالإعلام، يجد أساسه القانوني في الالتزام  لى القول بأن  إكما يذهب أصحاب هذا الرأي 
زم البائع ه: "يلتعلى أن   وما يليها من القانون المدني الجزائري والتي تنص   364بالتسليم وفقا لنص المادة 

 .المبيع"حالة التي كان عليها وقت بتسليم الشيء للمشتري في ال

تغاضيه عن الاختلاف الموجود بين الالتزام بالإعلام والالتزام لقد هذا الرأي ن   :نقد هذا الرأي
 قد البيع نفسه، ويتعلق بتنفيذ عبالتسليم من حيث المصدر، ذلك أن الالتزام بالتسليم مصدره عقد البيع

الإعلام العقد، فكيف يكون الالتزام ببرام إأي قبل  بينما الالتزام بالإعلام ينشأ في مرحلة المفاوضات،
 .3حقة على مرحلة الالتزام بالإعلامتابع للالتزام بالتسليم الذي هو يأتي في مرحلة لا

                                                             

 17، ص.السابقاعيل إبراهيم الراوي، المرجع أحمد إسم 1 
 99ص. جارة الدولية، المرجع السابق،بوطبالة معمر، الإطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود الت   2 
 446،447، ص.السابقعلي أحمد صالح، المرجع  3 



 الباب الثاني: ضمانات التفـاوض الإلكتروني على العقود الإدارية           

 149  
 

خاصة و  علام يقوم على نظرية عيوب الرضاالالتزام بالإ ن  أذهب هذا الرأي للقول ب ي الثاني:الرأ
يانات أو بعض الب برام العقدإعند  أحد المتعاقدينخفى أو كتم أيس بالكتمان، أي في حالة ما إذا دلالت  

 خر، مما ينجم عنه بطلان العقد.لتكوين رضا سليم لدى المتعاقد الآزمة المعلومات اللا  

ازل عدم القيام بإعلام المشتري لدى التن دد فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن  وفي هذا الص  
 ولاستغلال هذا المحل لم يكن قد تم الحصول عليه بعد، وهزم التصريح اللا   عن المحل التجاري، بأن  

دا من جانب البائعة، وتمثل هذه الواقعة والتي لو كانت معلومة للمشترين لكانت قد يعتبر إخفاء متعم  
 .1دليسا معيبا برضا هؤلاء المشترينمنعتهم من التعاقد، حيث يشكل ذلك ت

ه لا يكون مستنيرا بصورة كافية إلا عندما يتحقق لديلهذا يؤكد جانب من الفقه أن رضاء المتعاقد 
 .2المعرفة الكاملة بكافة العناصر المتصلة بموضوع التعاقد أثناء التفاوض

فقان من حيث الغرض، أي ضمان صحة رضاء المتعاقد، الالتزامان يت   رغم أن   نقد هذا الرأي:
زام الت لى ذلك أن  إع من نطاق نظرية عيوب الرضا، ضف ، أشمل وأوسبالإعلام أن نطاق الالتزام إلا  

ي لا يجعل وبالتال بإعطاء الحماية الكافية للمشتري  علام يعالج قصور نظرية عيوب الرضاالبائع بالإ
 .3ا كافيا وقويا للالتزام بالإعلاممن هذه النظرية أساس

ذا المبدأ ه ن  أم على مبدأ حسن النية، باعتبار علاالالتزام بالإ الرأي الثالثيؤسس  وفي الأخير
 نفيذ.لى غاية مرحلة الت  إكوين ة التعاقدية، منذ مرحلة الت  هو التزام عام يشمل العلاق

علقة كتمان المعلومات المت ن  أتأييدا كبيرا من الفقهاء، على اعتبار  القائل الرأيهذا ولقد لقى 
 .4خلالا بمبدأ حسن النية وشرف التعاملإ خر، يعد  الآعاقد وعدم الإفصاح عنها للمتعاقد بالت  

                                                             

 ع.، ، المجلد بمجلة العلوم الإنسانية، جاري الدوليفي مرحلة المفاوضات على العقد التّ علام الالتزام بالإبوطبالة معمر،  1 
 396، ص2016، 1، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 46

 60، ص.2010، د. ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، النظام القانوني لعقد السياحة الالكترونيرشا علي الدين، 2 
 448، ص.السابقعلي أحمد صالح، المرجع  3 
 397، ص.نفسهجاري الدولي، المرجع علام في مرحلة المفاوضات على العقد الت  بوطبالة معمر، الالتزام بالإ 4 
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علام في مرحلة التفاوض الالتزام بالإ ، أن  galais onloyيرى الفقيه الفرنسي الإطارفي هذا و  
اه ام كل متفاوض راغب في إبرام العقد، وبمقتضيقوم على مبدأ حسن النية، والذي هو مصدر وأساس التز 

 .علمها، أو كان ينبغي أن يعلم بهاالمعلومات الضرورية التي يخر بكافة يدلي للمتفاوض الآ

خر لو علم المتفاوض الآ ومن ثم يعتبر اخلالا بمبدأ حسن النية كتمان بيانات يعلم من يكتمها أن  
، 1ي العقدبالشروط الواردة ف ىرضلم ير موقفه من المفاوضات وقراره النهائي في التعاقد، و بها، لتغي  

يكون موضوع المفاوضات عبر شبكة الانترنت عقدا من عقود شراء جهاز الحاسب الالي ومثال ذلك أن 
أو جهاز تلفزيوني، فإن ه يجب على البائع المتفاوض أن يعطي المعلومات والنصائح اللا زمة حول شرائه 

لمتفاوض اواستعماله، وهذه المعلومات والن صائح يت سع نطاقها كل ما كان الجهاز أكثر تعقيدا والمشتري 
 .2حديث عهد بهذه الاجهزة

، والتزام المدين به من شأنه أن يحفظ للعقود بالإعلاملذا ليس ثمة شك في أن وجود الالتزام 
 .3استقرارها ويحميها من عوامل الانهيار ودواعي الابطال بعد قيامها

ائن، فإن محل العقد لل زمة حولالمدين بهذا الالتزام عندما يقدم المعلومات الكافية والبيانات اللا  ف د 
ا دون الحاجة الى طلب ابطاله لاحقا، وهذ هذا الأخير يكون له رضاء كامل ومستنير يجعله يبرم العقد

 .4ما جعل الفقه يقول بأن هذا الالتزام يعد  تطبيق لمبدأ الوقاية خير من العلاج

ى الأهمية عل علام يدل  للالتزام بالإول الأساس القانوني أي بين الفقهاء حهذا الخلاف في الر   ن  إ
المتعلقة  ة تلكلى تنظيمه عبر بعض القوانين، خاصإبها، وهو ما دفع المشرعين مؤخرا التي يحظى 

 بحماية المستهلك.

                                                             

 102100،ة الدولية، المرجع السابق، ص.جار بوطبالة معمر، الإطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود الت   1 
 179طارق كاظم عجيل، المرجع السابق، ص. 2 
كلية  ،أطروحة دكتوراه تخصص قانون المنافسة والاستهلاكالالتزام بالاعلام كألية لحماية المستهلك، بن سالم المختار،  3 

 32، ص.2017/2018الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابي بكر بالقايد، تلمسان 
، 2، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة وهران وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك الالتزام بالاعلامبن عديدة نبيل،  4 

 343، ص.2017/2018
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 علامالفرع الثالث: التكريس القانوني للالتزام بالإ

الحال  مثلما هو ةصراح، سواء كان ذلك أصبح الالتزام بالإعلام معترف به في التقنين المدني
، كما ري الجزائ هو منصوص عليه في القانون المدني ما في القانون المدني الفرنسي، أو ضمنيا مثل

 تم تكريس هذا الالتزام في نصوص قانونية خاصة، وهو ما سنراه تباعا كالآتي:

 : تكريس الالتزام بالإعلام في التقنين المدنيوللبند الأ ا

 بالالتزام بالإعلام في القانون المدني الفرنسيالاعتراف الصريح  –أ

 2016اعترف المشرع الفرنسي صراحة بوجود التزام عام بالإعلام بعد تعديل التقنين المدني لسنة 
التي نصت على: " يجب على الطرف الذي يعرف معلومة تكون أهميتها  1 1-1112من خلال المادة 

حاسمة بالنسبة لرضاء الطرف الآخر، أن يعلمه بها ما دام أن جهل هذا الأخير كان مشروعا أو أنه 
 وضع ثقته في المتعاقد معه، غير أن واجب الاعلام هذا لا يرد على تقدير قيمة الأداء.

أهمية حاسمة هي تلك التي تكون لها صلة مباشرة وضرورية بمضمون  ان المعلومات التي تكون لها
 العقد أو صفة الأطراف.

يقع على من يدعي  أن معلومة كانت تجب له أن يثبت أن الطرف الآخر كان ملزما بها نحوه، ويقع 
 على الطرف الاخر ان يثبت تقديمها له.

 لا يجوز للأطراف الحد  من هذا الواجب ولا إقصاؤه.
                                                             

1    Article 1112-1 :" celle des parties qui connait une information dont limportance est déterminante pour 
le consentement de l’autre doit l’en informer des lors que, cette dernière ignore cette information ou fait 
confiance à son cocontractant, 
Néanmoins ; ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, Ont une 
importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat 
ou la qualité des parties. 
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, 
à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle la fournie. 
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 
Autre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce conditions prévues aux articles 
1130 et suivants". 
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إن الاخلال به يمكن أن يؤدي إلى ابطال  عن مسؤولية من كان ملزما بواجب الإعلام هذا، ففضلا
 وما بعدها". 1130وفق الشروط النصوص عليها في المادة  العقد

أن اعتراف المشرع الفرنسي بالتزام عام  Bertrand Fagesج  فا دبرت رانالأستاذ يرى  
اء على القض بالإعلام في التقنين المدني هو تكريس لما ناد به جانب من الفقه منذ زمن، وفرضه

هذا التكريس جاء بحذر من أجل طمأنة مؤيدي   أن  الأطراف دون تمييز بين المهني وغير المهني، إلا  
 .1كليةية التعاقدية وتحرير العقد من كل الشالحر  

 الاعتراف الضمني للالتزام بالإعلام في التقنين المدني الجزائري -ب

كوت عمدا عن انية المتعاقد من الس  في فقرتها الث   2الجزائري من القانون المدني  86تمنع المادة 
 فالي اعتر وبالت، عاتق المتفاوض التزاما بالإعلام واقعة أو ملابسة، وهو ما يفهم منه إلقاء المشرع على

  .ري بهذا الالتزام ولو بصفة ضمنيةالمشرع الجزائ

المادة  ما جاءت بهعلام ولو ضمنيا هو ف المشرع الجزائري بالالتزام بالإعلى اعترا كذلك ما يدل  
علم "يجب أن يكون المشتري عالم بالمبيع علما كافيا ويعتبر ال :هعلى أن   ولى والتي تنص  الفقرة الأ 352

 .3الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه"وصافه أعلى بيان المبيع و  ا اشتمل العقدكافيا إذ

 

 

 

                                                             

 199عثماني بلال، المرجع السابق ص. 1 
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من الامر  86المادة  2 

تنص على: " يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، من  المعدل والمتمم
 الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني للعقد.

لسكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدل س عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه ويعتبر تدليسا ا
 الملابسة".

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،58-75مر رقم الأ 3 
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 : الاعتراف بالالتزام بالإعلام في نصوص قانونية خاصةالبند الثاني

 ن  أنجد ب ةوني  لكتر جارة الإل الت  لى القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، خصوصا في مجاإبالرجوع 
نية يتعاقد لكترو جارة الإالمستهلك في مجال الت   ن  أباعتبار  ،علام جاء صريحاص على الالتزام بالإالن  

 .يلة أو أكثر للاتصال عن بعدبوس

على  لكترونيا، وعدم قدرتهإلثقة لجهله بهوية من يتعامل معه يقع رهين الشك وعدم ا لا وحتى
لمعاملات امن منطلق الحرص على الثقة والشفافية التي تسمح بتشجيع و يء محل التعاقد، معاينة الش  

عبر الشبكة  هتحديد هويتوذلك من خلال علام ئع بالإاكترونية مع المستهلكين يلتزم البلجارية الإالت  
 .مكن تحديدهايجميع العناصر التي  يجابهإبحيث يتضمن 

بشأن حماية  1997مايو  20الصادر في  97/7التوجيه الاوروبي رقم  وفي هذا السياق نص  
بأن تتضمن المعلومات التي  4المستهلكين في العقود عن بعد، في مضمون الفقرة الأولى من المادة 

  .1وية المورد المتعامل معه وعنوانهيتم تزويدها للمستهلك في العقود المبرمة عن بعد ه

المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي  2004جانفي  21المؤرخ في  2004/575ا القانون رقم أم  
لكترونية بإعلام المستهلك بالثمن جارة الإالشخص القائم بنشاط الت   19/2فقد ألزمت المادة  ،الفرنسي

 بصورة واضحة لا يشوبها غموض.

إذ  تفاوضمرحلة الرحة والشفافية في قر بوجود التزام عام بالمصاأالمشرع الفرنسي  وعليه فإن  
ات من ظروف وملابسخر بكل شيء بما يصاحب العقد ى كل متفاوض أن يعلم المتفاوض الآيجب عل
 .2قانونيةو واقعية 

                                                             

 ع.، قانون مجلة دفاتر السياسة وال ،الالكتروني وشفافية التعامل في مجال التجارة الالكترونية بالإعلامالالتزام خليفي مريم،  1 
 110-212، ص.2011الرابع، جامعة بشار، الجزائر، 

 63، ص.مرجع السابقسف، الارجيلوس رحاب ومسعودي يو  2 
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ة نصوص خاصة على الالتزام بالإعلام، فمن خلال المشرع في عد   أما في الجزائر فلقد نص  
 متعلق بحماية المستهلك وقمع الغشال 25/02/2009المؤرخ في 1 03-09من القانون رقم  17المادة 

يضعه  قة بالمنتوج الذيكل متعامل عليه أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعل على أن   تم النص  
 .للاستهلاك

د الذي يحد   23/06/2004المؤرخ في  04/02من القانون رقم  4المادة  نص وبالرجوع إلى
بائن بأسعار علام الز إ على أن "يتولى البائع وجوبا نجدها تنص ية، جار القواعد المطبقة على الممارسة الت  

 .2ع"وتعريفات السلع والخدمات وبشروط البي

 3783-13س المشرع الجزائري فكرة الالتزام بالإعلام من خلال المرسوم التنفيذي رقم كما كر  
المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك الذي يمثل الأساس القانوني لهذا الالتزام ويخص 

 .لكتروني السابق للتعاقدعلام الإهنا الالتزام بالإ

تتحقق و  ،يعني جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوجو علام، منه مصطلح الإ 3في المادة  فحيث عر  
 .ق التكنولوجيةلة بما في ذلك الطر بأي وسي

لإعلام با بين فكرة الالتزام ر على عدم تفرقة المشرع الجزائري خآمن خلال هذا النص تأكيد  ظهريو 
بتحقيق فكرة العلم و  امه بوجوب تنوير إرادة المستهلكة بقدر اهتملكتروني  الإالطرق وفقا للطرق التقليدية و 

 برامه.إدمة محل التصرف القانوني المزمع بالمنتوج أو الخ

                                                             

يتعلق بحماية المستهلك ، 2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29مؤرخ في  03-09من القانون رقم  17المادة  1 
تنص على: "يجب على كل متخل  2009مارس  8الموافق  1430ربيع الأول عام  11الصادرة في  15، ج. ر ع.وقمع الغش

الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأي وسيلة أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج 
 مناسبة..".

المرجع  ،المحكمة العليابلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني وأحدث اجتهادات  2 
 102، صالسابق

يحدد الشروط والكيفيات ، 2013نوفمبر سنة  9الموافق  1435محرم عام  5مؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم  3 
 . 2013نوفمبر  18الموافق  1435محرم عام  14مؤرخة في  58، ج. ر ع. المتعلقة بإعلام المستهلك
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من المرسوم  5لكتروني السابق للتعاقد في المادة ى الالتزام بالإعلام الإصراحة عل كذلك نص   
ت على وجوب 1 378-13التنفيذي رقم  توفير جميع البيانات المنصوص عليها في المرسوم  حيث نص 

 .2تصال الحديثة المستخدمة في العرضعبر مختلف تقنيات الا

 بالمحافظة على سرية المعلومات : الالتزامنيالمطلب الثا

قود، من الع مستحدثة عا نو أظهور الصناعي والتكنولوجي،  في المجالالمذهل  طورالت   نتج عن
تصنيع قود ع عقود نقل التكنولوجيا، على سبيل المثالمنها ونذكر تتضمن مسائل فنية وتكنولوجية، 

 .والمساعدات الفنيةسبات الالكترونية، وعقود الانشاءات الهندسية ابرامج الح

ف ار طالأ أحدالكشف عن العديد من الاسرار، من ها مابراعند ب تطل  إن  هذه الأنواع من العقود ت
سرار كالأ رف الاخر، سواء تعلق الامر ببعض المسائل الفنية أو التكنولوجيةالى الط   ةالمتفاوض
 .جاريةالت   عاملاتالمالية أو حجم الت  مة بالذ   المرتبطة كتلك أو حتى الاسرار الشخصية،، الصناعية

مبدأ حسن النية في  وجباتية المعلومات، من أهم ميعتبر الالتزام بالمحافظة على سر  لذا 
ونه لى تعريفه وبيان أهميته مع تحديد مضمإ، وسيتم التطرق من خلال هذا المطلب المفاوضات العقدية

 تباعا في الفروع الأتية: وضمانات تنفيذه ونطاقه

 

 

                                                             

تنص على: "بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، تطبق على المنتوجات المعروضة  378-13من المرسوم التنفيذي  5لمادة ا1  
 للبيع عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، القواعد الآتية: 

ة صلاحية المنتوج- بل إتمام الشراء ات قتقدم البيانات الاجبارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بمد 
 وتظهر على دعامة البيع عن بعد، حيث ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني.

 كل البيانات الاجبارية وقت التسليم. متقد-
ليين أو في محلات أعلاه، على المواد الغذائية المقترحة للبيع عن طريق الموزعين الآ 1لا تطبق الأحكام المحددة في النقطة 

 ."تجارية آلية
امعة أم العاشر، جع.  ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، لكتروني السابق للتعاقدعلام الإ الالتزام بالإعائشة قصار الليل،  2 

 231، ص.2017البواقي، 
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 الفرع الأول: تعريف الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات

لى ما لا يجب إذاعته من شخص إ رية في المعنى اللغوي، هو ما يكتمه المرء في نفسه، وهوالس  
تلاشى إذا ، وتنقص هذه القيمة وترية القيمة الفعلية للمعرفة ورأس المال الذي تقوم عليهأخر، وتعد الس  

حتكار رية تعد الأداة الرئيسية للامهما كانت النتائج التي تؤدي إليها، وعليه فالس   علم الجمهور بها
 .1التكنولوجي الذي يحقق لمنتجها الميزة الت نافسية في مجالها

واء س التي يحرص عليها أطراف التفاوض ية من أهم الالتزاماتالالتزام بالمحافظة على السر   يعد  و 
ة تجري ية أن تكون المفاوضات غير علنيالعقد النهائي أم لا، ولا يقصد بالسر  برام إلى إت المفاوضات أد  

 .2تاحت المفاوضات للمتفاوض الاطلاع عليهاأية في المعلومات التي في طي الكتمان، بل السر  

نها، ح عصالة على المعلومات السرية غير المفطلحات الد  صوتختلف الد ول في استخدام الم
" بينما تستخدم أغلب الدول trade secretمصطلح أسرار التجارة " ريكيةالأمفتستخدم الولايات المت حدة 

" وتستخدم إنجلترا وأستراليا مصطلح المعلومات السرية know-howمصطلح المعرفة الفنية " ةالأوروبي
"confidential informationر تجارة مصطلح المعلومات غي" وتستخدم اتفاقية الجوانب المتصلة بال

 information undisclosed."3المفصح عنها "

يفرض  "ذلك الالتزام الذي :هية المعلومات بأن  ف جانب من الفقه الالتزام بالمحافظة على سر  ويعر  
ات، لى علمه، أو يكتشفه أثناء سير المفاوضإمت، بخصوص كل ما يصل لتزام بالص  على المتفاوض الا

خر من مستندات، أو من خلال ما يدور بينهما من مناقشات، خلال ما يتبادله مع المتفاوض الآ أو من
 برام العقد".إلأبحاث والدراسات التي يستلزمها أو من خلال الصدفة، أو من خلال ا

                                                             

 183ضرغام محمود كاظم، المرجع السابق، ص.  1 
 66، ص.المرجع السابقمصطفى خضير نشمي،  2 
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ثناء أمات ية المعلو الالتزام بالمحافظة على سر   هتعريففي خر من الفقه آفي حين يذهب جانب 
لحة صم تقتضيو موضوعية، أ"عبارة عن معلومة ذات صفة شخصية ه: ن  أى العقد بالتفاوض عل

 .1ذ يظل نطاق العلم بها محدودا"إالشخص المعترف بها قانونا، 

و أو صيغة أها " اية وسيلة تصنيع، ية المعلومات بأن  فت سر  اما المحكمة الفرنسية العليا، فقد عر  
عمال التجارية، والتي تعطي صاحبها ميزة عملية تستخدم في الأاقتصادية، أو ية معلومات ذات قيمة أ

 .2فونها"تنافسية على هؤلاء الذين لا يعر 

في  ية المعلوماتلاحظ من خلال التعريفات التي تم عرضها، أن الالتزام بالمحافظة على سر  ي
ناسبة لى علم المتلقي بمإاع عن افشاء المعلومات التي تصل مرحلة المفاوضات العقدية، يعني الامتن

 جراء المفاوضات، سواء كانت المعلومات من طبيعة تجارية، أو مالية أو إدارية.إ

 الفرع الثاني: أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات

في أغلب الأحيان على صفقات مهمة ذات طابع تقني وتكنولوجي معقد،  ن المفاوضات تنصب  إ
ويستلزم السير في المفاوضات الكشف عن العديد من الأسرار  ،نقل التكنولوجياو الحال في عقود كما ه

 .برامهإالعقد المراد بالتي تتعلق  والمعلومات

وبما أن هذه المعلومات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لصاحبها، فلذلك يتعين على المفاوض الذي 
 يتلقى هذه المعلومات أن يحافظ عليها.

 ية المعلومات التي حصل عليها الأطراف في المفاوضاتحفاظ على سر  تزداد أهمية العليه و 
 .3خصوصا في العقود ذات الطابع التقني والمعلوماتي على الخصوص

من مجموعة مبادئ  16المادة الثانية البند  في لتزام بالمحافظة على الأسرارالا لقد تم  النص علىو 
 هانص  ، ب1994قانون الخاص بروما عام عقود التجارة الدولية، التي اعتمدها المعهد الدولي لتوحيد ال

                                                             

 481علي احمد صالح، المرجع السابق، ص. 1 
 133بوطبالة معمر، الإطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص. 2 
 168محمد بوكماش وكمال تكواشت، المرجع السابق، ص. 3 
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خر الآ ي من الطرفرف الذي يتلقى أثناء المفاوضات معلومة معينة ذات طابع سر  أن يلتزم الط  " على:
بعدم إفشائها أو استخدامها بغير حق، لأغراض شخصية. ويرتب الاخلال وسواء أبرم العقد أو لم يبرم، 

  .1"رختي كان سيحصل عليها الطرف الآبهذا الواجب تعويضا، يشمل في هذه الحالة المنافع ال

يكتسب هذا الالتزام أهمية خاصة في مفاوضات عقود نقل المعرفة الفنية، ففي هذه العقود يدفع و  
باهظا في سبيل الحصول عليها وهو يوازن بين ما يدفعه من ثمن من أجل الحصول طالب المعرفة ثمنا 

 ،عليها وبين المنافع التي ستعود عليه، فإذا ما أفشيت هذه الأسرار للغير أو استعملها المفاوض لمنفعته
 .2أصيب مالكها بالضرر

لومات ية هذه المعسر  مدى التزام المتفاوض بالمحافظة على  حولتساؤل من  وفي هذا الإطار هناك
ذه المعلومات ه يحوز وهل يجوز لمن ،تهت المفاوضات بالنجاح أو بالفشلخلال فترة التفاوض، سواء ان

 .3تغلها لحساب نفسه أو لحساب الغيرأن يفشيها إلى الغير، أو يعلن عنها أو يستفيد منها أو يس

ها، ية المعلومات التي علم بالشخص لا يلتزم بالمحافظة على سر   ،فالأصل حسب القواعد العامة
  .4ية هذه المعلوماتالمحافظة على سر  إذا وجد نص قانوني أو اتفاق يلزمه ب إلا  

معلومات ى الالأمر إذا لم يوجد نص في القانون أو في العقد يقضي بإلزام من تلق   دتعق  ولكن ي
بمناسبة العقد وخصوصا في مرحلة المفاوضات للعقود التي لم تتم، بعدم الإفصاح بها أو الكشف عنها 

ود نص غم من عدم وجقائما بالر   يظل هذا الالتزام له والسؤال الذي تم  طرحه في هذا الشأن هو:للغير، 
 ؟سواء كان نص قانوني أو اتفاق يستند إليه

                                                             

 482،483بق، ص.علي أحمد صالح، المرجع السا 1 
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 الباب الثاني: ضمانات التفـاوض الإلكتروني على العقود الإدارية           

 159  
 

لمعلومات التي علمها من الطرف الإفضاء بامن المفاوض على منع هناك إجماع بهذا الشأن و 
ؤولية ا إلى أحكام المساستناد ضرر في حالة كشفها والتي قد ينجم خر في أثناء مفاوضات العقد،الآ

 .1التقصيرية

 الفرع الثالث: مضمون الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات

 ن، الأول هو امتناع المتفاوضيية المعلومات من شق  يتكون مضمون الالتزام بالحفاظ على سر   
سرار، ويعني أن يلتزم المتفاوض المتلقي للأسرار الصناعية أو التجارية أو غيرها من فشاء الأإمن 

و اطلع عليه، أ ه آ لغير، وأن يعتبر كل ما سمعه أو ر الطرف الحائز عليها، بأن يمتنع كلية عن افشائها ل
 .كأن لم يكن أصلا

طالب  هال عليفمثلا إذا تعلق التفاوض بعقد نقل التكنولوجيا، وكانت المعلومات التي تحص  
 لى الغير.إفشائها إعلى المتلقي أن يمتنع تماما عن  ه يتعينن  إسرارا بالنسبة لمانحها، فأالتكنولوجيا، تمثل 

ية فهو الامتناع عن استغلال المعلومات دون ترخيص سر  ق الثاني من مضمون الالتزام بالما الش  أ
تلك قام المتفاوض المتلقي ل إذاسرار، خلا بالالتزام بالمحافظة على الأم  من صاحبها، ومن ثم يعتبر 

 .دون موافقة الطرف المخترع مسبقا المعلومات باستغلالها،

ليه عدم ن عيدة، فيتعي  جدسرار تكنولوجية ألع على بالنسبة للمتفاوض الذي يط  مر كذلك الأ
ة، بهدف تسهيل يب الحصول على وثائق سر  كانت عملية التفاوض تتطل   وإذاو بيعها للغير، أاستعمالها 

رف فيها، صالمفاوضات كالخرائط والنماذج والمخططات، يلتزم المتلقي بان يمتنع عن استخدامها أو الت  
من ذلك وفي حال فشل المفاوضات يلتزم بردها على حالتها  أكثردون موافقة الطرف الذي قدمها، بل 

 .2دون نقصان الأصلية والكاملة
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 الفرع الرابع: نطاق الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات

لمعرفة ليس بنقل اية في المفاوضات العقدية خصوصا تلك المتعلقة الالتزام بالحفاظ على السر  
 .ةنسبي من حيث الموضوع والأشخاص والمد   ما هو التزامن  إالتزام مطلقا و 

 : نطاق الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات من حيث الموضوعولالبند الأ 

ذا ل ية من حيث المحل الذي يرد عليهر  السب الالتزامينبغي على أطراف التفاوض تحديد نطاق 
في  من خلال تعريف الحق يجب تحديد المعلومات التي تتصف بالسرية والتي يمنع افشاءها، وذلك

 .1ية أي عنصر من عناصرهفشاء سر  إعلى حظر  صالمعرفة محل العقد، والن  

وتلعب أهمية وخطورة الموضوع الذي تتناوله المفاوضات دورا كبيرا في تحديد سرية التفاوض 
 .2فكلما كانت تلك الموضوعات استراتيجية وخطيرة ولها تأثيرات كبيرة ازداد الميل الى السرية

والمعلومات التي يتم تبادلها بين أطراف التفاوض عديدة ومتنوعة، منها ما يتعلق بالأمور الفنية 
روط المالية، وقد يصل الامر الى الكشف عن أمور مرتبطة بالحياة الخاصة، ويثور ومنها ما يتعلق بالش  

يتم  جميع المعلومات التي التساؤل فيما إذا كان واجب الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، يشمل
 التطرق لها خلال مرحلة التفاوض على العقد، أم أن الامر يخص نوع معين من المعلومات.

 ولتوضيح الامر يجب التمييز بين نوعين من المعلومات:

 معلومات يصبغ عليها حائزها طابع السرية:   -1

 ،يةلسر  بغ عليها حائزها طابع اصأ ية المعلومات التيفي نطاق الالتزام بالمحافظة على سر   ويدخل
لى الحاق الضرر إتلقيها، التي يؤدي الإعلان عنها أو نشرها، أو استخدامها من قبل مالمعلومات 

 .بصاحبها

                                                             

لقانون ، رسالة ماجستير في االسرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا )دراسة تحليلية مقارنة(مهند وليد حامد قنديل،  1 
 37، ص.2019الخاص، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 

، ط. الأولى، دار الكندي للنشر والتوزيع، اخلاقيات التفاوض في المنهج الإسلاميغانم فنجان موسى وفاطمة فلاح احمد، 2 
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م ما تلاع عليها، أو كشفها للغير، وإن  من أجل الاط   هذا النوع من المعلومات لم تعد   ذلك أن  
 .التفاوضيةتبعا لمقتضيات العملية الإفصاح عنها 

ومن أهم المعلومات التي يتم عادة تناولها في نطاق المفاوضات على إبرام العقود، تلك الرسوم 
 .طرافللأبالحالة المالية قة المتعل والمعلومات ،والتصميمات

 معلومات غير قابلة للإفشاء بطبيعتها: -2

يؤدي الكشف عنها  1من المعلومات، والتي تكون غير قابلة للإفشاء بطبيعتها، لهذا النوعبالنسبة 
ي يصيب رر الذلض  لحاق الضرر بصاحبها، ويستوي في ذلك أن يكون الضرر ماديا أو معنويا، كاإلى إ

 .حد الطرفين، أو الأضرار النفسيةو التجارية لأأالسمعة المالية، 

ر قبل خلومات التي كانت لدى المتفاوض الآبعض المع ية لا تشملالسر   وينبغي الإشارة أن   
و أها معلومات، نظرا لأنه تم اكتشافلى هذه الإية لا يمتد الدخول في المفاوضات، لكون الالتزام بالسر  

 .2ليها بصفة مستقلة عن المفاوضاتإالتوصل 

 شخاصظة على سرية المعلومات من حيث الأالالتزام بالمحاف البند الثاني:

 إليهمصل ن تأفاوضية والتي يمكن ي العملية الت  هذا النطاق جميع الأشخاص المتدخلين فيشمل 
  .علومات السرية التي يمنع افشاءهاالم

بحيث  همباشر بشأن العقد المتفاوض عليية على المفاوض اللذلك لا يقتصر الالتزام بضمان السر  
 نم يقوم بتصنيع هذا الاختراع أو تقليده بدون ترخيص ألاسرار اختراع وجب عليه أإذا اطلع على 

 ن تدخلوا فيخريآليشمل أشخاص  زيادة على المفاوض المباشر يمتد هذا الالتزامبل ، المخترع
 .3خرآالمفاوضات بشكل أو ب

                                                             

لوم مجلة المحقق المحلي للع ،جارة الدوليةالتزامات الأطراف بالتفاوض في عقود التّ تيحيكرا محمد حسين وإستبرق حمزة،  1 
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 قنيةعلى المعرفة الت علاطبالالهم لذا يتوجب على أطراف التفاوض تحديد الأشخاص المسموح 
 .رية المعلوماتبالمحافظة على س   ينليكونوا ملزم

 إذا شمل كل الفنيين والمستخدمين في المشروع، على نحو لا  إية لا يكون مجديا فالالتزام بالسر  
لى عاتق ية بالأساس عيفرض عليهم عدم اذاعتها للغير، ويقع التزام هؤلاء المستخدمين بحفظ السر  

 صاحب العمل الذي يستخدمهم.

نية بعدم تسريب رد المعرفة الفعلى التزام مستو  ينصبرام العقد أن يدرج بند فيه إيفضل عند وعليه 
لزم لى العاملين لديه أو أن يلتزم باتخاذ ما يإا يجب عليه أن يحول دون تسريبها لى الغير، كمإسرار الأ

 .1ا يصل إليهم بالضرورة من معلوماتية ممن إجراءات لالتزامهم بسر  

 الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات من حيث الزماننطاق البند الثالث: 

خصائص المفاوضات كما رأينا سابقا أنها ذات طابع احتمالي، فهي قد تكل ل بالنجاح من إن  
 ثار، تعي، لكن في ظل الاحتمال الأخيرويبرم العقد وقد تنتهي بالفشل ويفترق الأطراف وهذا امر طبي

ة تساؤلات.  عد 

ةساؤلات الت ي تطرح هي حول ومن أهم هذه الت   لمعلومات ي الذي حصل على االتي يبقى المتلق   المد 
ينتهي بمجرد هل  ،هذا الالتزام متى ينتهي أي بمعنى أخر، 2ةيسر  البالحفاظ على فيها ية ملتزما لسر  ا

 .يبقى بدون تحديدو  يستمر الالتزام مأ ،و فشل المفاوضاتأ العقد النهائيبرام إلى إل وصالت  

ية المعلومات، هو التزام أبدي، ليس له حدود ن الالتزام بالمحافظة على سر  أيرى بعض الفقه 
لى علم العامة، دون أن يكون إ إذا وصلت ية ولا تفقد هذا الطابع، إلا  سر   زمنية، فالمعلومات تعد  

 .3يةر  السل بالتزامه بالمحافظة على بب في ذلك، أي دون أن يكون قد أخالمتفاوض المدين هو الس  
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 1اريسجارة الدولية ببليه غرفة الت  إالمؤيدة لهذا الاتجاه، ما ذهبت  هم القرارات التحكيميةأ ومن 
 .دا لعقد ترخيص أبرم بينهما سابقالمانية استناأزاع نشأ بين شركة إيطالية وأخرى بشأن ن

ركة ترخيص مع شبرمت عقد أحدى الشركات الألمانية إ ن  أفي النزاع  اوقائع هذيمكن تلخيص و 
إيطالية تقوم بمقتضاه الشركة الألمانية "المرخص" بنقل المعرفة الفنية لإنشاء مجمعات صناعية بطريقة 

 .تطبيق على العقد باختيار الطرفينتسليم المفتاح، وكان القانون الألماني هو القانون الواجب ال

ية المرخص ضي بأن تلتزم الشركة الإيطالية يقللسر  تضم ن بندا العقد المبرم بينهما مع الإشارة بأن  
كذلك و  ،لفنيةوثائق المتعلقة بالمعرفة اية المعلومات والمستندات واللها والمتلقية لطرق الصنع بضمان سر  

دان من العقد رفان المتعاقجل تحقيق الهدف الذي قصده الطأ من لا  إبأن توظف هذه المعرفة الفنية زم تلت
 .الصناعيمجمع لا وهو إنشاء الأ

المتلقي،  ن  أالأولى  عتد  إ، حيث الألمانية والايطالية عقد ظهر نزاع بين الشركتينتنفيذ ال وعند
متلقي قام بنقل لا ن  أية، حيث مخلا بتنفيذ العقد ومتجاوزا لبنود شرط السر   وهي الشركة الإيطالية، يعد  

نتاج سلع إستغلال هذه المعرفة المتاحة، في لى شركاته الوليدة، وقامت هذه الأخيرة باإالمعرفة الفنية 
 .ب عليه منافستهاد، مما ترت  المور   شبيهة بما ينتجه

من هيئة التحكيم، الحكم بمنع المتلقي من استعمال تطلب ركة الألمانية الش  الامر الذي جعل 
البت من ، كما طالمعلومة الفنية لغير الأهداف الواردة في العقد، ومنعه من نقلها الى شركاته الوليدة

 .2اء ذلكضرار التي لحقتها من جر  الأتعويض عن ركة الإيطالية، دفع الش  أي لمتلقي ا

                                                             

وتتمثل أهداف الغرفة في خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة  1919تأسست غرفة التجارة الدولية عام 1   
والاستثمار، وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر  لرؤوس الأموال وتعمل الغرفة من خلال لجانها وهيئاتها المختلفة في 

رفية والمنافسة والاعمال التجارية الالكترونية والجمارك وتيسير التجارة والخدمات المالية مجالات تشمل التحكيم والخدمات المص
والتأمين والضرائب والسياسات التجارية والنقل والخدمات اللوجيستية، وفي اطار هذه المجالات تعد  الغرفة الأبحاث وتضع المعايير 

اطلع   tfig .itcilo.orgصة حول العالم. مقتبس من الموقع الالكتروني والمبادئ التوجيهية التي يمكن ان تطبقها شركات الخا
 .2023جانفي  13عليه يوم: 
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بعد ما قام كل من الطرفين بتقديم ادعاءاته، ومستنداته المؤيدة لدعواه، قضت هيئة التحكيم بإلزام 
قد، ويمتد ة تنفيذ العخلال مد  المرخص لها، أي الشركة الإيطالية، بعدم نقل المعرفة الفنية، ويكون ذلك 

التزام المرخص لها باستغلال المعرفة الفنية، لا ينتهي بانقضاء العقد، على  حتى بعد انقضائه، إذ أن  
ذلك، حيث  بعد منألى إية على الدوام، كما ذهبت المعرفة الفنية، تضيف هيئة التحكيم، تبقى سر   أن  

جب أن تبقى المعرفة الفنية ي ت عملية نقل التكنولوجيا وأن  ية المعلومات الفنية، من بديهيااعتبرت سر  
 وام.ية على الد  سر  

رت هيئة التحكيم، مسؤولية الشركة الإيطالية كمتلقية عن افشاء اسرار المعرفة الفنية، وعليه قر  
صالح للشركاتها الوليدة خلافا لما يقضي به العقد المبرم بين الطرفين، ثم قررت الحكم عليها بالتعويض 

 .1نية المرخصةالشركة الألما

محافظة على سرية بالالالتزام  إليه غرفة التجارة الدولية بباريس بتأييدها بأن تذهبلكن بالرغم مما 
د ن يحد  أد لا بهو التزام أبدي ليس له حدود زمنية إلا  أن أغلبية الفقه يرى أن هذا الالتزام المعلومات 

أي رفض فكرة الالتزامات ، 2ن تكون هذه الفترة الزمنية مطلقةأبدا أة زمنية من قبل المانح ولا يمكن بفتر 
 وهو الاتجاه الراجح.  ،3المؤبدة

 : ضمانات تنفيذ الالتزام بالمحافظة على سرية المعلوماتالفرع الخامس

م الإقرار به في تقد وأنه  خاصةية، لتنفيذ الالتزام بالسر   ضمانة قانونية مبدأ حسن النية، يعتبر
، مفاوضاتا قانونيا في مرحلة الالتزام يةصبح الالتزام بالسر  أو  ،غالبية التشريعات المعاصرة كمبدأ عام

رف وضع تحت تصوتتراوح بين  المتفاوضة عادةالأطراف ليها إإضافية يلجأ توجد ضمانات أخرى و 
أو تقديم تعهد خطي من قبل طالب المعلومة أو  أي كفالة مالية، ،كتأمين حائز المعلومة مبلغ مالي

 تي:كالآ ل فيه تباعاوهو ما سنفص   ة البياناتفاوضية لنظام غرفإخضاع العملية الت  

                                                             

 322تيحيكرا محمد حسين وإستبرق حمزة، المرجع السابق ص. 1 
 383محمد جعفر وميتاق طالب عابد، المرجع السابق، ص. 2 
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 الكفالة المالية ول:البند الأ 

التكنولوجيا للدخول في المفاوضات أن يقوم المتلقي بإيداع مبلغ من المال لحسابه  حائزقد يشترط 
ها أثناء علي لعاط  لمعارف التكنولوجية التي ية المعلومات وامن أجل ضمان التزامه بالحفاظ على سر  

 .عملية التفاوض

، ه المانح مناسباق وفقا لما يرا كما قد يشترط بدلا من ذلك أن يقدم خطاب ضمان أو صك مصد       
مان عند حصول التعامل لأول مرة بين طرفي التفاوض، لى هذه الوسيلة من وسائل الض  إتم اللجوء وي

نولوجية والمعارف التكحيث يحرص المانح على حماية مصالحه المتمثلة بعدم تسرب المعلومات الفنية 
  .1بدون مقابل

فاق برام العقد تخصم من المبلغ الذي يتم الاتإلغ أنه في حالة نجاح المفاوضات و ومصير هذه المبا
عليه كمقابل للأسرار التجارية عند إتمام العقد، وإذا فشلت المفاوضات يبقى هذا الضمان في يد المورد 

 اهرد  ة، أو ية معينة، أو يتم مصادرتها لحساب المانح عند إخلال المتلقي بالتزامه بالحفاظ على السر  لمد  
 .2ه لأي من الالتزاماتالتكنولوجيا في حال عدم مخالفتإلى طالب 

لذلك يجب على المتلقي ولخطورة هذه الاثار أن يحتاط لذلك، فقد تفشل المفاوضات بسبب لا 
ومن ثم يمتنع المانح عن رد الكفالة أو يساوم فيها لسبب أو لآخر وهذه  ،وإفشاءه رعلاقة له بإذاعة الس  

كزه المالي لى أمانة المانح ومتانة مر إمئنا  إذا كان مط يقبل تقديم الكفالة إلا  الحيطة تتمثل بأن المتلقي لا
ضات وأن يحدد التفاصيل اللازمة بشأن رد مبلغ الكفالة إذا فشلت المفاو  ، يكون مبلغ الكفالة مبالغا فيهوألا  

عد فشل يرد المبلغ بة التي ينبغي على المانح خلالها أن أن يحدد المد  كلسبب خارج عن إرادة المتلقي، 
 المفاوضات.

ة أثناء فترة يمقابلا لاطلاع المتلقي على المعلومات السر   مبلغ الكفالة لا يعد   أن  ويجب التنويه 
ة المعلومات يما يشكل ضمانا ووسيلة ضغط على المتلقي لتنفيذ التزامه بالحفاظ على سر  وإن   ،التفاوض

                                                             

 375، ص.السابقوميتاق طالب عابد، المرجع  محمد جعفر 1 
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ل بهذا الالتزام من قبل المتلقي أو أحد اتباعه ولم يتم بعد الاخلا لع عليها، فإن تم  والمعارف التي اط  
هذا المبلغ للمانح تعويضا له عن الضرر الذي لحقه جراء إخلال المتلقي بالتزامه  ذلك إبرام العقد استحق  

 .1يةسر  بالحفاظ على ال

 التعهد الخطي: الثانيالبند 

ار طالب التكنولوجيا بعدم استغلال الأسر  المفاوض هو اتفاق مسبق يتعهد فيه التعهد الخطي
ية حافظة على سر  ة، والملكتروني  إ سواء كانت تقليدية أو خلال فترة المفاوضاتالتجارية التي يطلع عليها 

ه رغبة لدي وقيع على هذا التعهد مادام أن  د طالب التكنولوجيا في الت  هذه المعلومات، وعادة لا يترد  
فحص ل ةمتخصصبخبير أو أحد المكاتب الالب حتى في حالة استعانة الط   ة في التعاقد،صادقة وجدي  

 .2ضمانا لهؤلاء ها فإنه يعد  على سر   لاعالتكنولوجيا أو الاط  

الغرض المتوخى من خلال قيام متلقي المعلومات بالتوقيع على التعهد الكتابي هو إضفاء الثقة ف
حسن النية الواجب الاتباع، كما يساعد الأطراف والطمأنينة على عملية التفاوض، ويؤكد على مبدأ 

حل بحيث يستطيع طالب التكنولوجيا تحديد القيمة الحقيقية للتكنولوجيا م ،على تحقيق أهدافهم وغاياتهم
 .التفاوض أو جدواها لتحقيق الغرض الذي ينشده

وفه تبديد مخان الطرف المالك للمعلومات من يمك  الموقع من طرف المستورد هذا التعهد  كما أن  
وشكوكه حول إمكانية كشف واستخدام تلك المعلومات، ذلك أن إخلال المستورد بالشروط الواردة في 

 .3ية المعلوماتعهد يؤدي إلى قيام مسؤوليته عن الاخلال بالالتزام بالمحافظة على سر  هذا الت  

و الخبراء الأجانب مباشرة أ له التابعينوخبرائه  التكنولوجيا عهد التزام مستوردويترتب عن ذلك الت  
سرار، ويكون المستورد مسؤولا عن التعويض في حالة عدم م افشاء الأدالذين يتم الاستعانة بهم بع
 سرار.الالتزام بالمحافظة على الأ

                                                             
 375، ص.السابقمحمد جعفر وميتاق طالب عابد، المرجع  1
 29، ص.المرجع السابقرضا متولي وهدان،  2 
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رسلها ضمن الأوراق التي ي عهدى الت  وقيع علبالت  التكنولوجيا يقوم طالب لقد جرت العادة بأن و 
ن يع التعهد المذكور يمكن أللمورد في المراحل التمهيدية للمفاوضات، إذ أن امتناع الطالب عن توق

 لى وئد المفاوضات قبل أن تبدأ.إيؤدي 

أساس ذلك و  ،خررف الآلط  ا دون توقيع على مجرد التعهدرف طالب التكنولوجيا وقد يقتصر الط  
هو الثقة المتبادلة بين طرفي المفاوضات، وقد يكون مصدر هذه الثقة سابقة التعامل بينهما أو سمعة 

 .الطرف المفاوض في السوق العالمية

إن جزاء مخالفة الت عهد الحكم على المخالف بالت عويضات وما قد يتبعها من جزاءات تكميلية 
ض أن يشتمل الت عهد على شرط تحكيم بف الاحسنمنصوص عليها في القانون الواجب الت طبيق، ومن 

سوق ل، كما أن مخالفة الت عهد من جانب طالب التكنولوجيا قد تسيء لسمعته في ا1مثل هذه المنازعة
 .2العالمية

 نظام غرفة البيانات البند الثالث:

في مجال  وليجاري الد  يعتبر نظام غرفة البيانات من أهم الصور التي فرضها واقع التعامل الت  
 .مة خلال مرحلة التفاوض على العقدية المعلومات المقد  المحافظة على سر  

عها بأن بيع أصول إحدى فرو  استثماراتها عندما تقرر ىالشركات الحريصة علبالحذر يبلغ حيث 
إذا ف سمية تعلم كل منهم بصفة منفردة بهذه الرغبة،إمون بشراء خطابات لى من ترى أنهم مهتإترسل 

 تي بفي شكل ك   إعلامي دليلراء يحصل على خر رغبة مقابلة في الش  ما أبدى متلقي العرض هو الآ
 .3برامهاإفقة المزمع دقيقة حول الصيحتوي على تفاصيل 

ع أيضا في ركة الراغبة في البيكما تلتزم الش   ،ية المعلوماتينشأ التزام بالمحافظة على سر   وعليه
المقابل باطلاع الراغب في الشراء على جميع البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالشركة التابعة، 

ويتم هذا كله  عا لديها من معلومات تقنية الطابوم ية السنوية والعقود التي أبرمتهامثل الحسابات السر  
                                                             

 75، ص2005، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، التنمية التقنية، الوجيز في عقود عبد الرؤوف جابر 1 
 68مهند وليد حامد قنديل، المرجع السابق، ص. 2 
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مات فشاء البيانات والمعلو إانات، وذلك من أجل الحيلولة دون في غرفة مغلقة يطلق عليها غرفة البي
 .لراغب في الشراء من الحصول عليهاوالتي يتمكن ا

ية للمستندات وئور الض  كما يتيح نظام غرفة البيانات لمتلقي المعلومات الحصول على بعض الص   
المودعة في الغرفة، ويستتبع ذلك أن يلتزم المتلقي الراغب في التعاقد من تحديد موقفه الإيجابي أو 

 .1برامها بصورة قاطعةإصفقة المراد السلبي من ال

 وحظر المفاوضات الموازية عاون : الالتزام بالتّ لثالثالمطلب ا

 المفاوضات الموازية من الالتزامات الثانوية التي تتفرع عنر الالتزام بالتعاون والالتزام بحظ يعد  
وهو ما سنتطرق ، ةيعلام والالتزام بالسر  أي الالتزام بالإ الالتزامات الرئيسية التي يفرضها مبدأ حسن النية

 تية:اليه في الفروع الآ

 الفرع الأول: الالتزام بالتعاون 

ه إبرام العقود عبر شبكة الأنترنت هو التزام يفرضعاون في مجال التفاوض على الالتزام بالت   إن  
 بالتعاون، وذلك بتحديد الهدف والغاية نيلتزماحيث يوجب على المتفاوضين أن  ،واجب حسن النية

 .الأساسية من العقد الذي يسعى المتعاقدان إلى إبرامه بكل وضوح

ارضة، للتوفيق بين مصالح متعهو أداة "  Jean Carbonnier "يه الفرنسي العقد كما يرى الفقو 
خر، حساب مصالح المتعاقد الآ على لى تحقيق مصالحه الخاصة، ولوإيسعى من خلالها كل متعاقد 

 .2عاون الظاهرصراع مستتر يخفيه الت  م وجود الأمر الذي يحت  
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تحديد الهدف والغاية الأساسية من العقد الذي يسعى طرفاه لإبرامه وبيان الاحتياجات وبغية 
راية د  الن ن كل طرف مليتمك  عاون فاوض والت  الت   الاطرافيجب على  ،الفعلية المباشرة من محل التعاقد

 .1عاقدالت  عملية إتمام  علىبيان مدى قدرته خر و الآ بظروف

لى ية إلبداعاون، من التزام بالت  كما يفرض مبدأ حسن النية على أطراف المفاوضة العقدية، الا
العقد ومرحلة  برامة المفاوضات ومرحلة إيتم مراعاة الالتزام بالتعاون طيلة مرحل الطبيعي أن فمن، النهاية
 .2تنفيذه

 التوفيق بين المصالحه: " عاون بأن  الالتزام بالت  "  Jacques Flour "سينف الفقيه الفر ولقد عر  
 .3تعاون إيجابي"لى في المصالح السابقة على التعاقد إعارض ل الت  ذ يتحو  المتعارضة، إ

، للوصول بالعقد زمةالعناية اللا  ه يعني قيام كل متعاقد ببذل بينما يعرفه "عبد الحليم القوني" بأن  
 .4لى أفضل صورة وأحسن حالإ

اء ن  اون البَ ععاون في مرحلة التفاوض حول العقد، هو ضرورة الت  وعلى هذا فالمراد بالالتزام بالت  
لى نهاية إضة، بما يكفل الوصول بالمفاوضات والمستمر بين الأطراف المتفاو النزيه المتبادل، الوثيق 

 .5النظر عنه كلية منطقية ومرضية، إما بإبرام العقد محل التفاوض، وإما بغض

ا دون حاجة يهو التزام مفروض ضمن، تفاوضفي مرحلة ال والتزام الأطراف بالت عاون فيما بينهم
 .النية عند إبرام العقودالالتزام بالتعاون يفرضه مبدأ حسن  لأن للنص عليه صراحة،
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 169، ص.المرجع السابقعصمت عبد المجيد بكر،  2 
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 184، ص.2021/2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، قانون العقود
حة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون الخاص، "، أطرو مبدأ حسن النية في العقود "دراسة مقارنةزيتوني فاطمة الزهراء،  4 

 357، ص.2017/2018كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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ه التزام جوهري يقع على عاتق كل طرف، قائما طيلة مرحلة المفاوضات، كما أن   الالتزام ويظل 
لمقدمة ناسب بين السلعة أو الخدمة اوبصفة خاصة المهني الذي يجب عليه توجيه العميل إلى مقدار الت  

 .1يل لهاومقدار احتياج العم

ى خر، ومدى قدرته علالآ الطرف ظروفدراسة  من  الط رفينكلا يمك ن الالتزام بالت عاون  أيضا
وء إلى جلو استدعى الأمر الل  حتى لي، برامج الحاسب الآعقود في العقود الفنية كخاصة و  إبرام العقد

 .صةركات المتخص  الش   منخبير 

 ري حبكافة الإيضاحات، وفي حالة تقصير العميل بالت  د مطالبة المور   المتفاوض الحق في وللعميل
إلى  ذلك يؤدي حصوله على أجهزة لا تتوافق مع احتياجاته، فإن   ذلك إلىوأدى  وطلب الإيضاحات،

 ل العميل مسؤولية تقصير المقاول في إنجاز مهمته متىانعقاد مسؤوليته عن الإخلال بالتزامه، ويتحم  
 إخلال العميل بالتزامه بالتعاون. لىإهذا التقصير راجع  ثبت أن  

ة، بمعنى أن ه عاون الالتزام بالت   كما أن   من بداية  يتسم بالاستمرارية، حيث أنه يبقىغير مرتبط بمد 
 .2بهدف الوصول إلى الغاية المرجوة مرحلة التفاوض إلى غاية إبرام العقد

لتعاون، شكال في االتي تأخذ عددا لا حصر له من الأ ه من الالتزاماتهذا الالتزام بأن   متازي أيضا
لسابقة ول في هذه المرحلة اخعاقد الذي من أجله تم الد  إتمام الت  هو فالذي يسعى إليه أطراف التفاوض 

 .للعقد

عاون بين طرفي التفاوض فيلتزم كل منهما ا في حال إعمال سلطان الإرادة وتحديد سبل الت  أم  
عاون بينهم، فالغاية من هذا الالتزام إنشاء علاقة عقدية صحيحة الاتفاق عليه بالت  التزاما كليا بما تم 

 .3بالعقد مستقبلي متعلق نزاعمن الممكن أن يؤدي لإحداث خالية من أي عيب أو خلل مستقبلي 

                                                             

 107الصالحين محمد العيش، المرجع السابق، ص. 1 
 64،65ارجيلوس رحاب ومسعودي يوسف، المرجع السابق، ص. 2 
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يام متعاقد للآخر والقفحص الآراء والأفكار التي يقدمها كل  بين الاطراف الت عاون  أشكالمن و 
هذه ب المفاوضقام  اإذو  ،ة من مراحل التفاوضبداء الرأي فيها أولا بأول في كل مرحلإبدراستها و 

 .1عاون اللازم لإبرام العقدبه بالت  وجيهات فقد أدى واجالت  

 ن ه أمرلأثل والحسن للعملية التفاوضية، كل ما يحتاجه السير الأمكذلك من أشكال الت عاون بذل 
لازم ومأمول في إطار حسن النية والأمانة والثقة المتبادلة والتعاون، كاحترام مواعيد جلسات التفاوض 

 .، وعدم التراخي لحضورهامن الطرفين

ية في مناقشة بدون مبرر، والجد   المفاوضات الامتناع عن إطالة أمد الت عاون  أشكالأيضا من 
لقانونية،  بعد الدراسات الفنية والاستشارات امبرر مشروع إلا  فض الفوري التلقائي بلا وعدم الر  ، العروض

 .2فنية محل خلاف العملية التفاوضيةأو تعيين خبير لحسم مسألة 

 تولهذا، فالالتزام بالتعاون في مرحلة التفاوض يجد أسس مشروعيته في مجموعة من المبررا
، تئثارالتملك وحب الاس ببما لديها من حلغريزة الإنسانية ا يجب استحضار فلا والمعطيات الواقعية،

 .فوزحق باله الأقا من اعتقاده أن  تجعل كل طرف يسعى للفوز بعملية التفاوض انطلا وبالتالي

سب خسارته وك تحقيق الفوز بصورة تجعل احتمالل مة الغالبةوهو ما يجعل من الاندفاع الس  
 غير واردة. احتمال خرالطرف الآ

خر لتحقيق مكاسب من التفاوض، لى الطرف الآإكل طرف محتاج  ن  ألى إالانتباه  ولذلك يجب
مما يجعل هذه المرحلة تفرض لإنجاحها تعاون وتسامح بين الأطراف عكس أن يكونوا في حالة نزاع، 

 .3مالا تعكسه فلسفة وأهداف التفاوضوهذا 
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م كلا الطرفين ز ت، إذ يلالنيةحسن عاون هو التزام ناشئ عن م بالت  أن الالتزاب يظهر، ذكره سبق ومما
 .1د النهائيتي تتمثل في إبرام العقبإقامة التعاون بينهما بهدف تحقيق الغاية المرجوة من المفاوضات وال

 : الالتزام بحظر المفاوضات الموازيةفرع الثانيال

 أن   الوطنيةو  الدولية لكترونية،قليدية والإاوض الذي يسود المعاملات التفيقتضي مبدأ حرية الت  
يته بالدخول في المفاوضات أو الانسحاب منها أو الدخول في مفاوضات يتمتع بكامل حر   المتعامل

 .بشأن نفس الصفقة المزمع إبرامها موازية مع الغير

ة فاوضات في مرحلأمر مألوف حتى لو كانت الم ء المفاوضات الموازية مع الغيرإجرا يعد  ذلك ل
 .التي تقوم على المنافسة بين الشركات الكبرى  طبيعة العلاقات التجاريةل ذلك يرجعمتقدمة جدا، و 

أفضل فرص التعاقد للتقليل من تكاليف الإنتاج أو  لىالبحث ع عن ستغناءحيث يصعب الا
البحث عن فرصة البيع بأفضل ثمن ممكن، ومن ثم فإن التفاوض الموازي مع الغير هو أمر مشروع 

 لشريفة.مظهر من مظاهر المنافسة او 

لأطراف إلى ، تضطر اا عملية التفاوض على العقدنة تقتضيهه بالنظر إلى اعتبارات معي  غير أن  
فس نالالتزام بحظر التفاوض مع الغير على على الاتفاق في عقد التفاوض، أو في اتفاق مستقل 

 .2موضوع الصفقة المزمع إبرامها

شأن ذات الصفقة دون علم الطرف عدم إجراء مفاوضات موازية مع الغير ب هذا الالتزام يعنيو 
شخاص افها شخص من أالدولية التي يكون أحد أطر  عقودالوهذا يتجلى في  ،به خر وعلى نحو يضر  الآ

 .القانون العام

حيث تطرح مناقصات عامة بهدف الحصول على المتعاقد الأكثر خبرة في المجال محل التعاقد، 
ذه فما هو حكم ه خر ثالثآمفاوضات موازية مع طرف  قام أحد الطرفين أثناء المفاوضات بإجراءفإن 

 التفاوض.حسن النية في مبدأ في ظل التزام الأطراف ب وازيةالمفاوضات الم
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ف الذي ر النية، كالط  حسن النية يأبى أن تتم مفاوضات موازية ويعتبر المتفاوض سيء مبدأ  إن  
لا يعدو  ت الموازيةالمفاوضات وهو ليس لديه نية في الوصول إلى اتفاق، والأمر في المفاوضا جري ي

  .1أن يكون كذلك

حظر مثل هكذا  الدولية، أنه لا يمكن عقودالالعمل في مفاوضات  بهغير أن الذي يجري 
سمى وي دائما وهو ما يحتاط إليه الأطراف، تفاوضفي عقد ال ص على ذلكإذا تم الن   مفاوضات، إلا  

 .القصر أو الاستبعادهذا الشرط بشرط 

باعتباره  ينرفمضمون هذا الشرط وجزاء الاخلال به يتضمنه الاتفاق المبرم بين الط   وعليه فإن  
 .2من طرف أطراف التفاوض اتفاقا خاصا له قانونه المختار

د ق حيث يحرمه من الوصول لطرف ثالث بمصلحة أحد الأطراف، ا كان هذا الحظر يضر  ولم  
 .ذلكماليا ل تعويضارف المفروض عليه هذا الحظر ص للطه يخص  ، لذا فإن  حسنيقدم له عرضا أ
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 لفصل الثانيا

المعلومات المتداولة    حمايةوسائل  
 لمفـاوضات الإلكتروني ةا  في
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 أن لا  يثة في مجال المعلومات والاتصال إالجوانب الإيجابية التي افرزتها التقنيات الحد من رغمبال
بر المتداولة ع ظهور تهديدات خطيرة تمس بأمن المعلوماتأدى إلى  خدامهايام البعض بإساءة استق

 نترنت.شبكة الأ

ة يعلام وواجب المحافظة على سر  تلزم على أطرافها واجب الإتس كما رأينا سابقا والمفاوضات
لكن خصوصية المفاوضات التي تجرى بالوسائل  ،هاهم لجراءبمناسبة إمعلومات التي يكشف عنها ال

ة وما يترتب لكتروني  التي تنجم عن ارتكاب الجرائم الإ هديداتة تجعل منها أكثر عرضة للت  لكتروني  الإ
د أجراء التفاوضبمناسبة إ تطرحسرار التي مات والأللمعلو  ف وافشاءعنها من كش طراف ، وهو ما يهد 

 الت فاوضية خصوصا إذا ما تم إفشاء أسرار صناعية أو تجارية.العملية 

رقمي، عامل في الوسط اللكترونيا وضمان الأمان للت  ضفاء الثقة لدى المتفاوضين إإأجل لذا ومن 
بادئ احترام بعض الملكترونيا، و ية المعلومات المتداولة إتجريم كل ما من شأنه انتهاك سر  من  لابد  

 .الذي يستخدم في المفاوضات نظام المعلوماتيةد تصميم التقنية عن

التطرق سيتم  ،لكترونيافيها التحاور وتبادل المعلومات إ ، وباعتبار المفاوضات مرحلة يتموعليه
سلامة ب الجرائم التي تمس  عن  ماذجن  البعض  بعرضوذلك خلال به ومظاهر الإ أمن المعلوماتمفهوم ل

لتكنولوجيا التي توفرها ا الفنية الحمايةأساليب لى إ ثم   في المفاوضات لكترونياالمعلومات المتداولة إ
  .تهالضمان سلامالحديثة 
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 خلال بهمفهوم أمن المعلومات ومظاهر الإ: ولمبحث الأ ال

انتشار استخدام  ، وهذا نتيجةمن المعلوماتيالأ مصطلحشاع استعمال  في عصرنا الحالي
 .الإداريةو المجالات الحياتية والعلمية والثقافية شتى الحواسيب والبرمجيات بتطبيقاتها المختلفة وفي 

الكثير من العمليات والممارسات السلبية المقصودة،  الىفمن الممكن أن تتعرض نظم المعلومات 
ال في محاولة سرقتها أو إدخالعمليات المقصودة ، وتتمثل وغير المقصودة التي تتم على المعلومات

الفيروسات إلى أنظمتها، أما الغير المقصودة فتشتمل على تعطيل العمل نتيجة لأسباب فنية أو لكوارث 
 .1طبيعية أو لأخطاء بشرية

 سهولة استخدامت إلى شيوع استعمال مصطلح الامن المعلوماتي التي أد   كذلك من الأسبابو 
تخدمين أكبر لدخول المس فرص ةتاحإعلى تدفق المعلومات و  تساعدوالتي  ،وتطور الشبكاتالبرمجيات 

بعا من ط وهذا يعد   ،لى أكبر قدر ممكن من المواقع والملفات ومصادر المعلومات في شتى بقاع العالمإ
 .لخطرلى اإ المعطيات والبياناتالوقت ذاته  ض فيمميزات عصر تكنولوجيا المعلومات ولكنه عر  

ا جعلها مم ،السيء خرد والآبين المستخدم الجي   ةتفرقال لى عدمأدى إ للجميع لمعلوماتااحة إتف
سنتعرف ومن هذا المنطلق  2الأذى والتخريبو لقمة صائغة للأشخاص الخطأ الذين يعرضونها للتلف 

 تية:ر الإخلال به في المطالب الآعلى مفهوم أمن المعلومات ومظاه من خلال هذا المبحث

 المطلب الأول: مفهوم أمن المعلومات

لمعلومات شيوع استخدام تكنولوجيا ااء يعتبر الامن المعلوماتي من المفاهيم الحديثة التي ظهرت جر        
لتحديد و وما رافق هذا الشيوع من تحديات امنية افرزت ضرورة توفير ضمانات لحمايته، والاتصال، 

 تية:ثم بيان عناصره في الفروع الآيفه لتعر سنتطرق  مفهوم أمن المعلومات

 

                                                             

دن، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأر اتخاذ القرارات الإداريةدور نظم وتكنولوجيا المعلومات في عدنان عواد الشوابكة، 1 
 285، ص.2011
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 الفرع الأول: تعريف أمن المعلومات

و مجموعة من الأنظمة المتصلة أها "نظام متصل يمكن تعريف المنظومة المعلوماتية عموما بأن  
 .1ية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معينببعضها البعض، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آل

 اديمية يقصدكفمن الزاوية الأ، وأمن المعلومات يختلف تعريفه باختلاف الزاوية التي ينظر منها إليه 
"العلم الذي يبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية  :بأمن المعلومات أو الأمن المعلوماتي هو

 للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة الاعتداء عليها".

زم توفيرها لضمان حماية الوسائل والأدوات والإجراءات اللا   تلك تقنية، هوالزاوية الومن  
أمن المعلومات هو محل  قانونية، فإن  الزاوية ال أم ا من، المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية

غلال تسية وسلامة محتوى المعلومات ومكافحة أنشطة الاعتداء عليها أو ادراسات وتدابير حماية سر  
 .2وهو هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات ونظمها نظمها في ارتكاب الجريمة

ه: " الجهود الرامية إلى حماية موارد معلومات المنظمة من المعلوماتي بأن  كما يمكن تعريف الأ
من خلال تحديد التهديدات التي قد تواجه أمن  ،من سوء الاستخدام من قبل الأطراف غير المصرح لهم

ر ومن ثم تحديد المخاط ،المعلومات وتشخيص نقاط الضعف التي يعاني منها برنامج أمن المعلومات
ط والمعايير وتنفيذ الضواب يةالمترتبة على تلك التهديدات واستغلال نقاط الضعف، ووضع سياسة أمن

 .3هم في تعزيز أمن المعلوماتاالتي تس

رض ف يمكن من خلالهاالتي  جراءاتبير والإتلك التداه من المعلومات بأن  أيمكن تعريف وعليه 
 ية،ر  خاصة تلك التي تتصف بطابع الس لكترونياالمتداولة إ حماية للمعلومات والبياناتوتحقيق  منالأ

                                                             

ع. ، 1، المجلد مجلة الناقد للدراسات السياسية، من المعلوماتأشكالية إلكترونية و الإدارة الإ ة بلجراف وكلاش خلود، سامي 1 
 272، ص.2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2
لة مج، لى حالتي تونس والجزائر"إلكترونية "إشارة جارة الإ من المعلوماتي في ظل التّ الأعدمان مريزق وبوقلاشي عماد،  2 

 8، ص.2011، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2 ع.، 1، المجلد الاقتصاد الجديد
، ط. الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة أمن المعلوماتمحمد عبد حسين الطائي وينال محمود الكيلاني، 3 

 37، ص.2015
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سائل قانونية و لا يحصل إلا بتوفير ، وذلك بها الأفعال التي قد تخل من كافة بحفضها وضمان سلامتها
 .وتقنية

 الفرع الثاني: عناصر أمن المعلومات

 عمالهاتجري أ على توفيرها لكي  تي على عناصر يجب أن تحرص الادارةمن المعلومايرتكز الأ
 دها.شكال نابع من المهددات التي قد تترص  بكل سلاسة ودون أي إ ومنها المفاوضات

 لكترونيةبالطريقة الإ ظ الوثائق المتبادلة حفعنصر : ولالبند الأ 

ها مع ضيتم تخزين المعلومات والبيانات وتقديمها في الإدارة التقليدية في شكل ورقي، مما يعر  
البيانات تخزين المعلومات و فيها ة يتم لكتروني  الإ دارةالإفي  ن  أ غير، ياعلف أو الض  للت   وقتمرور ال

 .ةلكتروني  إتقنية رقمية على وسائط وكذا تقديمها بصورة 

ياع مع المقدرة على تصحيح الأخطاء الحاصلة و الض  ألف من الت   مايتهايساعد على ح هذا ما
  .1ن والاستفادة منها في أي وقت كانونشر الوثائق لأكثر من جهة في أقل وقت ممك ،بسرعة

 ةلكتروني  لإالواردة في الوثائق ا معلوماتالا، حماية لكتروني  إحفظ الوثائق المتبادلة بوعليه، يقصد 
من الاختراق أو اطلاع الأشخاص غير المخولين عليها، فقد يتم الكشف عنها أو توزيعها أو تعديلها أو 

لحفظ اتدميرها أو حذفها، سواء كانت هذه المعلومات مكتوبة على ورق أم محفوظة باستخدام وسائل 
 .2نترنتالمختلفة أم موجودة على الأ

ة يتبادل ني  لكترو الإالتي تتم بالوسائل المفاوضات العقدية  بأن  ينبغي الإشارة  وفي هذا الصدد
تي لا الأجهزة والخرائط مثل مخططات ،خلالها الأطراف مجموعة من الوثائق، كالعروض المالية والتقنية

 المواقع وغيرها من الأمور الفنية.ح توض  

                                                             

 175ص.المرجع السابق، فيروز حوت،  1 
 ا81، ص.2022، ط. الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ماتالأمن السيبراني وحماية أمن المعلو دحان حزام القريطي،  2 
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فأهميتها  ،في نفس الوقت اسةعملية مهمة وحس   الكتروني  عملية حفظ الوثائق المتبادلة إ لذا تعد  
تظهر عند تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وحساسيتها تكمن في قيمة المعلومات التي تحملها والتي قد تستعمل 

 .في حال الكشف عليها بأصحابها لغايات تضر  

 :شرطين توفر ةلكتروني  وتتطلب عملية حفظ الوثائق الإ

 الأمانشرط -1

التلف  ضد   لكترونيةلمعلومات المدونة على الدعائم الإالذي يستلزم ضوابط ومعايير معينة لحفظ ا 
 أي تعديل يمكن أن يرد عليها.و  السرقة أو

 الدوامشرط -2

لى إه يؤدي لى محو الأصل الذي إذا تم فإن  إ: "كل نسخ لا يؤدي هوالمقصود بكلمة "دائم"  إن  
 تغيير غير قابل للإصلاح بالدعامة". 

التسجيل بالدعائم  يسبب نأالأخذ بمعيار الدوام، فمن الضروري  يتمأنه لكي  ذلك معنىو 
 .1عامة، والذي لن يتلف فيما بعد بدون ترك أثرة، تغييرا نهائيا وواضحا بالد  لكتروني  الإ

أمونة ورة سليمة وملكترونيا بصإالوثائق أو المعلومات المتبادلة لذلك، يجب على الإدارة حفظ 
كتروني للك بإنشاء منظومة لحفظ المحرر الإليها، وذإل إمكانية استرجاعها عند الحاجة يكف ،وموثوقة

كشف أي تعديل في بياناته، من خلال استخدام تقنيات فنية مع إمكانية  سلامتهفي ظروف تضمن 
 .2في الوثيقة محتمل تسمح بكشف أي تعديل

 

 

 

                                                             

 238بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص. 1 
 165يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص. 2 
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 لكترونيةالإ  سلامة الوثائق تأمينعنصر  :البند الثاني

ض ما دون أن يتعر  لامة" وفقا لمعناه العام، حالة الشيء الذي يبقى سلييقصد بمصطلح "الس  
ة هي مجموعة معطيات منظمة في مجلدات معلوماتية غير الوثائق الإلكتروني  و  لتعديل أو تحريف،

ولا تنحصر فقط على الوثائق المخزنة في الأرشيف كما  .معالجتها بواسطة الحاسوبسة يمكن ملمو 
ذلك لتشمل الكتب والدوريات، الصور، الخرائط، الفيديو، ومختلف الوسائط  يعتقد البعض، بل تتعد  

 .1دةالمتعد  

ختراق الانترنت، وبخاصة مخاطر ادلة عبر شبكة الأونظرا للأخطار التي تهدد البيانات المتب
، 2لكترونيعداد وحفظ سلامة المحرر الإإ ه يتعين والاعتراض من قبل المتطفلين وقراصنة الشبكة، فإن  

اص ها أو العبث بها بالتغيير من الأشخل لتعدي ن يكون في الإمكان حدوثأدون حول تَ بالطريقة التي 
ل  .لهم بذلك غير المخو 

أو العبث به في أية مرحلة من مراحل المعالجة أو  يتم تدمير المحتوى أو تغييره بالتالي لاو  
 .3التبادل سواء في مرحلة التعامل الداخلي مع المعلومات أو عن طريق تدخل غير مشروع

خاصة إذا لم يكن هناك علاقات أو  ،قةلث  ل ضمانة التأكد من سلامة محتوى الوثائقتعد  عملية و 
ر هذه الثقة ينترنت من مخاطر، ولتوفوجيا الحديثة والأولتعاملات سابقة بين الأطراف مع ما تحمله التكن

 .4ة آمنةلكتروني  إلابد من وجود بيئة 

الذي يندرج  ،2013 سنة ةلكتروني  ن خلال تبنيها لمشروع الجزائر الإليه الجزائر مإوهذا ما سعت 
ضمن الرؤية الرامية لجعل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي يؤثران في النمو الاقتصادي ويشكلان 

                                                             

 14، ص.2012، ط. الأولى، دار الالمعية للنشر والتوزيع، الجزائر، لكتروني للوثائق، التسيير الإ عادل غزال 1 
 454الدين عبد الله، المرجع السابق، ص.حازم صلاح 2 
، ط. الثانية، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، د. ب. تكنولوجيا المعلومات في المجال الأمنيالسعيد احمد،  أشرف3 

 76، ص.2015ن، 
جنائي،  علوم تخصص قانون  ، أطروحة دكتوراه جريمة تزوير الوثيقة الرسمية الإدارية ذات الطبيعة المعلوماتيةبراهمي حنان، 4 

 156، ص.2014/2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
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اقتصادا بديلا للموارد النفطية، ويهدف هذا البرنامج الى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والإدارة العمومية 
 . 1يا المعلومات والاتصالاتخلال تشجيع نشر استخدام تكنولوجمن لتحسين حياة المواطنين 

يس ية وتطويره من خلال تأستم تعديل قانون الصفقات العموموكما رأينا سابقا وفي هذا الإطار 
مصالح الة بين لكتروني  التعديل التعاملات الإ قر  أصفقات العمومية والعمل بها، حيث لكترونية للإبوابة 

 .2العمومية من خلال هذه البوابةالمتعهدون أو المرشحون للصفقات و  متعاقدةال

ات الأخرى، ونقطة المرور للصفح ة واجهة الموقع، والصفحة الرئيسيةلكتروني  لإتعتبر البوابة الذا 
ن ان على الإدارة توفير الوسائل التقنية الضرورية لضميتعي  وعليه  .لحصول على المعلومات والخدماتل

رسالها، إا وطريقة ا كان شكلهالوثائق أي   وتنظيم استعمالها، لأن  ة، لكتروني  إسلامة الوثائق المرسلة بطريقة 
الإدارة المعنية  مع عاملد استلامها إلى تفويت حق المتيؤدي ضياعها أو المساس بقابليتها للاستعمال بع

 .3موميةلعا تنفيذ الصفقةبرام و أو إ التفاوض أثناء هتفيد، أو في معرفة معلومات في المشاركة بالأمر

ث نشاء صحيفة للأحداإعن طريق حداث، حيث يكون ذلك ع الأويمكن تحقيق ذلك من خلال تتب  
ئق المتبادلة بالطريقة ت الوثاذلك بذكر تاريخ وتوقيو ة، لكتروني  ب تبادل المعلومات بالطريقة الإيقتسمح بتع

ل بالطريقة يرس لكل عرض العروضيسلم وصل استلام يبي ن تاريخ وتوقيت استلام و ة، لكتروني  الإ
 . 4ة أو على حامل مادي إلكترونيلكتروني  الإ

وم عليها المبادئ التي تق ، وتحقيقيقية للتأكد من شفافية الإجراءاتفهي بذلك تعد  ضمانة حق
 برام العقود الإدارية.عملية إ

                                                             

 176، ص.2020، د. ط، دار المجدد للنشر والتوزيع، الجزائر، الإدارة الالكترونية في الجزائرأحمد مسعود أسامة،  1 
ومساهمتها في الحد من الفساد في الصفقات العمومية "دراسة حالة  لكترونيةالحكومة الإ د ونادية عبد الرحيم، مين بن سعيأ 2 

، كلية العلوم 4ع. ، 2، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية ،ة الجزائرية للصفقات العموميةلكترونيّ البوابة الإ 
  67، ص.2015، 3الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

 179،178فيروز حوت، المرجع السابق، ص. 3 
ة لكتروني  ، المحدد لمحتوى للبوابة الإ2013 نوفمبر 17، الموافق 1435محرم  13من القرار الوزاري المؤرخ في  7/3المادة 4 

 ةلكتروني  لومات بالطريقة الإللصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المع
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 ةلكترونيّ المعلومات المتبادلة بالطريقة الإ ية الوثائق و سرّ ضمان عنصر : لثالثا بندال

 ةلكترونيّ الإ  لمعاملاتية الوثائق في اأولا: معنى سرّ 

لتي تقع اية بأهمية بالغة، فهي كما رأينا سابقا إحدى أهم الالتزامات في المفاوضات تحظى السر  
 على عاتق أطراف التفاوض.

وني لكتر هم خصائص التبادل الإأ من  تعد   ة بصفة عامةلكتروني  ية في المعاملات الإوالسر  
ية كان المجال الذي تتحرك فيه الرسالة التي تحملها المعلومة سمت المعلومة بالسر  فكلما ات   للمعلومات،

  .1محددا  بمجموعة معينة من الأشخاص، وبدون هذا التحديد لا يمكن أن تكون المعلومة محلا  للاعتداء

كافة نواحي  في نتيجة الانتشار السريع والمتفاقم لتكنولوجيا المعلومات وزيادة الاعتماد عليهاو 
معلومات ية وخصوصية الازداد الاهتمام بسر   ،ةلكتروني  جارة والمعاملات الإالحياة وبصفة خاصة في الت  

البريد  لبيانات المتبادلة عبرة، ونتيجة تضخم حجم الكتروني  لشخصية، أو ما يسمى بالخصوصية الإا
بكة بين الأطراف عبر ش هاوتأمين تداول لكتروني ظهرت الحاجة الملحة لحماية البيانات والمعلوماتالإ
 .نترنتالأ

لكتروني، وهو برنامج يقوم بتقدير مواقع الانترنت على أساس الأمان الإبظهر ما يسمى ولذلك 
 .2مدى كفاءتها في حمايتها للخصوصية الفردية

 تتسم لان المعلومة التي أذ إ ،يةن تتسم بالسر  أمن  فالمعلومة التي يحظر الاطلاع عليها لابد  
اول فلا دوتكون قابلة للت   ،بذلك هي معلومة مكشوفة ومجال حركتها غير محدد بمجموعة من الأشخاص

 ها بمنأى عن أيو الاطلاع عليها بدون وجه حق، لأن  أحديث عن الاعتداء عليها بسرقتها يمكن ال
 حيازة.

                                                             

، 2011"، ط. الأولى، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، لكترونية "دراسة فقهيةسرقة الإ الضياء مصطفى عثمان،  1 
 97ص.

 155لكترونية، المرجع السابق، ص.من المستندات الإأخالد ممدوح إبراهيم،  2 
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ذا ه ن  أة للمعطيات، و ليها موجودة داخل نظام المعالجة الآيتها من كونوتستمد المعلومات سر  
و من ألا بشروط معينة كدفع اشتراك إليه إ يتم الدخول ه غير مفتوح للجمهور، ولان  أالنظام مغلق، أي 

 .1اخل عضوا في هيئة او جهة ماشخاص معينين كاشتراط كون الد  أطرف 

ولضمان سرية البيانات الخاصة وحماية المعطيات صدرت العديد من التشريعات، سواء على 
ية اهتمت الهيئات الدولية بإصدار توجيهات بشأن حما لقدالمستوى الدولي أو المستوى الداخلي للدول، ف

رية، وفي هذا الشأن أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المبادئ التوجيهية لحماية  الس 
 .1980الخصوصية وتدفقات البيانات الشخصية عبر الحدود عام 

، والخاص بمعالجة البيانات الشخصية 1995توجيه عام عنه  فقد صدر بيالاتحاد الأورو  أم ا
ض د مسؤولية من يتعر  ، وحد  Directive 95/46 october 1995ية انتقال مثل هذه البيانات، وحر  
 .2ية هذه البيانات والمعلوماتلسر  

وفي فرنسا حظيت حماية المعطيات الخاصة باهتمام المشرع، حيث أصدر أول قانون لهذا الغرض 
بتنظيم المعلومات الآلية والسيطرة على التطور السريع لتكنولوجيا يتعلق  1978جانفي  06في 

المعلوماتية دون اخلال بحماية المعطيات الخاصة، وتطبيقا لهذا القانون أنشئ جهاز إداري يتصف 
بالحياد الالكتروني ويتبع اللجنة الوطنية للمعلومات والحر ية، ويجب على الإدارات ان تلجأ اليه لمعرفة 
رأيه في كيفية التعامل مع المعلومات على نحو يكفل أكبر ضمان لحماية البيانات الشخصية من خلال 

 .3الأدوات القانونية التي يراها

 

    

                                                             

الجامعة الجديدة، ، د ط، دار لي في القانون الجزائري والمقارن الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآمحمد خليفة،  1 
 91، ص.2007الإسكندرية، 

 70، ص.2008، الدار الجامعية، الإسكندرية، لكتروني، أمن مراسلات البريد الإ إبراهيم خالد ممدوح 2 
ارف، ، د. ط، منشأة المعالحكومة الالكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيهداود عبد الرزاق الباز، 3 

 226، ص.2007مصر، 
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 الوثائق أو المعلوماتية ثانيا: الضوابط التي تحكم سرّ 

ة هناك   :نذكرومن أبرزها ت ية الوثائق أو المعلوماضوابط تحكم سر  عد 

 :الجدية-1

من  المعلومة قد تكون معروفة لعدد قليل ة وليست المطلقة، لأن  والمقصود هنا هي الجدية النسبي   
ق بالجدية )الوثائق( فيما يتعلية المعلومات ية، فحدود سر  محتفظة بطابع السر  تبقى الأشخاص مع ذلك 
 تهاون في تعريضها وكشفها للعامة.يتوقف على عدم ال

 :يكون للمعلومات قيمة معتبرة في مجالها نأ-2 

عوبة يتها وبصقيمة المعلومات ترتبط بسر   للحماية، ولا شك أن   بحاجةفقيمة هذه المعلومات 
 قيمتها.ليها، وكلما كان من الصعب الحصول عليها زادت إالتوصل 

 :يتهاية للمحافظة على سرّ تتخذ تدابير جدّ  نأ-3

المعلومات، التعامل معها بجدية وأن يكون لها قيمة معتبرة في مجالها،  في يةالسر   لاعتبار يكفي لا
 بل لا بد من اتخاذ تدابير وإجراءات معقولة من قبل الحائز الشرعي للمعلومات للمحافظة على سريتها.

حسب و  معلومات، ودرجة أهميتها وقيمتهااتخاذ الإجراءات تختلف باختلاف طبيعة الوالمعقولية في 
نوع النشاط المستخدمة فيه، فالإجراءات التي يتخذها صاحب مشروع صغير، مثل وضع المعلومات 

سرار أا لا تكفي هذه الإجراءات لحماية سرار، بينم، قد تكون كافية للمحافظة على الأفي مكان مغلق
 .1منية أكثر تعقيداألى إجراءات إاج عادة ات الكبيرة التي تحتالمشروع

 

 

 

                                                             

 99،98ضياء مصطفى عثمان، المرجع السابق، ص. 1 
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 :التوافر-4

اجة ر البيانات فور طلبها والحيوفيستلزم في أي منظومة تستخدم أنظمة معلومات خاصة بها ت 
ي تلك المستخدمة ف ةخاصه، ظام أن تعمل على أكمل وجليها، وحتى يتوف ر ذلك لا بد لعناصر النإ

 .1تخزين المعلومات ومعالجتها

 :التحديد-5

لأخيرة موجودة وأن فمن البديهي لكي تكون هذه ا ،عند الحديث عن معطيات أو معلومات ما 
 ان تأخذ شكلا يجبفالمعلومات  ،دود للمعطيات يقع الاعتداء عليهامن وجود ح لابد   تكون محددة،

 .2د المعطياتمعينا داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وهذا الشكل هو الذي يحد  

 خلال بالأمن المعلوماتيالمطلب الثاني: مظاهر الإ

يات ر إمكانية تخزين وتناقل كمالذي وف   الاتصال الحديثة ة المعلومات وتكنولوجياعصر ثور  ن  إ
 وجدأروني، قد كتلفي الاتصالات الصوتية والبريد الإلى وسائلها المتطورة إإضافة  ،هائلة من المعلومات

 .3الأمن المعلوماتي بتحديات تحديات كبيرة تسمى بالمقابل

 يالخدمات التي تؤدى ف من خلالفبالرغم مما تقدمه الثورة الرقمية للبشرية من تقدم وازدهار 
لى عدم إنترنت يؤدي الذي يتبلور من خلال شبكة الأالم الخوض في هذا الع ن  أ العالم الافتراضي، إلا  

تي تبرم من للتصرفات ال والاستقرارمن كة، نتيجة لعدم إمكانية توفير الأقة في استخدام هذه الشبالث  

                                                             

 90دحان حازم القريطي، المرجع السابق، ص. 1 
 91محمد خليفة، المرجع السابق، ص. 2 
 241ايمان فاضل السامرائي وهيثم محمد الزعبي، المرجع السابق، ص.3 
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 شد  أ 2أصبحت اليوم هذه التهديداتلذا  ،1نترنتيؤدي إلى ارهاق مستخدمي شبكة الأ هذا الأمر، خلالها
 . أي وقت مضى فتكا من

لومات المتداولة د المعالمعلوماتي وبالتالي تهد   الأمند أخطر الجرائم التي تهد   وفي اعتقادنا نرى بأن  
 جسسلت  وجريمة الكترونيا جريمة اتلاف البيانات المعالجة إهي ة، لكتروني  أثناء إجراء المفاوضات الإ

 تية:، وهو ما سنراه في الفروع الآلكترونيالإ

 الكترونيإتلاف البيانات المعالجة إالفرع الأول: جريمة 

 ة هي انحراف في سلوك الفرد قصد التعاطي السلبي معلكتروني  جرائم المعلوماتية أو الجريمة الإال
 .3التقنية الحديثة للإضرار بالغير أو التعدي على حقوقهم

نوايا  لاختلافما تختلف وذلك جرائم لا تأخذ شكلا أو نوعا واحدا، وإن  هذه ال ا لا شك فيه أن  مم  و 
تلاف إئم و جراأمى بجرائم تعمد الأذى والتدمير، وسلوك المجرم ذاته، وجريمة العبث بالبرامج أو ما يس

ة مسبقا في حاسبات أخرى.البيانات ما هي إلا     عبارة عن استخدام فيروس محدد لتدمير برامج معد 

لأضرار حداث اإزة الحاسوب و بهدف الدخول إلى أجهالفيروس بمثابة برنامج يتم تصميمه  يعد  و 
ع الكمبيوترات ها تجموتزداد خطورة الفيروسات في ظل شبكة المعلومات الدولية )الأنترنت(، نظرا لأن  ، بها

 .تعليماتر بعض الويغي  حكم به ، بحيث يقوم الفيروس عند دخوله إلى البرنامج بالت  4ببعضها البعض

                                                             

لكتروني، القانون ة "أركانها، اثباتها، حمايتها )التشفير(، التوقيع الإ لكترونيّ جارة الإ الوجيز في عقود التّ محمد فواز المطالقة،  1 
 154، ص.2011، ط. الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الواجب التطبيق" دراسة مقارنة

حترف أو المجرم المالتهديدات هي الخطر المحتمل الذي يمكن أن يتعرض له نظام المعلومات وقد يكون شخصيا كالتجسس  2 
 والقرصان المخترق أو شيئا يهدد الأجهزة والبرامج والمعطيات أو حدثا كالحريق وانقطاع التيار الكهربائي والكوارث الطبيعية.

مجلة  ،لكترونية في القانون الجزائري جارية الإ تقنية لضمان وحماية المعاملات التّ  آليةلكتروني التصديق الإ سعاد يحياوي،  3 
 697، ص.2022، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، 01 ع.، 08، المجلد اسات القانونية المقارنةالدر 

 مانالبداية، ع ، الإصدار الثاني، دارجرائم تكنولوجيا المعلومات رؤية جديدة للجريمة الحديثةعفر حسن جاسم الطائي، ج 4 
 183، ص.2016
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مما يضفي أخطارا لا تعوض بدون أن تترك أي  ،يصبح التحكم بيد الفيروس بدل الذاكرةولذلك 
 .1ورها الانتشار لإصابة برامج أخرى ويكون بمقد ،أثر كدليل عليه

  ةلكترونيّ لإ اتلاف البيانات إ: تعريف جريمة ولالبند الأ 

ة لكتروني  لى تدمير البرامج والبيانات الإإلكتروني يهدف إلكتروني هو كل فعل يقصد بالإتلاف الإ
 .2غير صالحة للاستعمال أو جزئيا بالتقليل من قيمة أدائها كليا بجعلها

فهي كل من يدخل بأي وسيلة نظام أو وسائط أو شبكات المعلومات وما في حكمها ويقوم عمدا  
 ،3هاتلافإالمعلومات أو مسحها أو حذفها أو بإيقافها أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو البيانات أو 

ع تنو  تو  ،تلاف معلومات الحاسوب وبياناته باستخدام الطرق المنطقية والمعلوماتيةإالإتلاف المنطقي أي ك
 ومن أبرز هذه ،تحقيقه يرمي الجاني إلى الذي أساليب الاعتداء على المعلومات بحسب الهدف

                                                             

 الحقوقية ات الحلبي"، ط. الأولى، منشور والثغرات "دراسة في القانون المقارن حماية برامج الكمبيوتر الأساليب نعيم مغبغب،  1 
 241، ص.2006لبنان، 

نترنت ة المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والأ لكترونيّ المسؤولية التقصيرية الإ لخلايلة، عايد رجا ا 2 
  109، ص.2016، ط. الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، )دراسة مقارنة(

ة، ، ط. الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونيلكترونية في الوطن العربيالنظام القانوني للمعاملات الإ ل، علي عدنان الفي 3 
 336، ص.2011القاهرة، 
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، 4دةافيروس حصان طرو  3، القنابل المنطقية2، الدودة المعلوماتية1الاعتداءات: الفيروس المعلوماتي
سات ، إلا  أن هناك فيرو ، وتعد  هذه الفيروسات صورة من صور التخريب الالكتروني5السرطان فيروس

حمائية يكون الغرض منها حماية النسخة الأصلية للبرنامج من خطر الت دمير أو الن سخ غير المشروع، 
 .6افعندما يحاول شخص نسخ البرنامج يقوم الفيروس بتدمير أنظمة الكمبيوتر التي يعمل عليه

متى كانت البرامج والبيانات والمعلومات مسجلة على دعامة مادية وانفصلت تجدر الإشارة أن ه و 
 بةه إتلاف لمنقولات الغير، لكن صعو عدي عليها بأن  عن الحاسب الآلي، فلا مشكلة في تكييف الت  

ل ا، فهي ماعليه عديالت   تم  التي تثور في شأن البرامج الموجودة على جهاز الحاسب الآلي،  الت كييف
وهي مسألة محل خلاف لدى الفقه والقضاء حول طبيعة هذا المال  ي معلوماتي لا مادي أو مال معنو 

 .7وهل هو منقول أم لا

                                                             
 الكبير مع الفيروس البيولوجي من حيث هتسمية لتشابههذه الهو برنامج معلوماتي أعطي الفيروس و  :يالفيروس المعلومات1

الانتقال والتكاثر ووظائفه التدميرية للأنظمة المعلوماتية والقدرة على تعديل البرامج الأخرى التي يرتبط بها، كما يستطيع الفيروس 
السريع  هم العوامل التي ساعدت على الانتشارأ حت بالفيروس. ولعل سبق وأن أصبالتمييز بين البرامج السليمة والبرامج التي 

رامي  /. نترنتالأللفيروسات داخل الأنظمة المعلوماتية هي القرصنة المعلوماتية وتوافق الأجهزة وكذلك الانتشار الواسع لشبكة 
، جامعة سعد دحلب 1، العدد 1المجلد  ،مجلة دراسات وأبحاث، الآلية للمعلومات جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجةحليم، 

 348، ص.2009البليدة، 
هو برنامج يعيد إنتاج نفسه، لكنها لا تلوث برامج أخرى، تنسخ الدودة نفسها من وإلى الأقراص المرنة، أو  الدودة المعلوماتية:2 

(، hot worm)نجاز عملها، تستخدم أحد أنواع الديدان وهي الدودة المضيفة إات، ويعتمد بعضها على الشبكة في عبر الشبك
ة حاسوبات، وتعتمد  الشبكة لنسخ نفسها فقط إلى أجهزة الحاسوب المتصلة بالشبكة، بينما توزع الدودة الشبكية أجزاءها على عد 

تعددة ت منفصلة، فتنسخ نفسها إلى أماكن معلى الشبكة فيما بعد لتشغيل هذه الأجزاء، ويمكن أن تظهر الديدان على حاسوبا
 على القرص الصلب.

هي عبارة عن مجموعة تعليمات للكمبيوتر كي ينفذ عملا مؤقتا عند توفر ظروف محددة، كأن عند ساعة القنابل المنطقية: 3 
 إلخ...أو يوم أو سنة 

المستخدم واحدا من هذه البرامج، ينشط الجزء الماكر : يختبئ ضمن برامج يبدو مظهرها بريئا، وعندما يشغل دةاحصان طرو  4 
 ها لا تعيد إنتاج نفسها.حصنة طراودة عن الفيروسات العادية، في أن  أيقوم بعمل معين مصمم له، وتختلف و 
 وهو يمسح أجزاء من الشاشة بطريقة تدريجية حتى يقضي على الشاشة كلها. فيروس السرطان: 5 
 47، ص.2007، د. ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، قانوني لحماية البرمجياتالنظام الرشا علي الدين، 6 
 2008، د. ط، دار الكتب القانونية، مصر، نترنتالتزوير في جرائم الكمبيوتر والأ  عبد الفتاح بيومي حجازي، 7 
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 لكترونياإجريمة إتلاف البيانات المعالجة  ثاني: أركانالبند ال

 تلاف الإلكتروني ركنان هما:لجريمة الإ

 الركن الماديأولا: 

 تفي البيانا ،إلكترونيايتمثل محل جريمة إتلاف البيانات والمعلومات والبرامج المعالجة 
وتتسم البيانات المعالجة إلكترونيا بطبيعة خاصة، حيث يغلب عليها  ليا،والمعلومات والبرامج المعالجة آ

، 1ومات"المعلتلاف البيانات مصطلح "تدمير إبعض الفقهاء على  دث، ويطلقالطابع الفني المستح
وتتمثل صور الركن المادي لجريمة التلاعب بالمعطيات في الادخال والتعديل والحذف، وهو ما سنفصل 

 فيه تباعا.

 الإدخال-أ

جراء إد المرا ها، تغدية جهاز الحاسوب بالمعلومات والبيانات والبرامجدخال بأن  ف عملية الإتعر  
 .2لية عليهاعملية المعالجة الآ

إضافة معطيات جديدة على الدعامة سواء كانت خالية أم كان يوجد بها معطيات  بهيقصد كذلك 
صطناع ا ولعل   تشويش على صحة المعطيات القائمةمن قبل، وقد يتم إدخال هذه المعطيات بقصد ال

 .  3المعلومات هو الأكثر سهولة في التنفيذ

ري أهم زائاها المشرع الجكما سم   دخال البيانات أو البرامج أو المعطيات الجديدةإوتعتبر مرحلة 
ومثال  ،خطر وهي مرحلة استغلال البياناتد لمرحلة أفهي التي تمه   ،ةلكتروني  المراحل في الجريمة الإ

ادخال أو  ،دخال بيانات جديدة على فاتورة الهاتف قبل طبعها وإرسالهاإبلكتروني المجرم الإ قيام ذلك

                                                             

 182فيروز حوت، المرجع السابق، ص. 1 
ب ط، المكت "، د.لكترونية الواقعة على الأموال "دراسة مقارنةالإ الجرائم  سيني ومحمد حسن مرعي،نسرين محسن نعمة الح 2 

 111، ص.2020الجامعي الحديث، 
ة رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامع ة )دراسة مقارنة(،لكترونيّ جارة الإ الحماية الجنائية للتّ صالح شنين،  3 

 84،85، ص.2012/2013أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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التسجيل ى الحاسوب أو القيام بقيام طالب بتغيير درجاته المسجلة عل ، أوبيانات متعلقة بحساب بنكي
 .1خر في الجامعة بواسطة اقتناص البياناتآلكتروني مكان طالب الإ

 المحو:-ب

ويقصد به إزالة جزء من المعطيات المسجلة على دعامة والموجودة داخل النظام أو تحطيم تلك 
 .2المنطقة الخاصة بالذاكرةالدعامة وتخزين جزء من المعطيات في 

الأمريكية  TRW Company Credit Dataومن القضايا التي تتعلق بهذا الفعل قضية شركة 
التي و التي تعمل على تزويد عملائها )بنوك، شركات، متاجر( بمعلومات من خلال حاسباتها الآلية 

 لشركة تضم  ا لعملاء، وكانت هذهتتعلق بالمركز الائتماني لأفراد الجمهور نظير اشتراك يدفعه هؤلاء ا
 (.1976في أنظمة حاسباتها معطيات تتعلق بحوالي خمسين مليون شخص )عام 

وقد استغل موظف بالشركة يعمل كاتبا بقسم علاقات المستهلكين هذا النشاط وقام ببيع مراكز 
 فعه هؤلاء.من المال يدها لأصحاب مراكز ائتمانية رديئة مقابل مبلغ معين قدة قام هو باختلاائتمانية جي  

قام هذا الموظف بذلك عن طريق محو المعطيات المتعلقة بالمراكز الائتمانية الرديئة وتعديلها  ولقد
لتحسن من مركزهم الائتماني ليحصلوا على سجل  ،واستبدالها بمعطيات يمليها أصحاب تلك المراكز

 دة.ائتماني نظيف يمكنهم من أداء أعمالهم بصورة جي  

ن تورط العديد من عملاء الشركة في معاملات مالية وتجارية مع أنتيجة هذه التلاعبات وكانت 
اشخاص ذوي سمعة ائتمانية سيئة، ولم يتم اكتشاف هذه الجريمة إلا بعد تبليغ تقدم به أحد الأشخاص 

                                                             

 2011ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتزوير، الجزائر،  ، د.الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدوليزيبحة زيدان، 1 
 54ص.

، 2016، ط. الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، المسؤولية الإدارية الناشئة عن اضرار الحاسبات الاليةمحمد علي حسونة، 2 
  23ص.
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بعدما تلقى عرضا من ذلك الموظف بتحسين سجله الائتماني FBI 1إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي 
 .2مقابل مبلغ معين

 التعديل:-جـ

ويتم ذلك عن طريق  ،هو تغيير المعطيات الموجودة داخل النظام واستبدالها بمعطيات أخرى  
هذه  بة تتلاعب فيبرامج غريمن خلال استبدال المعلومات أو عن طريق التلاعب في البرنامج وذلك 

 .المعطيات

ذلك بمحوها كليا أو جزئيا أو بتعديلها، وذلك باستخدام القنبلة المعلوماتية الخاصة يكون و 
 .3سالفيرو  من خلالبالمعطيات، وكذلك عن طريق برنامج الممحاة أو 

لى كان عهذه الأساليب يلجأ إليها المجرم المعلوماتي، حتى لو  من الملاحظ بهذا الصدد، أن  و 
سر( لهدفه بسهولة عندما يكون حائزا على مصطلح الدخول )كلمة ايستطيع الوصول إلى  ، حيثبعد

 .ومفتاح الشفرة

 يعد   حداها بالأخرى، حيثإوأن يستبدل أرقام الحسابات  ةكر من تغيير محتوى الذا يتمكن وبذلك
 .4الفاعل مرتكبا لجريمة معلوماتية خصوصا إذا ما توفر لديه القصد الجنائي

 

 

                                                             

هو وكالة حكومية تابعة لوزارة العدل الأمريكية وتعمل كوكالة استخبارات داخلية وقوة لتطبيق  (FBI)يمكتب التحقيقات الفيدرال  1
 القانون في الدولة، تمنع العمليات الإجرامية مثل القتل، الإبتزاز، السرقة، الاغتيال والتهريب. مقتبس من الموقع الالكتروني

https://ar.m.wikipedia.org  :03/02/2023تاريخ الاطلاع يوم 
 324عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص. 2 
، جامعة 1ع. ، 12، المجلد مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،لكتروني في الشريعة والقانون التجسس الإ حفصي عباس،  3 

 2019الاغواط، الجزائر، 
، 2011، ط. الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، نترنتالحماية القانونية لمعلومات شبكة الأ سليم عبد الله الجبوري،  4 

 331ص.

https://ar.m.wikipedia.org/
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 الركن المعنوي ثانيا: 

ريح كب عمدا ودون سند من القانون أو تصتن تر ألكترونيا تتطلب إتلاف البيانات المعالجة إجريمة 
ها هي من عاقتإ والنظم المعلوماتية و  تلاف البياناتإجريمة  من صاحب النظام أو مشغله، وبالتالي فإن  

 مة.وجود الجريالمعنوي وبالتالي لالجرائم التي تتطلب القصد العام في ارتكابها لوجود الركن 

، العلم بماديات 2والإرادة 1تمثل القصد العام كما في كافة الجرائم الجنائية في عنصري العلميو 
الجاني بعمله يأتي فعلا من شأنه أن يدمر أو يخرب أو يتلف النظام المعلوماتي أو يعوقه  الجريمة بأن  

والنتيجة  حداث هذه الأفعالإلى إرادته الحر ة المختارة إ اتجاهمع  ،عن العمل بصفة كلية أو بصفة جزئية
 .3جرامية المتوخاة والتي ترتبط سببيا مع تلك الأفعالالإ

 لكتروني )الدخول غير المشروع على النظام المعلوماتي(جسس الإ الفرع الثاني: جريمة التّ 

ظهر في مطلع الستينات من القرن العشرين مصطلحان جديدان في عالم تكنولوجيا المعلومات 
كان يشار إلى الهاكرز بالمبرمجين المهرة و ، (Hackers)، والهاكرز (Network)هما الشبكات 

لمشكلات  ون تطوعا حلولامهم كانوا يقد  أن   ومشكلاته بخبرة ودراسة، إذ لحاسوبالقادرين على التعامل مع ا
 البرمجة.

                                                             
ركان الجريمة فلابد من أن يعلم بأنه يستخدم أساليب احتيالية أو يتصرف في المعلومات وانه يسعى أيعني علم الجاني ب العلم:1

 لىإالجاني  ن ينصرف علمأقصد الجنائي متوافرا، وهذا يعني التصرف في معلومات الغير وبخلافه فلا يعد المن وراء ذلك الى 
  هو نوع من الاحتيال. بإدخالهاو في تلك التي يقوم أمعلومات المخزنة على سطح الحاسب ن التلاعب الذي يحدثه في الأ
لمترتبة و قدرته لفهم ماهية افعاله وتصرفاته وتقدير النتائج اأالتمييز لدى الجاني أي استعداده و أوتعني تحقق الادراك  الإرادة:2 

لمسؤولية اللازمة لتحقيق ا بالأهليةية الاختيار هي العنصر اللازم لتحقيق الركن المعنوي للجريمة أو كما يسمى عليها، فحر  
يمة وقت ارتكاب الجريمة فقد تكون ملكاته الذهنية طبيعية زقت ارتكاب الجر الجزائية، ويقصد بها الحالة التي يكون عليها الجاني 

صغير غير الوالذي يكون وجهها نحو ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وقد يكون غير آهل لحمل المسؤولية الجزائية كالمجنون و 
 عليه.لى إتيان الفعل والنتيجة المترتبة إن تتجه إرادة الفاعل أالمميز، لذا لابد من 

الفكر  ، ط. الأولى، دارجرائم نظم المعالجة الألية للبيانات في التشريع المقارن والشريعة الإسلاميةمين زين الدين، أبلال 3 
 326، ص.2008الجامعي، الإسكندرية، 
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وذلك  ةيامج وكسر رموزها وأرقامها السر  ومن هذه الفئة ظهرت فئة أخرى تملك القدرة على فك البر 
 بسبب امتلاكها لمهارات الهاكرز.

ونظرا لما سببته الأخيرة من مشكلات وخسائر لا حصر لها، فقد أطلق عليهم اسم مرادف للهاكرز 
 .الإنجليزية وتعني الكسر أو التحطيم (crack)ن كلمة ، وهي كلمة مأخوذة م(crackers)وهو 

بتصميم أقوى  ن و يقوم نالذي ون المبرمج موكان الهاكرز في تلك الفترة يعتبرون عباقرة البرمجة، فه
 .1وأسرع البرامج

دخول غير تمثل في فعل الة لتحقيق غاية المجرم المعلوماتي في نطاق الشبكة تبالصورة الغالإن  
النظام المعلوماتي أو البقاء فيه بدون إذن، ومن ثم قيام الجاني بارتكاب فعله الذي قد لى إالمشروع 

 .2نترنتفيشكل أحد أنواع جرائم الأ ميكون مجر  

اوضات فلكتروني تعتبر من الجرائم المستحدثة التي تؤثر سلبا على المس الإفجريمة التجس  
، من خلال ةي  لكترونهذا النوع من الجرائم الإتطرق ل، لذلك سنينة، وتلحق ضررا بالمتفاوضلكتروني  الإ

 وبيان موقف التشريعات منها، واركانها وتأثيرها على العملية التفاوضية تباعا كالاتي: تعريفها

 جسس الالكتروني: تعريف جريمة التّ البند الأول

ت وازدهاره والاتصالاه وبظهور عصر المعلومات  أن  جسس عملية قديمة قدم البشرية، إلا  يعتبر الت  
ستخدام شبكة ة، لاسيما مع الكتروني  جسس والتنصت من الطرق التقليدية إلى الطرق الإلت وسائل الت  تحو  
 .3نترنت وانتشارها الواسعالأ

 

                                                             

 198،197جعفر حسن جاسم الطائي، المرجع السابق، ص. 1 
جلة البحوث م ،م المستحدثة ووسائل ارتكابها جريمة الانترنت كنموذجالطبيعة القانونية لجرائبخدة سفيان ووقاص ناصر،  2 

 127، ص.2021، جامعة مولاي طاهر، سعيدة، 16ع. ، 3، مجلد القانونية والسياسية
 131أوشن حنان ووادي عماد الدين، المرجع السابق، ص. 3 
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ا أو ، بمعنى بحث عنهسهاالأخبار وتجس   س واجتس  س  تج جسس لغة مشتق من الفعل جس  الت  و 
جواسيس وهو الشخص الذي يتتبع الأخبار، والجاسوسية مهنة تفحصها وتتبعها، والجاسوس جمع 

 .1الجاسوس

مصرح لهم بالدخول إلى نظام التشغيل بطريقة غير شرعية الوهو أن يقوم أحد الأشخاص غير 
 .ا بالسرقة أو التخريب أو غيرهاغراض غير شرعية، وذلك إم  لأ

كبير من الأهمية لإنجازات الذي يمثل تحديا على قدر  2ويكون التجسس عن طريق الاختراق
ه: "الدخول غير المصرح به أو فه القانون العربي النموذجي على أن  ، وهو كما عر  3تكنولوجيا المعلومات

 .4غير المشروع لنظام المعالجة الآلية للبيانات وذلك عن طريق انتهاك الإجراءات الأمنية"

بية أو محاولة اعتراض الإشارات الحاسو  ةجهز الأذلك عن طريق التسلل إلى ك مكن أن يكون وي
تعتبر الحواسيب أحد أهم وسائل التجسس على و  ،نترنتالتي ترسل عبر الأوحزم المعلومات 

اب ا دون علم أصحعلى تلقي معلومات منهفي التجسس لقدرة المختصين  ،الخصوصيات الفردية
 الأجهزة أنفسهم.

عن طريق شبكات الحاسب التي توصل بها معظم الحواسيب باستخدام  التسل ل والاختراق يتمف
 .5نة على الحاسبلمعلومات المخز  ااسوب للحصول على ثغرات أمنية أو اختراق أمن الح

                                                             

، سياسيةمجلة البحوث في الحقوق والعلوم ال ،المعلوماتيةلكتروني على الحق في الخصوصية تأثير التجسس الإ فتيحة خالدي،  1 
 304، ص.2021، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، 01 ، ع.07المجلد 

ختراق تشبه تماما الدخول إلى ذاكرة الانسان، وهذا الاختراق قد يكون له مدلول مادي على أن الشخص دخل بالفعل عملية الإ 2 
وماتي، ويتحقق فعل الدخول بأي وسيلة تقنية، وذلك عن طريق كلمة السر الحقيقية متى كان الجاني غير مصرح إلى النظام المعل

 له بالدخول أو باستخدام برنامج معين أو شفرة خاصة، سواء كان عن طريق شبكات الاتصال أو لطرق محلية أو عالمية. 
 40ضياء مصطفى عثمان، المرجع السابق، ص. 3 
 273حفصي عباس، المرجع السابق،  4 
العلوم مجلة الحقوق و  ،كتروني وآليات مكافحته في التشريع الجنائي الجزائري لالتجسس الإ ان ووادي عماد الدين، أوشن حن 5 

 132، ص.2014، جامعة عباس لغرور خنشلة، 2 .، ع1، مجلد السياسية
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لاء مخاطر هؤ ف ،من مخترقي الأنظمة ولا يقتصر الخطر على محاولة اختراق الشبكات والمواقع
ة نسخة عليها باستعار  والتي يمكن التغلب، تلاف المحتوياتإدودة وتقتصر غالبا على العبث أو مح

 .أخرى مخزنة

لى جسس التي تقوم بها الأجهزة الاستخبارية للحصول عيكمن في عمليات الت  الحقيقي  الخطر لكن
مصلحة ال ثم افشائها لدولة أخرى تكون عادة معادية، أو استغلالها بما يضر   ،أسرار ومعلومات الدولة

 .  1ولةالوطنية للد

ففي  ،لحاسب الآليلى نظام اإللدخول غير المشروع إليها يمكن اللجوء تختلف الوسائل التي و 
 ،غيلهفتح البرنامج الذي يقوم بتشأو  لحاسوببعض الأحيان لا يتطلب الدخول أكثر من تشغيل جهاز ا

 .الشفرةالدخول باستخدام جهاز لفك الحصول على الشفرات الخاصة بأحيانا وقد يتطلب 

 على هذه الطرق  تعتمدو ية كما يمكن الدخول عن طريق وسائل أخرى لأنظمة الحاسبات الآل
 و على بعض الأخطاء الناجمة عن عملية البرمجة.أضعف الأنظمة ذاتها 

نت ر  إذا كانت موصولة بشبكة الأنتإلا   لحاسوبجسس أو الاختراق لا يطال أجهزة احظ أن الت  الملاو 
  .2نترنتبقراصنة الأ التي توصل الجهاز

 لكتروني جسس الإ : موقف التشريعات من جريمة التّ نيثاالبند ال

 هبت العديد منلكتروني، حيث ذجسس الإالت   مكافحةتباين موقف التشريعات بخصوص 
ة من اتفاقية المادة الثاني ما جاءت بهجسس، ومنها مثلا إلى تجريم أفعال الت   دولية والداخليةالتشريعات ال

لك ذالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير حيثما كان  يكل طرف تبنعلى : "والتي تنص 3بودابست

                                                             

، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم نترنتالأ الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة رصاع فتيحة،  1 
  77، ص.2011/2012السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 149لكتروني، المرجع السابق، ص.برام العقد الإإد ممدوح إبراهيم، خال 2 
اوت  9، دخلت حيز التنفيذ في 1977فريل أ 28هي معاهدة دولية وقعت في بودابست عاصمة المجر في : معاهدة بودابست3 

تدير هذه المعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية. مقتبس من الموقع  1980سبتمبر  26وتم تعديلها فيما بعد في  1980
 2022فيفيري  15تاريخ الاطلاع:  https://ar.m.wikipedia.org الالكتروني 

https://ar.m.wikipedia.org/
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لازما لاعتبار الدخول إلى كل أو جزء من نظام حاسب دون وجه حق جريمة طبقا لقانونه الداخلي إذا 
 عمدا. تما ارتكب

الحصول  ةبمخالفة تدابير الأمن وذلك بني   عل المقترف قد تم  وقد يتطلب الطرف الموقع أن يكون الف
 .1آخر" حاسبعلى بيانات حاسب أو لغاية أخرى غير شريفة أو أن تكون اقترفت نظرا للصلة بنظام 

القانون الفدرالي لإساءة استخدام الحاسبات الآلية في كذلك ما جاء به المشرع الأمريكي في 
 .1984الولايات المتحدة لسنة 

عاقب كل من توصل عن علم ودون تصريح إلى نظام معلوماتي لتحقيق أغراض  فهذا القانون 
 ية لحكومة الولايات المتحدةالحصول على معلومات سر   ن منل له، وتمك  طاق التصريح المخو  خارج ن

و أ الأمريكية بقصد استخدامها أو بسبب الاعتقاد في إمكانية استخدامها للإضرار بالولايات المتحدة
ا الحصول على معلومات تتعلق بمؤسسة مالية أو بوكالة تقدم تقارير عن المركز لفائدة دولة اجنبية، وإم  
 .2الائتماني للمستهلكين

وما يليها في  61جسس التقليدي في المادة اكتفى بتجريم فعل الت   قدأما المشرع الجزائري فنجده 
لحديث لى هذا النوع اإدون الإشارة  3قانون العقوباتمن الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث 

 جسس في البيئة الرقمية.للت  

                                                             

 46براهمي حنان، المرجع السابق، ص. 1 
الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، لبنان،  ط.، نترنت الجرائم المعلوماتيةجرائم الحاسوب والأ عباس الحسيني، عمار 2 

 327، ص.2017
، الذي يتضمن 1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  61تنص المادة  3 

قانون العقوبات، المعدل والمتمم على: "يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة 
 الجزائر يقوم بأحد الاعمال الآتية:

 ضد  الجزائر،حمل السلاح -
القيام بالتخابر مع دولة اجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد  الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء -

 بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى، 
وات جزائرية أو أراضي أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية، أو عتاد أو ذخائر أو تسليم ق-

 مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها،=
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فراد بطرق قانونية، حيث نجده تمم خر عمل على حماية خصوصية الأآه من جانب غير أن  
بالقسم  ن قانون العقوباتالمتضم 156-66الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر 

مكرر  394، حيث تنص المادة 1المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات()السابع مكرر المعنون بـ 
دج كل من يدخل أو يبقى عن  50.000على: "يعاقب الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

 .طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك

تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة وإذا ترتب على الأفعال 
المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة 

                                                                                            .دج" 150.000دج إلى  50.000من 

 لكترونيجسس الإ : أركان جريمة التّ ثالثالبند ال

 الركن الماديأولا: 

ي اط خارجأن يقوم الجاني بنش ،يلزم لقيام جريمة الولوج والبقاء في نظام المعالجة الآلية للبيانات
سسات أو المؤ  التي تضعهاو  ،الأمنيةرادته في انتهاك نظم الحماية إر به عن ملموس أو فعل مادي يعب  

تلافها أو إحاولات العبث بها أو تعديلها أو لحماية نظمها المعلوماتية من م منظماتالإدارات أو ال
دون حق برادته في البقاء داخل هذه النظم المعلوماتية و إر به عن أو يعب   ،الاطلاع عليها أو افشائها

 .2جرامية عادةلتحقيق أي من الأهداف الإ

                                                             

الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو انشاءات من أي نوع كانت وذلك اتلاف أو افساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة -=
 بقصد الاضرار بالدفاع الوطني أو ادخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث لنفس القصد،

 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة." 60وتطبق احكام المادة 
سس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في على: " يرتكب جريمة التج 64وتنص كذلك المادة 

 .62و 61وفي المادتين  61من المادة  4و 3و 2الفقرات 
أو يعرض ارتكابها  63و 62و 61ويعاقب من يحرض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 

 بالعقوبة المقرر للجنايات ذاتها".
 312فتيحة خالدي، المرجع السابق، ص. 1 
 271مين زين الدين، المرجع السابق، ص.أبلال  2 
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 لى النظام المعلوماتيإالدخول بدون وجه حق -1

، لية للمعطياتلى نظام المعالجة الآإالمقصود بالدخول غير المشروع  1المقارنة اتلم تحدد التشريع
لى المعطيات المخزنة داخل نظام الحاسوب دون رضا المسؤول عن هذا إه الدخول ويمكن تعريفه بأن  

 النظام.

ن الحجم الحقيقي للخروقات التي يتعرض لها نظام المعالجة في تبي  لا يوجد إحصائيات دقيقة و 
ولية مالك النظام من المسؤ  شيةالسبب في ذلك إلى خ عودوي ،حال تم الدخول إليه بصورة غير مشروعة

 .المدنية والجزائية التي قد تطاله

اد الضرر الذي قد يلحق بشريحة كبيرة وواسعة من الأفر  وتقوم المسؤولية المدنية والجزائية بسبب
ولذلك يعمد مالك النظام في مثل هذه الأحوال  ،الذين تم الاطلاع على بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية

 .2إلى التكتم عن الإفصاح عن الخروقات التي قد تحصل في نظام المعالجة العائد له

 ى النظاملتحقيق الدخول إل خدامامن أكثر التقنيات استو  ،الجريمة تتحقق بأي وسيلة فإن   هوعلي
 : نجد

 برامج الاختراق:-

هناك برامج مصممة أصلا لاختراق أنظمة الحماية وتعد  هذه البرامج من أخطر الوسائل التي يمكن من 
 .خلالها القيام بالت جسس

  :الفخ-

النظام مسبقا من قبل مصمم النظام ليسمح له لاحقا بإنزال برامج  از بهيجه   أو ثغرة وهو عبارة عن منفذ
 تعيق سير عمله.

                                                             

 63صالح شنين، المرجع السابق، ص. 1 
، ط. الأولى، ةيّ لكترونجارة الإ أثر التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية على فعالية التّ عبد الرحمن خليفة الرواس،  2 

 134، ص.2019دبية، لبنان، مكتبة زين الحقوقية والأ



 الباب الثاني: ضمانات التفـاوض الإلكتروني على العقود الإدارية           

 199  
 

 :التخفي-

لى النظام ثم الحصول على امتيازاته في الاطلاع إنتحال صفة من له الحق في الدخول ويعني ا      
 على المعلومات.

  :القناة المخفية-

من والحماية من المعتدي لاختراق سياسة الأ فائق ذكاءوهو من أخطر الاعتداءات ويتطلب        
 المعتمدة في الأنظمة المعلوماتية لتهريب المعلومات.

  :التسلل-

 .1له بالدخول على نظام معلوماتي وتخطي حاجز الدخول صالتسلل وراء مستعمل مرخ يعنيو       

 البقاء بدون وجه حق في النظام المعلوماتي-2

التواجد داخل نظام المعالجة الآلية  بالبقاء دون وجه حق في النظام المعلوماتي هو المقصود
 والانتقال من جزء إلى آخر داخل ،جول بين الملفات والمجلدات والبيانات والمعلوماتوالت   ،للبيانات

النظام المعلوماتي وبصفة مستمرة وهذا ما يجعل الفعل التواجدي كما نطلق عليه أو فعل البقاء من 
 . 2الذي يتصف بالوقتية دخولف فعل الالأفعال المستمرة الأثر خلا

ون فيها لتي يكومن الممكن أن تتحقق جريمة البقاء بمفردها دون جريمة الدخول وذلك في الحالة ا
فة أو الخطأ، أو في الحالة التي يكون فيها الدخول إلى النظام دالدخول إلى نظام المعالجة بطريق الص

ك يبقى الجاني مع ذللكن  ،ة محدودة من الزمن يتعين عليه الخروج فورا بانتهائهامشروعا والبقاء فيه لمد  
غير  الدخول بقاء في الحالة التي يكون فيهاالدخول وال تحقق الاجتماع المادي بينيو داخل النظام، 

 .3ة من الوقتد  مشروع والبقاء فيه م

                                                             

 343رامي حليم، المرجع السابق، ص. 1 
 273مين زين الدين، المرجع السابق، ص.أبلال  2 
 344ص. نفسه،رامي حليم، المرجع  3 
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 الركن المعنوي ثانيا: 

ذه لكتروني، فالأفعال التي تقوم بها هجسس الإيشكل الركن المعنوي أهمية في قيام جريمة الت  
التي  سوى تلك ، ومن بين هذه الأفعال لا يمكن تجريمحاسوبقوم بها كل يوم مستخدمو الالجريمة ي

 . 1يتحقق بشأنها القصد الجنائي

عنصريه ئيا عاما بب قصدا جنالكتروني من الجرائم العمدية التي تتطل  جسس الإجريمة الت   تعد  و 
 .العلم والإرادة

يجب أن يكون الجاني عالما بأنه يأتي سلوكا مجرما بدخوله إلى النظام  ،فبالنسبة لعنصر العلم
سواء كانت  ،ن فعله يتضمن الاطلاع على معلومات وبيانات سريةأو  ،ح بهالمعلوماتي بشكل غير مصر  

 .أم اقتصادية أم سياسية أم تجاريةتلك المعلومات شخصية 

 لىصبوا إه يا الدخول غير المصرح به وأن  هذ عنى أن يريد الجانيفي ،أما بالنسبة لتوافر الإرادة
المعلوماتي أو اطلاعه على هذه ا لو كان دخول الجاني إلى النظام سرار، أم  الاطلاع على تلك الأ

 . 2سرار قد تم خطأ أو قد تم بصورة عرضية، فإن ذلك لا يكفي لقيام الجريمةالأ

داخل النظام مسموح به أي مشروع أو ومن ثم لا يتوافر القصد الجنائي إذا كان دخول الجاني 
 .العام فيها توافر القصد الجنائي وجود حظر للدخول أو البقاء، ويكفيب لا يعلمكأن  ،خطأ هإذا وقع في

ولا يشترط أيضا توافر قصد جنائي خاص، كما لا يشترط أن يترتب على دخول الجاني إلى نظام 
ماتي الذي يجعل الجاني يبقى على اتصال بالنظام المعلو المعلومات تحقق نتيجة معينة، ولا عبرة بالباعث 

غير المسموح له البقاء فيه، فقد يكون باعثه هو الفضول أو المزاح أو الحصول على المعلومات أو 
 .3غير ذلك

 

                                                             

 259، ص.2009، ط. الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، الجرائم المعلوماتيةخالد ممدوح إبراهيم 1 
 334عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، ص. 2 
 73صالح شنين، المرجع السابق، ص.3 
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 لكتروني: تأثير جريمة التجسس المعلوماتي على التفاوض الإ رابعالبند ال 

س جسالت   كبير على سير المفاوضات، وتكمن خطورة خطورة يشك ل الت جسس بصفة عامة
قيام طرف ثالث بالتجسس على المفاوضين وما يتبادلونه عند  ،ةلكتروني  الإ على المفاوضات لكترونيالإ

فاوض لأحد أطراف التالدخول الغير مشروع إلى البريد الإلكتروني  من معلومات، بالتنصت أو من خلال
 تبادله من مراسلات.والحصول على كل ما يتم 

الذي و  كذلك يمكن الت جسس والاطلاع والكشف وتسريب الأرشيف الإلكتروني الخاص بالمفاوضات
، والت جسس يعتبر أخطرها على إلى مخاطر كبيرة معرض ، لأن الأرشيف الإلكترونيتملكه الادارة

 الاطلاق.

 فاوضتال فريق مريكية علىس المخابرات الأتجس   بهذا الخصوصعرضها  ومن الأمثلة التي يمكن
 .جارة مع مسؤولي شركات السيارات اليابانيةالذي يضم وزير الت   الياباني

بهدف ت فاوضاجاري الأمريكي بتقرير عن هذه الممريكية الممثل الت  بحيث زودت المخابرات الأ
ت وقد أد   ،مع الممثل التجاري الأمريكي فاوضاتهمنوايا اليابانيين التي يقصدونها من وراء م التعرف على

ن المفاوضين الأمريكيين من الحصول على تنازل ياباني لى تمك  إهذه المعلومات التي تم التقاطها 
 ملموس نتيجة لذلك.  

أثناء  المتداولة الكترونيامعلومات الهناك مخاطر من الناحية الأمنية على  ومما سبق نستنتج بأن  
ت من ليل لأحد الصحف الأمريكية ذكرت بأن  أولويات مهام المخابرات قد تحو  ، ففي تحلالمفاوضات

 .1كشف الاسرار السياسية إلى عملية جمع المعلومات الاقتصادية من خلال شبكات الحواسيب

 

 

 

                                                             

 323،324سليم عبد الله الجبوري، المرجع السابق، ص. 1 



 الباب الثاني: ضمانات التفـاوض الإلكتروني على العقود الإدارية           

 202  
 

 ةلكترونيّ الإ  المفاوضات تأمينأساليب المبحث الثاني: 

 طرافأ، بإجرائها عن بعد دون اللقاء المباشر بين بقاة كما رأينا سالكتروني  وضات الإز المفاتتمي  
ي يتم ية المعلومات التبأمن وسر   تمس   وتهديدات مخاطر الى قد يتسبب في تعر ضها مما ،التفاوض

 .المتفاوضينتبادلها بين 

الذي  ما ،ففي خضم المفاوضات وعند تبادل المعلومات وفي جو المناقشات بين أطراف التفاوض
ناء علومات أثفالم ،؟خرحقيقة من الطرف الآ ما جاءتهما يصله من معلومات إن   للمتفاوض أن   يضمن

سلامة و  مما يشكل تهديدا على أمن، فوتحر   قرأ محتواهال وي  نترنت يمكن أن تحو  تدفقها عبر شبكة الأ
 .تفاوضيةال العملية

والتخريب من طرف لصوص لاختراق لى عمليات اإ الإداراتض مواقع ن تتعر  أكما يمكن 
من ة والأير السر  التي توف  لى مجموعة من المعايير والأنظمة إجوء ضرورة الل   ستوجبينترنت، مما الأ

 .1ةوني  لكتر للتعاملات الإ

 ةوني  لكتر الإ ية المعاملاتأهم الأنظمة المستعملة لضمان أمن وسر  بصورة عامة وعليه سنعرض 
أساسا  ظمةتتمثل هذه الأن، و ةالإلكتروني  بالوسائل بما فيها المعاملات التي تتم عند إجراء المفاوضات 

 ين.ونيلكتر الإصديق والت  وقيع ونظام الت  شفير نظام الت  في 

 

 

 

 

 

                                                             

، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل ة حقيقتها وواقعها في الجزائرلكترونيّ جارة الإ التّ سمية ديمش،  1 
 81، ص.2011-2010كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، واستشراف اقتصادي، 
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 شفيرالمطلب الأول: نظام التّ 

لها  للمخاطر الأمنية التي قد لا تتعرض ضمعر   تلكتروني للبيانات والمعلومال الإنظام التباد ن  إ
انات بصورة لكتروني للبيلى المعلومات في نظام التبادل الإإ، فمن الممكن الوصول النظم الورقية المماثلة

  .1المحتفظ بها في أماكن المحفوظات أسهل من الملفات الورقية

ة مسألة ذات أهمية قصوى، بالاعتماد على تقنيين لكتروني  الملفات الإحماية وعليه تعتبر 
 "fire well"من خلال استخدام جدار للحماية و متخصصين في مجال الحاسوب والبرمجة المعلوماتية 

 .2جدار النار أي

دات ن التهديحمايته ممن أجل ضروري في أي جهاز كمبيوتر  جدار النار وجودوبذلك يعتبر 
لين متطف  تيح الفرصة للقراصنة والبالأنترنت ي حاسوب أو الهاتففاتصال ال ،والهجمات التي تصيبه

 .انات الشخصية بسهولة والتلاعب بهلوصول إلى نظامه وسرقة المعلومات والبيل

 حاسوبفرصة إصابة جهاز ال تاحةإلى إظام مفتوحا من غير أي حماية ترك النكما قد يؤدي 
ين والبرامج لالمتطف  إلى حد  ما جسس والفيروسات، فهذا الجدار يمنع بالبرامج الضارة مثل ملفات الت  

 .لكمبيوتر من خلال شبكات الأنترنتالضارة من الوصول إلى ا

سواء  فهو يقوم بفحص المعلومات ،بواب الحريق في تركيب المبانيلأ جدار النار وتشبه وظيفة
 .3ذا كانت مطابقة للمواصفات إل إلا  في حالة دخولها أو خروجها، ولا يسمح لها بالدخو 

                                                             

 131لكتروني، المرجع السابق، ص.برام العقد الإإخالد ممدوح إبراهيم،  1 
هو ذلك الجهاز الذي تقوم المؤسسات والشركات المتخصصة في برامج الحاسب الآلي بوضعه في جهاز الكمبيوتر، وذلك  2 

ماية البرامج وكذلك الملفات من الاختراق والسرقة من بعض الجهات الخارجية، كما يتم وضع هذا الجهاز بين كل من بهدف ح
 ةبكش شبكة الانترنت والشبكة الداخلية للمؤسسة. حيث يعمل هذا الجهاز على تحديد الأشياء غير المرغوب فيها، والتي تدخل إلى

 و المنظمة بدخول الموظفين به، وغيرها منألا تسمح المؤسسة ى تحديد المواقع التي جهاز الكمبيوتر الداخلية، كما يعمل عل
 المواقع التي تعمل على تضييع الوقت، مثل مواقع الألعاب أو المواقع الضارة.  

، ع. 1لمجلد ا، المجلة المتوسطية والاقتصاد ،ة للصفقات العموميةلكترونيّ أهمية التعاقد عبر البوابة الإ ة، بن عودة صليح 3 
 61ص. 2016جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  2
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على  رتكزة بحاجز أمني يكتروني  لالإ العملية التفاوضية التي تجري بالوسائل حاطةإ من لابد  ذا هل
فك شفرته  ولا يمكن مبهملى إلكتروني من واضح الإص تقنية التشفير وذلك بوضع إشارات تحول الن  

 .1من طرف القائمين بعملية التشفير إلا  

 سنتناول في هذا المطلب تعريف التشفير وأهدافه، ثم  كيفية فكه وضوابطه تباعا كالاتي:وعليه، 

 شفيرول: تعريف التّ الفرع الأ 

ه تقنية تحويل المعلومات والبيانات إلى رموز غير مفهومة، بحيث لا يمكن تعريف التشفير بأن  
لومات م إعادة المعأو فهمها، ويتص لهم من الاطلاع على هذه المعلومات يستطيع الأشخاص غير المرخ  

، فالتشفير وسيلة فنية لحماية البيانات من 2صلية باستخدام المفتاح المناسب لفك الشفرةإلى صيغتها الأ
 .3الآخرين

وجهة  ية منسر   التي تعد   فالغاية من نظام التشفير هو منع الغير من الاطلاع على المعلومات
 .أصحابهانظر 

 المتعلق بتنظيم الاتصالات 11704-90الفرنسي التشفير من خلال قانون المشرع ولقد عر ف 
لى معلومات لى تحويل معلومات أو رموز واضحة إه:" أي خدمات تهدف ابأن   28في مادته  عن بعد

فضل ية أو تنفيذ عكس هذه العملية بأو رموز غير مفهومة بالنسبة للغير، وذلك عن طريق اتفاقات سر  
 . 5صة لهذا الغرض"برامج مخص  وسائل مادية أو 

                                                             

 61، ص.ع السابقبن عودة صليحة، المرج 1 
 62علي عبد العالي خشان الاسدي، المرجع السابق، ص. 2 
 31، ص.2008ط، دار الكتب القانونية، مصر،  ، د.لكترونيالنظام القانوني للتوقيع الإ ومى، محمد أمين الر  3 

4 Loi n 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications modifié par 
ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 –art. 3 (v) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1 
janvier 2002 

مجلة  ،لكتروني في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنةالنظام القانوني للتشفير كآلية للتصديق الإ عبان عميروش،  5 
، 2022، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، جوان، 01ع.، 07، المجلد الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 1238ص.
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لسنة  109رقم 1من القرار  9من خلال المادة الأولى الفقرة  تم تعريفه وفي القانون المصري 
مات ل البيانات والمعلو ه: "منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويبأن   2005

اح أو  عن طريق استخدام مفتوالمعلومات إلا  لكترونيا، بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات إالمقروءة 
 مفاتيح فك شفرة".

لى إلكترونيا إه: " تحويل البيانات المعالجة عر ف التشفير في القانون العربي النموذجي بأن  كذلك 
 . 2يتها"رموز لعدم تمكين الغير من انتهاك سر  

ة المتعلقة بالتوقيع المحدد للقواعد العام  043-15 في القانون أم ا بالنسبة للمشرع الجزائري ف
 مفتاح التشفير الخاصل قام بإعطاء تعريف ،منه 9و 8فقرة ال 2في المادة و لكترونيين والتصديق الإ

ت لتوقيع اه عبارة عن سلسلة من الأعداد يحوزها حصريا الموق ع فقط، وتستخدم لإنشاء بأن   حيث نص 
و عبارة عن فس النص هبحسب ن وهذا الأخير ،اح تشفير عموميهذا المفتاح بمفت لكتروني، ويرتبطالإ

 مضاءق من الإنهم من التحق  عداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكيسلسلة من الأ
 .4لكترونيروني، وتدرج في شهادة التصديق الإلكتالإ

 شفير من ثلاثة عناصر هي:وتتألف عملية الت  

  :لتي يتم تشفيرهاالمعلومات ا-1

 فرة، ومنها في نطاق التعاملاتة مشلكتروني  إة أو ملفات مهمة أو إشارات قد تكون رسالة نصي  
 نترنت، أو المفاوضات السابقة لهذا التعاقد.تعاقد عبر الأة تشفير بيانات اللكتروني  الإ

 

                                                             

وبإنشاء هيئة التنمية صناعة لكتروني متعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإ  2005لسنة 109قرار رقم  1 
 . 2005-05-25ر بـ دصا 115ع. الوقائع المصرية ، التكنولوجيا والمعلومات

 95المرجع السابق، ص. ،نترنتالتزوير في جرائم الكمبيوتر والأ عبد الفتاح بيومي حجازي، 2 
 ، ج رلكترونيينبالتوقيع والتصديق الإ  المحدد للقواعد العامة المتعلقة، 2015فبراير  1المؤرخ في  04-15القانون رقم  3 

 2015لسنة  6ع. 
 190ة، المرجع السابق، ص.لكتروني  طمة الزهراء، قانون المعاملات الإربحي تبوب فا 4 
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 :خوارزمية التشفير التي ستطبق على المعلومات-2

صلية حالتها الأ لىإالتشفير التي تعيد هذه البيانات لى بيانات مبهمة، وخوارزمية فك إوذلك لتحويلها  
 المفهومة.

 :المفاتيح-3

 لى صيغ رياضية معقدة في شكل خوارزميات، وتستخدم المفاتيحإتند وهي سلسلة أو أكثر من الرموز تس 
 .1سموح له بتسلمهاليه المإة و "فك تشفيرها" من قبل المرسل في "تشفير" النصوص المرسل

 شفير الفرع الثاني: أهداف التّ 

 ية وسلامة وأمن البيانات:لى ضمان سر  يهدف التشفير إ

 ية البياناتسرّ البند الأول: 

فاظ تية المعلومات وخصوصيتها، وذلك بالاحلى الحفاظ على سر  إر تهدف عملية التشفي 
قة في المقصود، وهذا ما يوفر الث   طرفآخر غير ال طرفأي  منبالمعلومات في صيغة محمية 

لى خول للبيانات والحفاظ عالشبكة من الد عملية عن طريق منع الغير من مستني  لكترو التعاملات الإ
 .يتهاسر  

 معاملةال  أطرافعينة لا يعلمها إلا  ة أو رموز ملكتروني  إاستخدام وسائل لابد من  يتحقق ذلكلكي و 
ر بما لا يتيح استخدامها غي عطياتبهدف إخفاء م بياناتتحويل الوسائل  استخدامك ،ةلكتروني  الإ

ها مها المرسل إليه هي ذات البيانات التي قام بالتي تسل   بياناتال بحيث يتم التأكد من أن   المشروع،
 . 2المرسل بالتوقيع عليها

                                                             

 351حازم صلاح الدين عبد الله، المرجع السابق، ص. 1 
ية السوداني لكترونفي قانون المعاملات الإ لكتروني القواعد الخاصة بتوثيق التوقيع الإ مرتضى عبد الله خيري عبد الله،  2 

، كلية البريمي، جامعة 27ع. ، 9، المجلد مجلة دراسات وابحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية ،2007لسنة 
  20، ص.2017عمان، 
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 سلامة البياناتالبند الثاني: 

التغييرات غير المسموح بها للبيانات من قبل الأشخاص غير  منع هوالبيانات  الهدف من سلامة
دون أي خلل  خرلى الطرف الآإهة من وصولها مشو  البيانات  التشفيرتحمي تقنية المرخص لهم، وبذلك 

 .1أو اعتداء من الغير عليها

 نكارعدم الإ البند الثالث: 

يدة تقريبا وحلكتروني، الوسيلة الالإ قيعالعديدة وفي مقدمتها التو التشفير بوجه عام وتطبيقاته  
 . 2ه هو الذي قام بهذا التصرفن  أ تصرف ما متصل بالمعلوماتالذي قام ب طرفنكار الإلضمان عدم 

صية مصدر خثبات شإوالمصداقية وتكامل البيانات و  مانوالأ قةمبادئ الث   حققوبذلك فإن التشفير ي
 . تصرفاتار ما تم اتخاذه من نكإالبيانات وعدم 

 ،لكترونياإ ينتبادل بين المتعاملأمن م حقيق وتوفيرت يهدف إلى نظام التشفير بأن   يتضح عليه،و 
ق من هوية مطلق الرسالة والمصادقة على نترنت، والتحق  الذين يتعاملون عن طريق شبكة الأ خاصة

بها أثناء أي التثبت من عدم تعي   رونيا عليها، والتأكد من سلامتهالكتإأصحابها مضمونها وعلى توقيع 
 .3عبورها

 الفرع الثالث: فك التشفير

ة، كتروني  لارة بوجود اختلاف بين التوقيع الإلكتروني وتشفير الرسائل الإمن الإش بد  في البداية لا
يقوم على عملية حسابية يتم من خلالها تشفير مضمون الرسالة أو التوقيع، ولكن  كليهما ن  فبالرغم من أ

الة لأنه التوقيع الرقمي يقتصر على التوقيع فقط دون بقية الرس أن  تشفير يشمل الرسالة كاملة في حين ال

                                                             

 1240عبان عميروش، المرجع السابق، ص. 1 
، ط. الثانية، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، د. ب. لمجال الأمنيتكنولوجيا المعلومات في اأشرف السعيد أحمد،  2 

 77، ص.2015ن، 
 ط. ،ة المعاصرةلكترونيّ المفيد في التعاقد والاثبات بالوسائل الإ نايف أحمد ضاحي الشمري وعبد الباسط جاسم محمد،  3 

 237، ص.2019الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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ا السابق، لى وضعهإإعادة التوقيع والرسالة المشفرة يكون فك رموز التشفير بو  ،1قد يرتبط برسالة مشفرة
 ماثل والتشفير اللاير المتالتشفالتشفير والمتمثلة في مما يسمح بقراءتها، وهذه العملية تتم بإحدى نظم 

 .متماثل

 شفير المتماثلالتّ البند الأول: 

يا ما بين دله سر  خاص، يتم تبامفتاح بالتشفير المتماثل تشفير الرسالة وفك شفرتها عبر  يقصد
منة آبطريقة  ليهإلى المرسل إلتشفير ارسال إرسال الرسالة المشفرة يتم إليه، وقبل إالمرسل والمرسل 

 .2ليستطيع فك الشفرة

هذه العملية و  رسل الرسالة ومتلقيهاالعملية الرياضية التي تتم حصرا بين م كذلك ويقصد به
ري، والذي يعهد إليه تشفير السندات وفك رموزها أي أن نظام الرياضية تسمى المفتاح أو الرمز الس  

د والمرسل كل من مرسل السن مفتاح واحد وخاص يمتلكهالكتابة المشفرة بالمفتاح الخاص يعمل بواسطة 
 .ليهإ

 بمراحل: رسال السند في هذا النظامإآلية  وتمر  

 .ا بالمفتاح الخاصشفيرية المتفق عليهتشفير السند والتوقيع عبر الرموز الت   أولا:

 .ليهإ راد ارسال الرسالةلى الشخص المإ ارسال السند عبر الانترنت يتم ثانيا:

فير في حاسوبه الشخصي يقوم بفك رموز التش بعد استلام المرسل اليه المستند المشفر ثالثا:
 .3ماثلتبالمفتاح الخاص الم

 

 

                                                             

 1243، ص.السابقعميروش، المرجع  نعبا 1 
 169محمد بوكماش وكمال تكواشت، المرجع السابق، ص. 2 
 240، ص.السابقبد الباسط جاسم محمد، المرجع نايف أحمد ضاحي الشمري وع 3 
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 متماثل شفير اللاالتّ البند الثاني: 

على عكس النظام السابق فهذا النظام يعتمد في عمله على وجود مفتاحين" عام وخاص " أحدهما 
ة بواسطة لكترونيلبيانات المتواجدة في الرسالة الإيتم تشفير ا إذ ،الرسالةلتشفير رسالة والأخر لفك شفرة 

 .1الخاص للمرسل صاحب المفتاح العامم فك شفرتها بالمفتاح ثالمفتاح العام 

ويكون المفتاح الخاص معروفا لدى جهة واحدة أو شخص واحد هو المرسل ويتكون هذا المفتاح 
تخدم لكترونية، ويسإغالبا ما يتم تخزينها على بطاقة المعروفة، و من مجموعة من الأرقام والرموز غير 

 لتشفير البيانات وفك تشفيرها.

أما المفتاح العام فهو معروف لدى أكثر من جهة ويستخدم في فك الرسالة المشفرة بالمفتاح 
كول و الخاص، ويتم تأمين هذا النظام عن طريق بروتوكول الطبقات الأمنية، حيث يساعد هذا البروت

على التحقق من المفتاح العام، والتأكد من سلامة رسالة البيانات وعدم تحريفها أثناء نقلها عبر شبكة 
 .2الانترنت

وبالتالي فالمفتاح العام يتميز عن المفتاح الخاص بكونه معروفا ومفتاحا إلكترونيا لطرفين أو 
ان طعن المفتاح الخاص لأنهما مرتبأكثر، غير أن هذا التمييز الذي يخص المفتاح العام لا يفصله 

خر لوجود رابطة مباشرة بينهما، فإذا استعمل المفتاح الخاص لتشفير في عملهما ويكمل كل منهما الآ
 .3 بالمفتاح العام والعكس صحيحالمحرر فلا يمكن فك التشفير إلا  

يع منظومة التوق خر حسابيا لأن  تاحين فلا يمكن معرفة المفتاح الآه لو عرف أحد المفكما أن  
 .اضية المعقدة من الناحية الفنيةالرقمي ترتكز على فكرة اللوغاريتمات والمعادلات الري

                                                             

 160، ص.السابقكماش وكمال تكواشت، المرجع محمد بو  1 
 196أيسر صبري إبراهيم، المرجع السابق، ص. 2 
، 2015المؤرخ في أول فبراير  04-15لكترونين في ظل القانون رقم التصديق الإ و التوقيع طمة الزهراء، ربحي تبوب فا 3 

 317، ص.2016، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر2ع. ، 29، المجلد 1حوليات جامعة الجزائر 
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 وبالتالي لا يكون بإمكان أي شخص إعادة هذه المعادلة اللوغارتمية إلى صورتها المقروءة إلا  
يمكنه فك  فهو فقط الذي ،الشخص الذي لديه المعادلة الخاصة بذلك والتي تتمثل في مفتاح التشفير

 .1هذا التشفير

العمل   أن  إلا   3(DES)نظام  بالمقارنة مع منآوالذي يعتبر  2(RSA)ويدعى هذا النظام بنظام 
 لحاسباتاقد أثبت أيضا أن هذا النظام ليس عصيا على الاختراق أمام المحاولات التي يقوم بها قراصنة 

 .4الآلية

 ستخدام المتماثل والمفتاح العاملاا سلوبيأالمزج بين البند الثالث: 

من قدر كبير من الأ لى تفادي عيوب النظامين السابقين من خلال ضمانإيهدف هذا النظام 
والحماية للبيانات بأقل تكلفة وفي أقصر وقت، ويستطيع هذا النظام تحقيق هدفه من خلال الجمع بين 

 .5المفتاح المتماثل والمفتاح العام

 شفيرضوابط التّ الفرع الرابع: 

، احة والتقييدبير، وتراوحت عملية تنظيمه بين الإلقد عنت أغلب التشريعات بتنظيم عملية التشف
 بين مشروعية عملية التشفير ومدى خصوصية البيانات والمعلومات المشف رة. في هذا الفرع سنو 

                                                             

 191السابق، ص.ة، المرجع لكتروني  ربحي تبوب فاطمة الزهراء، قانون المعاملات الإ 1 
2 RSA : هي خوارزمية تعمية بواسطة مفتاح عام، ولعلها الأولى المعروفة على هذا الصعيد، هي مناسبة للتوقيع بالإضافة إلى 

مستخدم في بروتوكولات التجارة الالكترونية على نطاق واسع، وهي آمنة طالما كان طول  RSA ة بواسطة مفتاح عاميمالتع
بت. تعتمد بشكل كبير على أن ه لا توجد خوارزمية لتحليل عدد لعوامل بسرعة عالية. مقتبس من  1024المفتاح طويلا جدا مثل 

 .2022نوفمبر  11تاريخ الاطلاع:  s://ar.wikipedia.orghttp الموقع الالكتروني 
DES 3 :  المعروفة باسم معيار تشفير البيانات هي طريقة قديمة جدا وعفا عليها الزمن لتشفير البيانات باستخدام طريقة المفتاح

خاصة لتأمين البيانات السرية للجهات الحكومية. أصبحت طريقة تشفير  1977المتماثل، تم اعتماد هذه الطريقة بالفعل في عام 
تاريخ الاطلاع:  entrepreneur.com-arabic-https://the بس من الموقع الالكتروني . مقت2005البيانات قديمة في عام 

   2022نوفمبر  11
 68علي عبد العالي خشان الأسدي، المرجع السابق، ص. 4 
 ،ة في ظل حكومة تكنولوجيا المعلوماتلكترونيّ املات الإ ، آليات وقاية المعسمراءبوعقل مصطفى وأونان بومدين ومباركي  5 

 348، ص.2016، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 1ع. ، 12، مجلد Mecasدفاتر 

https://ar.wikipedia.org/
https://the-arabic-entrepreneur.com/
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 مشروعية تشفير البيانات والمعلومات البند الأول:

 ة فيياستخدام تقنيات التشفير بوصفها من الوسائل المهمة التي تضمن توافر الحماية والسر   يعد  
مت ات التي نظ  التشريع لكترونيا، من المسائل المعقدة والشائكة، لذلك فإن  إالبيانات والمعلومات المتبادلة 

جة الحضر صارمة تصل در لى إجراءات وقائية إا وبين إخضاعها باحتها كلي  إبين هذه التقنية، تفاوتت 
 ن بإصدار تشريعات تنظم هذه التقنية.العديد من الدول لم تبادر حتى الآكما أن هناك 

قابة ات العسكرية والتي تخضع لر ضمن المعد   دخلفي فرنسا بعد أن كانت وسائل التشفير تف
بعد  ااستخدام التشفير حر   أصبح وإجراءات صارمة حفاظا على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة،

ذ اعتمد هذا القانون تنظيما إمتعلق بتنظيم الاتصالات عن بعد، ال 1996-609صدور القانون رقم 
 :م أي تصريح مسبق وذلك في حالتينحديثا لا يستلز 

 .من لعملية التصديقكانت وسائل التشفير تتيح الأ إذا :الأولى

خدام وسائل نما يخضع استكانت وسائل التشفير تمكن من تأمين الرسائل المتبادلة، بي إذا :الثانية
 .1لى ترخيص مسبق من رئيس الوزراء في الحالات الأخرى إالتشفير 

رونية المصري لكتجارة الإصراحة على التشفير في مشروع قانون الت   نص  فقد المشرع المصري أم ا 
 روني.لكتئحة التنفيذية لقانون التوقيع الإمن اللا 8المادة الأولى فقرة  ، وكذا9الى  6من خلال المواد من 

ة موضوع ي  لكترونجارة الإالتشريع التونسي الخاص بالمبادلات والت  قد عالج فأيضا في تونس، 
نت وفي نتر اح استخدامه في المراسلات عبر الأبأالتشفير بشكل مباشر من خلال نصوص خاصة، و 

 .2ةة وكافة التصرفات التي تتم بوسائل الكتروني  لكتروني  رة الإجاتصرفات الت  

 ذكرل ب صراحة على التشفير المشرع الجزائري لم ينص   ، نجد أن  043-15 لى القانون إوبالرجوع 
شار أكما  ،9و 8نية من خلال الفقرتين شفير في المادة الثالى مفاتيح الت  إذلك ضمنيا عند الإشارة 

                                                             

 1241عبان عميروش، المرجع السابق ص. 1 
 160محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص. 2 
 .لكترونيينتصديق الإالمتعلق بالقواعد العامة للتوقيع وال 04-15القانون رقم  3 



 الباب الثاني: ضمانات التفـاوض الإلكتروني على العقود الإدارية           

 212  
 

يز" شفير لكن باصطلاح "الترملى الت  إنترنت المتعلق باستغلال خدمات الأ1 257-98المرسوم التنفيذي 
نترنت خلال ممارسته لنشاطه : "يلتزم مقدم خدمات الأوالتي تنص على 14المادة من  4ضمن الفقرة 

 منظومات الترميز على اللجنة...".بما يلي: .......عرض أي مشروع خاص باستعمال 

 نترنترة المرسلة عبر الأ ثاني: الحق في خصوصية البيانات المشفالبند ال

ي مرحلة سواء ف بين طرفي العقدعبر شبكة الانترنت مرسلة الاعتداء على البيانات ال يعتبر
بين بادلها البيانات التي يتم ت ، اعتداء على خصوصية طرفي العلاقة، لأن  التفاوض أو في مرحلة الابرام

 رادتهما في القيام بتصرف قانوني.إالطرفين خاصة بهما وتعبر عن 

قة لحاق الضرر بطرفي العلاإلى إن يؤدي أت من الممكن فالاطلاع من قبل الغير على هذه البيانا
 .2ية طرفي العقد والاعتداء على خصوصيتهما بمعرفة البيانات التي تم كشفها بعد فك التشفيرحر   لاقتحام

 لكترونيوقيع الإ التّ الثاني: مطلب ال

ة في تعيين قالتقنيين يعملون على أن يقدموا لرجال القانون وسائل فنية تحقق الأمن وتضمن الد   ن  إ
حول الت  ، و 3اتمن تصرفالالكترونية  الوسائل ةوالوثوق فيما يتم بواسطالقانوني من صدر عنه التصرف 
 .نكارهإا مذهلا وتحديا قانونيا لا يمكن تطور رقمي يمثل الشكل المن التوقيع التقليدي إلى 

ة، لكتروني  الإ قة في المعاملاتة التي أضفت الث  لكتروني  يعد  التوقيع الإلكتروني من أهم الأنظمة الإو 
 باعا:نواعه وشروطه توعناصره وأالمختلفة للتوقيع الالكتروني ريف اتعالفيما يلي سنعرض و 

 

 

                                                             

يضبط شروط وكيفيات ، 1998اوت  25الموافق  1419جمادى الأولى عام  3، مؤرخ في 257-98المرسوم التنفيذي رقم  1 
  1419جمادى الأولى  4، المؤرخة في 63، ج. ر عددإقامة خدمات "الانترنت" واستغلالها

 161، ص.رجع نفسهمحمد فواز المطالقة، الم 2 
 31، ص.2006ط، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  ، د.ثباتوسائل الاتصال الحديثة وحجيتها في الإ عمرو عيسى الفقى، 3 
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 الالكترونيتعريف التوقيع الفرع الأول: 

 ي:ته والتشريع وضع تعريف للتوقيع الإلكتروني وهو ما سنقوم بعرضه كالآكل من الفق حاوللقد 

 لتعريف الفقهيالبند الأول: ا

تزام بتصرف رادته في الالإتعبير شخص عن لكتروني عبارة عن: " يرى بعض الفقه أن التوقيع الإ
 .1"تسمح بتحديد هويتهو ية يعلمها هو وحده عن طريق تكوينه لرموز سر   ،نقانوني معي  

ويرى البعض الآخر بأن التوقيع الالكتروني هو: "مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح 
هناك و  بتحديد من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته".

ورموز أو حروف مرخص بها من الجهة المختصة  من الفقه القانوني من عر فه بأن ه: "كل إشارات
باعتماد التوقيع او مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصرف القانوني، تسمح بتمييز شخص صاحبها وتحديد 

 .2هويته"

 التشريعيالتعريف  البند الثاني:

يفات مختلفة ر لكتروني للتوقيع تعية والوطنية، التي نظمت الشكل الإلقد أوردت التشريعات الدول 
ضحى ظاهرة اجتماعية بل ظاهرة ضرورية يحميها القانون، وهذا من الطبيعي لأن ألهذا الشكل، بعدما 

 .3اللى تنظيم قانوني فع  إمس الحاجة كل ظاهرة اجتماعية تكون في أ

لى إنظر منها لك بحسب الزاوية التي يلكتروني، وذيت للتوقيع الإلقد تباينت التعريفات التي أعطو 
ة حجي  لبها، أو بحسب دوره في إضفاء ا لى الوسيلة التي يتم  إفه بالنظر هناك من عر  فذا التعريف، ه

 .ةلكتروني  على المستندات الإ

                                                             

 14، ص.نظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، المرجع السابقمين الرومي، الأمحمد  1 
 "، د. ط، الناشر دارحجية التوقيع الالكتروني في الاثبات "دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميمدى ممدوح محمد علي مبروك، 2 

 06النهضة العربية، مصر، ب. س. ن، ص.
 191أحمد إسماعيل إبراهيم الراوي، المرجع السابق، ص. 3 
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ت ة نلكتروني  لتشريعات المتعلقة بالمعاملات الإا من بين التعريفات التي جاءت بهاو  جد ما نص 
حيث  ،2001ة لسنة لكتروني  بشأن التوقيعات الإترال النموذجي المادة الثانية من قانون الأونس عليه

ت على لكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها إ: "يعني بيانات في شكل نص 
ع على لى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقإخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة منطقيا، يجوز أن تست

 . 1"البياناتالمعلومات الواردة في رسالة 

كتروني لهاته تعريف لنوعين من التوقيع الإالأوروبي فقد أدرج من خلال أحد توجي الاتحادأما 
 وهما:

تبطة بها ة أخرى ومر لكتروني  إلكتروني متعلقة بمعلومات إ"معلومات على شكل لكتروني: /التوقيع الإ 1
 أداة للتوثيق.كارتباطا وثيقا ويستخدم 

 "هو عبارة عن توقيع إلكتروني يشترط فيه أن يكون:ز: المعزّ لكتروني /التوقيع الإ 2

 مرتبط ارتباطا فريدا من نوعه مع صاحب التوقيع. .أ
 قادر على تحديد صاحب التوقيع والتعرف عليه باستخدامه. .ب

 ية التامة.يتم إيجاده باستخدام وسائل يضمن فيها صاحبه السر  جـ. 

  .2ه يكشف أي تغيير في المعلومات"أن  مرتبط مع المعلومات المحتوات في الرسالة حيث د.     

لكترونية، ارة الإجفه القانون الفدرالي الأمريكي المتعلق بالت  ، فقد عر  داخليةأما بالنسبة للتشريعات ال
خر، يتصل آأو إشارات أو رموز، أو أي إجراء ه: "أصوات ، على أن  2000يونيو  30الصادر في 

                                                             

ار محمد عودة النجيدين،  1  وحة "، أطر مدنية "دراسة مقارنةمدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في اثبات المواد النص 
 61، ص.2006دكتوراه في القانون الخاص، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، 

الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ط. ثبات )دراسة مقارنة(،لكتروني في الإ التوقيع الإ علاء محمد نصيرات،  2 
 24، ص.2005
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خص قاصدا ويستخدمه الش رويقترن بتعاقد أو مستند أو محر   منطقيا بنظام معالجة المعلومات إلكترونيا،
 .1المحرر )المستند(على توقيع لا

أما المشرع الفرنسي ومواكبة للتطور التكنولوجي فقد قام بتعديل بعض نصوص القانون المدني 
( المعدلة بالقانون الصادر 1316في المادة ) ة، فنص  لكتروني  الإالتوقيع على العقود والمحررات لتتفق مع 

كتروني لإحبه، وإذا ما تم التوقيع في شكل ز هوية صا" التوقيع الذي يمي  على: 2000مارس  13في 
 .2وجب استخدام طريقة موثوق بها لتمييز هوية صاحبه"

ه: "ما يوضع بأن   2004لسنة  15فه المشرع المصري في المادة الأولى من القانون رقم بينما عر  
 و غيرها ويكون له طابع متفر دأو رموز أو إشارات أكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام لإعلى محرر 

 يسمح بتحديد الشخص الموق ع ويميزه عن غيره".

المحدد للقواعد العامة  04-15بموجب القانون رقم  ه نص  وفيما يخص المشرع الجزائري فإن  
لكتروني، إشكل  : "بيانات فيأن ه في المادة الثانية منه علىتوقيع والتصديق الالكترونيين المتعلقة بال

 لكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق".إمرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات 

الفروق م أه للتوقيع الالكتروني يمكن استنتاج وبعد عرض التعاريف المختلفة في الأخيرو 
 بين التوقيع التقليدي والتوقيع الالكتروني والمتمثلة في:الاختلافات الجوهرية و 

 .صبع أو بخط اليديكون ببصمة الأ التوقيع اليدوي -

 .يكون على دعامة ورقيةالتوقيع اليدوي  -

ة أشكال كالحروف أو الأرقام أو رموز فريدة يمكن من خلالها  التوقيع الالكتروني - يتخذ عد 
 .حب التوقيعتحديد هوية صا

 لكترونية غير محسوسة.إدعامة  لىعيكون لكتروني التوقيع الإ -
                                                             

، دار الجامعة ط ، د.وكيفية مواجهتها ومدى حجيته في الاثبات -مخاطره –لكتروني "ماهيته التوقيع الإ ثروت عبد الحميد،  1 
 47،48، ص.2007الجديدة، مصر، 

 192المرجع السابق، اسة مقارنة"، حجية البريد الإلكتروني في الإثبات "در  خالد ممدوح إبراهيم، 2 
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 لكترونيناصر التوقيع الإ الفرع الثاني: ع

ظاهرة  هما يعد  كل من لكتروني مع التوقيع التقليدي ببعض الخصائص، مثل أن  يتفق التوقيع الإ
لاهما يجب أن ك الدليل الكتابي، وأن   لإثباتكل منهما يعتبر عنصر لازم  اجتماعية يحميها القانون وأن  

 كل منهما يحمل معنيين: ن  أعينة، و يكون واضحا ومقروءا ومعبرا عن هوية شخصية م

عينة في ميكمن في عملية التوقيع ذاتها وهي وضع التوقيع على مستند يحتوي معلومات  الأول
 .التوقيع التقليدي

يتضمن علامة أو إشارة معينة تسمح بتمييز شخص الموقع وصحة محتويات المستند  والثاني
 ة مميزة.كأن يحتوي على علامة خطي  

ة عناصر تسمى عناصر التوقيع ن التوقيع الإإلذلك ف لكتروني يشترك مع التوقيع التقليدي في عد 
 والمتمثلة فيما يلي:

 العلامة الشخصية.-1

 التوقيع.الأثر الذي يتركه -2

 .1سخ الكربون أو ماكينات التصوير والنسخ وغيرهانكون أصليا أي مباشرا غير معمول بأن ي-3

 لكترونينواع التوقيع الإ أالفرع الثالث: 

، فكما أن 2لكتروني لا يعني الحديث عن توقيع يأخذ صورة واحدةالحديث عن التوقيع الإ إن  
جمع و صور يشكال أأة للتوقيع الالكتروني أيضا عد   فإن   ،شكالأة التوقيع التقليدي قد يظهر على عد  

ل بعضأواستخدام تقنيات حديثة تستطيع  ،لكترونيةبينها قيامها على الوسائط الإ المميزة الصفات  ن ت حو  

                                                             

لاتفاقيات "دراسة قانونية وفقا لجارة الدولية لكترونية في التّ الإطار القانوني للمعاملات الإ ب، عبد الخالق صالح عبد الله معز  1 
، ط. الأولى، قتصاديةوالاالمركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية "، جاري الدوليالدولية المتعلقة بالقانون الت  

 225، ص.2019برلين، ألمانيا، 
 31علاء محمد نصيرات، المرجع السابق، ص. 2 
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، لكترونيةإلها من أجل توقيع مستندات وعقود لى بيانات ينفرد هو باستعماإللشخص والأرقام والحروف 
 سنذكر بعض هذه الأنواع: لفرعومن خلال هذا ا

 لكتروني: التوقيع باستخدام القلم الإ البند الاول

ليه إلمحرر لى الملف المراد نقل هذا اإالمكتوب بخط اليد على المحرر  ومعناه نقل التوقيع
تخدام ر باسخآلى شخص إعا عليه من صاحبه نقل المحرر موق  وعليه ي نسخ الضوئي،باستخدام جهاز ال

 نترنت.شبكة الأ

يها التوقيع، ة يتم فه سيتم التحقق من صحته في كل مر  وميزة هذا النوع من التوقيع تكمن في أن  
استخدامه  أن   كما وهي غير متوفرة دائما ،از الحاسوبولكن يؤخذ عليه بأنه يحتاج إلى أجهزة مرفقة بجه

 .1و تزويرهلى وجود جهة توثيق تضمن عدم التلاعب به أنترنت سيحتاج إعبر شبكة الأ

للمستقبل  حيث يمكن ،في عدم الثقة أساسا تتمثلو هذه الطريقة الكثير من المعوقات  كذلك تواجه
السكانر جهاز  نترنت عبرالأ الذي استقبله عن طريق شبكة بهذا التوقيع الموجود على المحررأن يحتفظ 

يا وبالتالي لكترونإرات الموقع عليها خر لديه، وهذا ما يضعف الثقة في المحر  آووضعه على أي مستند 
 .2لكترونييقلل من حجية التوقيع الإ

 ي المرتبط بالبطاقة الذكية الممغنطة: التوقيع الكودي أو السرّ البند الثاني

و كليهما، يختارها صاحب التوقيع لتحديد أو الحروف أم يقصد به استخدام مجموعة من الأرقا
احب التوقيع  صلا  إي شكل كودي معين بحيث لا يعلمها ترتيبها فهويته وشخصيته، ويتم تركيبها أو 

 .فقط ومن ي بل غه بها

                                                             

 197محمود عبد الرحيم الشريفات، المرجع السابق، ص. 1 
سكندرية، الإدار الفكر الجامعي، د. ط، ، لكترونيالطبيعة القانونية للعقد الإ يهي، منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنب 2 

 195ص.
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غيرها من و  قات الذكية البلاستيكية الممغنطةي بالبطاو السر  أبا ما يرتبط هذا التوقيع الكودي وغال
 .1الخ.بطاقة الفيزا وماستر كارد.. لكترونية، مثل:إحديثة المشابهة والمزودة بذاكرة البطاقات ال

 : التوقيع الرقميثالثالبند ال

ظومة أو صياغة من يقصد بالتوقيع الرقمي "بيانات أو معلومات متصلة بمنظومة بيانات أخرى  
 في صورة شفرة".

ى معادلة لإسابية من أسلوب الكتابة العادية يتم تحويل المحرر المكتوب باستخدام العمليات الحو 
وضع الترقيم  ه يجبوحتى يكتمل المحرر من الناحية القانونية، فإن  لى أرقام، إرياضية وتحويل التوقيع 

لى المعادلة الرياضية حيث يكتمل المحرر ويتم حفظه في جهاز إليه وهو ما يحدث بإضافة الأرقام ع
 لكتروني على نظام التشفير.ورة من التوقيع الإوتعتمد هذه الص ،2الكمبيوتر

ها على لكتروني شيوعا ومن أهمأكثر صور التوقيع الإ ع الرقمي منعليه تعتبر تقنية التوقيو 
 الاطلاق، لما تتمتع به هذه التقنية من مستوى عال من الثقة والأمان.

 لكتروني باستخدام الخواص الذاتية )البيو متري(: التوقيع الإ البند الرابع

الصفات و  الذاتيةلاعتماد على الخواص يتم هذا التوقيع من خلال التحقق من شخصية المتعامل با
 ، نبرة الصوت، وخواص اليد أو الوجه.3الفزيائية والطبيعية للأفراد، مثل قزحية العين

و أن، يلي بأخذ صورة دقيقة لشكل التوقيع كبصمة اليد، أو العتتم هذه الطريقة بقيام الحاسب الآو 
قيع، بمطابقة صحة التو الصوت، ثم تخزينها بطريقة مشفرة في ذاكرته، ويعاد فك الشفرة، للتحقق من 

 لي.ي تم تخزينها على جهاز الحاسب الآبصمة المستخدم للتوقيع مع البصمة الت

 

                                                             

 9ص.المرجع السابق، ، علي مبروكممدوح محمد  1 
 254لمرجع السابق، ص.ا إبرام العقد الإلكتروني "دراسة مقارنة"، خالد ممدوح إبراهيم،2 
 196احمد إسماعيل إبراهيم الراوي، المرجع السابق، ص. 3 
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 التوقيع الالكتروني شروط الفرع الرابع:

ر فيه مجموعة ن تتوافأه يجب لكي يحوز التوقيع الالكتروني على نفس حجية التوقيع الخطي فإن  
لكتروني ريع الجزائري جعلت من التوقيع الإومن بينها التش، والملاحظ أن معظم التشريعات 1من الشروط

 وط، والتي سيتم ذكرها فيما يلي:الشر  هذهله نفس حجية التوقيع الكتابي إذا استوفى 

 لكتروني على تحديد شخصية محرره/قدرة التوقيع الإ 1

هذا ما و لكتروني قادرا على التعرف بشخص صاحبه، اد هذا الشرط أن يكون التوقيع الإومف 
 لكترونيينالإالمحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق  04-15من القانون  7/3ت عليه المادة نص  

يمكن من  نلكتروني الذي تتوفر فيه المتطلبات التالية...أ"التوقيع الموصوف هو التوقيع الإ بقولها:
 .تحديد هوية الموقع..."

ن اسم الشخص الموقع أو أن يشتمل على هذا الاسم، لكتروني مهذا لا يعني أن يتكون التوقيع الإو 
 .2يكفي أن يحدد هوية الشخص الموقع بل

 ندر أو السّ /أن يكون متصلا بالمحرّ 2

لذلك  ،تثبالذي يمنح هذا المحرر حجيته في الإوضع التوقيع على المحرر هو ا ن  ألا شك في  
ى هذا الاثنان كل لا يتجزأ، فإذا انتفن يتصل التوقيع بالمحرر اتصالا مباشرا، بحيث يكونان أيجب 

 ثبات.إيته ولا يكون صالحا كدليل الاتصال، وكان التوقيع منفصلا عن المحرر، فقد المحرر حج

دت صفحات المحرر، فالأصل وجوب توقيع كل صفحة حتى يتحقق اتصال التوقيع بكل وإذا تعد  
 إذا كانت هناك رابطة قوية واتصال وثيق بين سائر الصفحات، فيكفي في هذه صفحات المحرر، إلا  

                                                             

، 3ع. ، 3، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية مقارنة(،ثبات )دراسة لكتروني في الإ حجية التوقيع الإ زروق يوسف،  1 
 244ص.

 89مسعودي يوسف وارجيلوس رحاب، المرجع السابق، ص. 2 
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ي الموضوع لى قاضإيهم جميعا، ويرجع الحالة التوقيع في نهاية الصفحة الأخيرة وينسحب التوقيع عل
 .1تقدير وجود هذا الاتصال الوثيق بين الصفحات

 لكترونيخاصة بإنشاء التوقيع الإ  نةلية مؤمّ آ/أن يكون مصمما بواسطة 3

فيها  ن تتوفرألكتروني، حيث يجب نشاء التوقيع الإإلية آلقد تحدث المشرع الجزائري عن  
 تية:المتطلبات الآ

 ن تضمن بواسطة الوسائل التقنية والإجراءات المناسبة على الأقل، ما يأتي:أ-أ

 وأن يتم  ةة واحدمر   لكتروني إلا  توقيع الإ يمكن عمليا مصادفة البيانات المستخدمة لإنشاء اللا  أ
 ضمان سريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت الاعتماد.

   ون لكتروني عن طريق الاستنتاج وأن يكع الإ يمكن إيجاد البيانات المستعملة لإنشاء التوقيألا
 ق الوسائل التقنية المتوفرة وقت الاعتماد.يالتوقيع محميا من أي تزوير عن طر 

 لشرعي ا لكتروني محمية بصفة موثوقة من الطرفنات المستعملة لإنشاء التوقيع الإأن تكون البيا
 خرين.من أي استعمال من قبل الآ

 .2توقيعات على الموقع قبل عملية ال تمنع أن تعرض هذه البيانل البيانات محل التوقيع وألا   تعد  ألا  -ب

 /أن يعبّر عن إرادة الموقع4

شكال أض بع ن  أكل أكبر من التوقيع العادي، ذلك لكتروني هذه الوظيفة بشالإيحقق التوقيع 
د ونفس نر عن موافقته بمضمون السلكن لا تعب   ،على صاحبها التوقيع العادي كالختم والبصمة تدل  

 .النسبة للإمضاء الذي يمكن تزويرهب شيءال

                                                             

، 2013الأولى، دار الكتب العلمية، لبنان،  ط.، لكتروني وحجيته أمام القضاء دراسة مقارنةالدليل الإ محمد نصر محمد،  1 
 80،79ص.

جامعة الأمير  ،مجلة الشريعة والاقتصاد ،لكتروني في التشريع الجزائري مدى حجية التوقيع الإ عتاش، إيمان بلعياضي وليلى ب 2 
 117، ص,2019السادس عشر، ع. عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد الثامن، 
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خص بالموافقة الشله القدرة على التعبير عن رضا  ن  إلكتروني بأشكاله المختلفة فما التوقيع الإأ
 .1على مضمون السند

 هتخدامقة خوفا من إساءة اسلكتروني بوسائل تعمل على تحقيق الأمان والث  التوقيع الإ إن اقتران
لكتروني فشهادة التصديق الإ ،2يعد أمرا ضروريا لكترونيتباع إجراءات التصديق الإخرين وامن قبل الآ

حدد هوية لى صاحبه، كما تإلكتروني ونسبته هيئة التصديق مدى صحة التوقيع الإشهادة تأكد فيها 
 ع.الموق  

 والاستمراريةوقيع متصفا بالدوام /أن يكون الت5

إذا كان التوقيع يعتبر العنصر الثاني في الدليل الكتابي، فيجب أن يخضع لذات الشروط التي  
فية لاستخدامه ة الكاليه طوال المد  إئه واستمراره بشكل يسمح بالرجوع تخضع لها الكتابة، من حيث بقا

واضحا وممي زا،  أثراز عن الكتابة في هذا الشأن، لذلك يجب أن يكون للتوقيع ثبات، فهو لا يتمي  في الإ
  .3ن يكون مرئيا ومقروءاألا يزول، و يبقى و 

 لكترونيالمطلب الثالث: التصديق الإ 

لم ا كان التفاوض الالكتروني يجري بين أطراف متباعدين، في الأغلب من دون معرفة سابقة أو 
نظام المصادقة مواجهة، وفي فضاء يعج  بالمئات من الملايين من المستخدمين، ولدت الحاجة إلى 

حتى تتعزز مصداقية تقنية التوقيع الالكتروني، ويتولى هذه المهمة شخص ثالث أو جهة ثالثة تدعى 
 ، تمنح شهادات للتأكيد على صحة البيانات.جهة التصديق الالكتروني

وبناء عليه، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى كل من جهات التصديق الالكتروني وشهادة 
   .الت وثيق يانات التي تحتويها تباعاالتصديق والب

                                                             

 89مسعودي يوسف وارجيلوس رحاب، المرجع السابق، ص. 1 
، 2، ع. 3مجلة القانون والعلوم السياسية، مجلد (، ثبات )الضوابط والشروطالإ لكتروني في حجية التوقيع الإ بلحاج بلخير،  2 

 274ص.، 2017جامعة سيدي بلعباس، 
 194أحمد إسماعيل إبراهيم الراوي، المرجع السابق، ص. 3 
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 الفرع الأول: جهات التصديق الالكتروني

تأكيدا لمنح الثقة في التوقيع الالكتروني، وجدت جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين 
توفير  ، وهذا من أجل1المتعاقدين لتوثيق تعاملاتهم الالكترونية والتأكد من صحة التوقيعات الالكترونية

نترنت، من خلال توفير الضمانات الكافية لتحديد هوية الثقة والائتمان لدى المتعاقدين عبر الأ
 .المتعاقدين، والتأكد من طبيعة التعاقد ومضمونه

لكترونية اعتماد التوقيعات الإ اليهإيعهد  جهة التصديق الالكتروني هي جهة محايدة وموثوق بها،و 
تفيد استيفاء الت وقيع الر قمي للشروط اللازمة للاعتماد عليه، وارتباطه صدرها تعن طريق شهادات 

 .2بالمستند الذي يرد عليه، مع تأمينه من أي  تعديل أو تغيير في مضمونه

ي أو تأكيد لكترونية لشخص طبيعي أو معنو ة تسمح بتأكيد الهوية الإفالتصديق هو عملية إلكتروني  
 .3لكترونيلإأصل وسلامة البيانات في شكلها ا

ويفهم كذلك من التصديق الإلكتروني مجموعة التقنيات المستعملة المتمثلة في الأدوات والوسائل 
الآلية التي تستخدم للتأكد من صحة وأصالة طرفي المعاملة وهي تختلف في مستوياتها من حيث الأمان 

 .4والتعقيد والتكلفة

                                                             

، 2007مصر، ، ط. الأولى، مكتبة زهراء الشرق، حجية رسائل البيانات الالكترونية في المواد المدنيةعادل حسن علي، 1 
 50ص.

 ،2021 ط، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، ، د.لكترونية في القانون الجزائري ثبات المكتوبة التقليدية والإ أدلة الإ  شيخ سناء،2 
 139ص.

، 2020، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، حجية الأدلة الالكترونية في الاثبات المدنيسعد عدنان العزاوي،  3 
 295ص.

 189، ص.2016، ط. الأولى، دار بلقيس للنشر، الجزائر، لكتروني في القانون الجزائري عقد البيع الإ يمينة حوحو،  4 
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لاتصال، مرخص لها القيام بمهام منح جهات المصادقة هي هيئات وطنية تابعة لقطاعات او 
ة ومراقبة ذلك وكل ما يتعلق بشهادات لكتروني  تراخيص تعاطي نشاط مزودي خدمات المصادقة الإ

 .1لكترونيينالمصادقة والتوقيع الإ

ة أشخاص متعاملين بإنشاء نظم المفاتيح العامة المستعملة  فهي سلطة مكلفة من قبل شخص أو عد 
والشهادات التي تثبتها، ومعنى ذلك أن هذه السلطات على دراية بالمنظومة العامة للتشفير في التشفير 

لة ة التي تضمن صلكتروني  التي تخول تحديد المرسل وتسلم على ضوء ذلك شهادات المصادقة الإ
سبة ة وبنلكتروني  ف بأطراف المعاملات الإالمعني بإمضائه، مما يجعلها هيئات تلعب دور المعر  

 ة لهم.لكتروني  مضاءات الإالإ

و ها: "هيئة أو مؤسسة عامة أمن قبل البعض بأن  أيضا جهة التصديق الالكتروني فت عر  ولقد 
هوية  دلكتروني يؤمن التوقيع الالكتروني ويحد  إة تكون بمثابة سجل لكتروني  إخاصة تستخرج شهادات 

تخرج من شخص ة تسلكتروني  إبطاقة هوية  الموقع ومعرفة المفتاح العام، وتعتبر شهادة التصديق بمثابة
 .2مستقل ومحايد ومرخص له بمزاولة هذا النشاط"

لي اهتم المشرعون على المستوى الدو  وللأهمية الكبيرة التي يحظى بها التصديق الالكتروني،
 .والداخلي في تحديد المعنى المراد من جهة التصديق مع اختلافهم في استخدام المصطلح المعبر عنها

 عليها مصطلح مقدم خدمات أطلقونسيترال النموذجي إذ نجد على المستوى الدولي أن قانون الأ 
ه: "شخص يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى /ه( بأن  1التصديق الذي عر فه في المادة )

 .ة"لكتروني  ذات صلة بالتوقيعات الإ

ه: "شخص قة بأن  ح مقدم خدمات الث  ( مصطل3/19فت لائحة الاتحاد الأوروبي في المادة )وعر  
 . 3طبيعي أو معنوي يقدم واحدة أو أكثر من خدمات الثقة بصفته مقدم خدمات ثقة مؤهل"

                                                             

ار النعمان "، د. ط، دة بديل عن الاقتصاد التقليدي "دراسة تشريعية واقتصاديةلكترونيّ جارة الإ تّ عقود الجمال الدين شاوي،  1 
 66، ص.2017للطباعة والنشر، الجزائر، 

 348حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص. 2 
 297سعد عدنان العزاوي، المرجع السابق، ص. 3 
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التنفيذي  لكتروني في المرسومه عر ف جهات التصديق الإلى التشريع الجزائري نجد أن  إوبالرجوع 
 سلكيةلاواع الشبكات، بما فيها الالخاص بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أن 1621-07رقم 

حيث أعطاها تسمية  3الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للمادة 
( من قانون رقم 8-8كل شخص في مفهوم المادة )" :هبأن  وعر فه لكتروني مؤدي خدمات التصديق الإ

ة أو يقدم خدمات أخرى في مجال التوقيع لكتروني  إيسلم شهادات  5/09/2000المؤرخ في  2000-03
 .2"لكترونيالإ

ين إذ لكترونيوالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإ 04-15ثم جاء قانون رقم 
قا للمادة لكتروني طبمر وقام بإعطاء تعريف موسع لمؤدي خدمات التصديق الإتدارك المشرع بموجبه الأ

كتروني لكل شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بمنح شهادات التصديق الإ" :ه( بقوله على أن  12فقرة 2)
 .3لكتروني"الموصوفة ويقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الإ

ن يكون أفمن أهمها  ،خدمات التصديق الإلكتروني قدمفي م فيما يخص الشروط الواجب توفرهاو 
متطلبات خدمات التصديق الإلكتروني ب يتمتع مقدموالأهلية المقصودة تعني أن ، خدمةهذه الآهلا للقيام ب

بة كاتب عدل بمثاوإمكانيات وكفاءات تقنية وقانونية ومادية ومهنية تؤهله للقيام بذلك، لأن ه سيكون 
 الكتروني.

المتعلق بالتوقيع والتصديق  04-15من القانون رقم  33ولقد أكد المشرع الجزائري في المادة 
حصول مؤدي خدمات التصديق الالكتروني على ترخيص بمزاولة نشاطاته  الالكترونيين على ضرورة

                                                             
المؤرخ في  123-01يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  30/05/2007المؤرخ في  162-07المرسوم التنفيذي رقم   1

الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف  والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع 09/05/2001
 )ملغى(07/05/2007المؤرخ في  37، ج ر عددخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية

يحدد القواعد العامة المتعلقة ، 2000غشت سنة  5الموافق  1421جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  03-2000قانون رقم  2 
 2000لسنة  48ر ع.  ، ج.السلكية واللاسلكية وبالمواصلاتبالبريد 

مجلة دراسات  ،"دراسة مقارنة 04-15لكتروني في التشريع الجزائري طبقا لقانون سلطات التصديق الإ  رحمان يوسف، 3 
 172، ص.2017، جامعة تلمسان، الجزائر، 1ع. ، 2، المجلد قانونية وسياسية
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 34من السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني على ان يستوفي مجموعة من الشروط أوردتها المادة 
 والمتمثلة في:

أن يكون طالب الترخيص لتأدية خدمة التصديق الالكتروني خاضعا للقانون الجزائري للشخص -
 نسية الجزائرية للشخص الطبيعي.جو الالمعنوي أ

 أن يتمتع بقدرة مالية كافية.-

وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات الاعلام والاتصال للشخص الطبيعي أو أن يتمتع بمؤهلات -
 المسي ر للشخص المعنوي.

يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات التصديق  ألا  -
 الالكتروني.

 الفرع الثاني: شهادة التصديق

والتي  توثيقلكتروني إصدار شهادة اليقوم بها مزود خدمات التصديق الإ من أهم الوظائف التي
 .ترتبط بهوية موقعها

 ي هذه الوثيقة تكون قد اتخذت كل إجراءات التحر  وحتى تصل هذه الجهة إلى مرحلة إصدار 
والمطابقة للمعلومات المتحصل عليه من طرف المرسل، حتى تتمكن هذه الأخيرة من أن تصبغ عليها 

 صفة المصداقية والأمان القانوني.

مون دت مضقواعد العامة لمزود خدمات التصديق قد حد  اللذلك نجد كل التشريعات التي عالجت 
 . 1لتوثيقية وأهم البيانات التي تتضمنها هذه الوثيقة حتى تعطيها الصفة الرسميةالشهادة ا

شأنها  فمن ،ةلكتروني  ل في مجال المعاملات الإلكتروني بدور فعا  إذ تقوم شهادة التصديق الإ
شخصية المرسل ومن سلامة وصحة البيانات المدونة بالمحرر وعدم قابليتها للتعديل،  علىد يالتأك  
 .ةلكتروني  الصفقات بالوسائل الإ برامإوالأمان لدى المتعاملين من حيث  ر الثقةوتوف  

                                                             

 183رحمان يوسف، المرجع السابق، ص. 1 



 الباب الثاني: ضمانات التفـاوض الإلكتروني على العقود الإدارية           

 226  
 

 .ثباتالإ في تلتصرفالة حجي  لإضفاء  تأكيدبرام هذه المعاملات يحتاج إلى ذلك الإن أ ولا شك  

إصدار شهادة معتمدة من جانب الهيئة من الأفعال التي لا يملك القضاء أمامها أية سلطة  ويعد  
 . 1تقديرية

 2مادة ة الشهادة من خلال اللكتروني  ترال النموذجي بشأن التوقيعات الإف قانون الاونسيفقد عر  
 .2ع"نشاء التوقيإان الارتباط بين الموقع وبيانات ها: "تعني رسالة بيانات أو سجلا آخر يؤكدبأن  

لتي تصدر "الشهادة ا :هالكتروني المصري بأن  لأولى من قانون تنظيم التوقيع الإالمادة ا هافتعر  و 
 .3نشاء التوقيع"إبت الارتباط بين الموقع وبيانات من الجهة المرخص لها بالتصديق وتث

 276فها المشرع الفرنسي بمقتضى الفقرة التاسعة في المادة الأولى من المرسوم رقم في حين عر  
ن صحة التوقيع تحقق مبيانات الابطة بين ثبت توافر الر  يها: "مستند في شكل إلكتروني بأن   2001لعام 

 .4لكتروني وبين الموقع"الإ

 04-15من القانون رقم  7فقرة  2في المادة أما المشرع الجزائري فقد عر ف الشهادة الالكترونية 
الذكر، على أن ها: "وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني  الفس

 والموقع".

ني، على أن الغرض من شهادة التصديق الالكترو  نها اتفقتحظ من التعريفات التي تم ذكرها االملا
 ن نسبت إليه.هو تأكيد أن التوقيع الالكتروني أو الرسالة الالكترونية صادرة مم  

                                                             

 534محمد أحمد سلامة محمد مشعل، المرجع السابق، ص. 1 
، رسالة ماجستير في القانون ثبات "دراسة مقارنة"لكترونية في الإ مدى حجية المحررات الإ " عطا سده، إياد "محمد عارف 2 

 126، ص.2009الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
 113علي عبد العالي خشان الأسدي، المرجع السابق، ص. 3 
 534، ص.نفسه حمد سلامة محمد مشعل، المرجعمحمد ا 4 
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بالمصطلحات المستعملة في عالم تأثر سببه الالشهادة  تسمية المصطلحات بشأن فواختلا
قة لكترونية" أو "بالشهادة الرقمية" أو "بشهادة الثعلام فقد تسمى "بالشهادة الإالإ نترنت وتكنولوجياالأ

 .1الرقمية" أو "شهادة التوثيق"

 بيانات شهادة التصديقالفرع الثالث: 

لكتروني، يجب أن تتضمن الصادرة عن مقدم خدمة التصديق الإلكتروني شهادة التصديق الإ
 ية.لكترونفي التعامل في نطاق المعاملات الإمجموعة من البيانات، حتى يكون لها مصداقية 

والمادة  1999لسنة  93توجيه الأوروبي رقم وقد وردت هذه البيانات في الملحق الأول من ال 
التوقيع من اللائحة التنفيذية لقانون  20، والمادة 2001لسنة  272من المرسوم الفرنسي رقم  6/1

كما ذكر المشرع الجزائري مجموعة من البيانات التي يجب توافرها حتى تكتسب  ،2لكتروني المصري الإ
 :فيما يليهذه البيانات ، وتتمثل 3شهادة التصديق صفة الشهادة الموصوفة

والغرض  ةموصوف ةكترونيشهادة تصديق إلها ن  ه تم  منح هذه الشهادة على أساس أإشارة تدل  على أن  -
المستخدمة  تع بها شهادة التصديقمن هذه الإشارة إتاحة الفرصة للمستخدم لتقديره درجة الأمان التي تتم

 الموصوفة. ت عليها الدول التي مي زت بين الشهادة البسيطة والشهادةوهذه الإشارة نص  

ية جل تحديد المسؤولة والدولة المقيمة بها، وذلك من أتحديد هوية جهة التصديق المصدرة للشهاد-
 .4القانونية عن الضرر الذي يلحق بالغير بسبب شهادة الت صديق

لكتروني الموصوف لجهة التصديق المصدرة للشهادة، مما يضفي عليها مزيدا من الثقة التوقيع الإ-
 ؤكد عدم تزويرها.والأمان وي

                                                             

 197 ص. ،المرجع السابق يمينة حوحو، 1 
 407حازم صلاح الدين عبد الله، المرجع السابق، ص. 2 
 والتصديق الالكترونيينالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع ، 4-15من القانون  15المادة  3 
 محدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، ال04-15القانون رقم  من 53المادة  4 
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تحديد هوية الموقع، وذلك بذكر اسمه أو الاسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته، مع إمكانية ادراج -
 صفة خاصة به عند الاقتضاء.

يتوافق  نبيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني تكون موافقة لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني، أي أ-
لتوقيع أكد من صحة ائز الشهادة مع مفتاح التشفير الخاص به، وهذا للت  مفتاح التشفير العام لحا

 ه صادر من الموق ع.ن  الإلكتروني وأ

 بد  ون أبدية فلادة ولا تكة محد  تاريخ بدء صلاحية الشهادة وتاريخ انتهائها، فشهادة التصديق تصدر لمد  -
ترة لكتروني قد تم إنشاؤه خلال فالتوقيع الإ من التأكد من تاريخ صلاحية الشهادة وذلك للتأكد من أن  

صلاحية الشهادة، لتحديد نطاق مسؤولية جهة التصديق، حيث لا تكون مسؤولة عن الشهادات المنتهية 
 .1صلاحيتها

لكتروني، فكل شهادة تصدر عن جهة الت صديق يجب إعطاؤها رقما تعريف شهادة التصديق الإ زرم-
 متسلسلا.

 التصديق وحدود قيمة المعاملات التي قد تستخدم من أجلها.مجال استعمال شهادة -

الإشارة على الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر، وذلك في حالة ما إذا كان -
 .صاحب الشهادة ممثلا لشخص آخر

ذه لكتروني الموصوفة لهه متى استوفت شهادة التصديق الإإلى أن  في الأخير تجدر الإشارة 
العناصر والبيانات أصبحت صالحة للتعامل بها، ومنحت قدرا كبيرا من الضمانات الضرورية للتأكد من 
ة البيانات الواردة في المحرر وعدم تعر ضه  هوية الموقع وصحة التوقيع ونسبته إلى الموق ع، وصح 

 .2للتغي ير والت عديل

 

                                                             

اص، ، رسالة ماجستير في القانون الخلكتروني، التنظيم القانوني لجهات التصديق على التوقيع الإ ألاء أحمد محمد حاج علي 1 
  68، ص.2013كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 

 153شيخ سناء، المرجع السابق، ص. 2 
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 :الباب ملخص

 هاسواء تم ت بالوسائل الالكترونية أو بدون مرحلة التفاوض في العقود أن  ذكره نخلص مما سبق 
اه أ يلتزم كل مفاوض اتجأمن المفاوضات، فمن خلال هذا المبد ما يعززوهذا  ،يحكمها مبدأ حسن النية

ة يعلام والالتزام بالمحافظة على سر  لتزامات وعلى رأسها الالتزام بالإخر بمجموعة من الاالآ المفاوض
 .ل عليها بمناسبة إجراء التفاوضعلومات المتحص  الم

ضَةون لكترونية قد تكلأطراف في المفاوضات بالوسائل الإلكن هذه المعلومات المتبادلة بين ا  ع ر 
 .مستحدثةتهديدات ناجمة عن الجرائم الل

 يف أساسا تكمن ،من مخاطرالتفاوض لا يخلو  لى وسائل الاتصال الحديثة لإجراءوء إجالل  ف
علومات ية ما يتم تداوله من مانتهاك سر  بوذلك  المفاوضاتوسلامة ة التي تهدد أمن لكتروني  الجرائم الإ

بين أطراف التفاوض، وبالخصوص في المفاوضات المتعلقة بالعقود المهمة  يتم تبادلها وأسرار ومعطيات
اصة ية المعلومات الخكعقود نقل التكنولوجيا، والتي يلتزم من خلالها المتلقي بالحفاظ على سر  

 التفاوض.بالتكنولوجيا محل 

م تلك تجري  أن  لا  ض لها مرحلة المفاوضات، إلتي تتعر  هذه التهديدات امن وجود رغم باللكن 
يمكن كافية نسبيا  تضمانا لكتروني والتصديق، تعد  شفير والتوقيع الإكالت  ة وتوفير حلول تقني ،الأفعال

لكتروني.الإمأنينة لدى أطراف التفاوض قة والط  جو من الث   من خلالها إضفاء
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لقد حاولت في هذه الدراسة إعطاء صورة لموضوع وسائل الاتصال الحديثة ودورها في التفاوض 
وبسبب تشعبه يتعذر الإحاطة بجميع عناصره في هذا القدر من الصفحات، فمن  ،على العقود الإدارية

ال العمل في مج لكترونيةاستخدام الوسائل الإ يجةنتيعتبر من المواضيع الحديثة التي ظهرت  جهة
لوماتية وعالم المع بمجال الاتصالات ولو بالقدر القليل الفنية من الإحاطة لابد   أخرى  ومن جهة الإداري،

للتمكن من تحديد نقاط القوة والضعف ومزايا وعيوب التقنية الحديثة عند استخدامها في المجال التفاوضي 
 .بصفة عامة

ظهور نظام الإدارة  فرازاتاحدى إ والتفاوض الالكتروني في مجال تعاقدات جهة الإدارة، يعد   
إ لكترونيةالإ اء جر إ أن  لكن هذا لا يعني ب ة،لكتروني  الإدارية بالوسائل الإرة لعقودها برام الإداوإمكانية  

ة التقليدية العقود الإداري إطارلكتروني، بل يمكن في ة مشروط بإبرام عقد إداري إلكتروني  المفاوضات الإ
كتروني، لكونه لوالتي يسمح فيها بإجراء التفاوض أن يتم ذلك بالوسائل الإلكترونية، ومن أهمها البريد الإ

 مما يتحقق معه مبدأ المساواة. وسيلة متاحة للجميع

ومن خلال دراسة موضوع وسائل الاتصال الحديثة ودورها في التفاوض على العقود الإدارية 
 توصلنا الى مجموعة من النتائج والاقتراحات:

 النتائجأولا:  

ترة إعداد للعقد ها فذ أن  إفترة المفاوضات السابقة على التعاقد لا تقل أهمية عن فترة ما بعد العقد،  إن   -
 ن ومتضمنا الشروط التي تمنع إثارةوكلما كان الاعداد جيدا كان العقد جيدا ويحقق مصلحة المتعاقدي

 ، فكلما كانت المفاوضات ناجحة كان العقد ناجح.المنازعات بينهما

المفاوضات دورا هاما في عدد من فروع القانون المختلفة، وفي مجال العقود الإدارية كذلك،  تلعب -
 ن الإدارة من الإحاطة بجميع تفاصيل العقد،لارتباط هذه الأخيرة بالمصلحة العامة، فالمفاوضات تمك  

 .معها والتحقق من الإمكانيات التي تتوفر لدى الراغبين في التعاقد

عقود كعقود بها بعض ال تتميز لتعقيدات التيإلى ا أوترجع أهمية المفاوضات إلى عظم قيمة الصفقة  -
فالمفاوضات فرصة للتعاون بين الأطراف لتوضيح صورة ما هم ، و عقود نقل التكنولوجياالدراسات أ
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لفنية امقدمون عليه من تعاقد، ففي كثير من الأحيان تجد الإدارة نفسها عاجزة عن تحديد التفاصيل 
 .التي تخص المشاريع الراغبة في انشاءها

هي م جوانبها، لذا فنها لم تحظى بتنظيم قانوني خاص يؤطرها وينظ   أ  لا  رغم أهمية المفاوضات إ -
 .تخضع للقواعد العامة لنظرية الالتزام

 عمال الإدارية عن ظهور مصطلحاتنامي لوسائل الاتصال الحديثة في إنجاز الأالاستخدام المت أسفر -
 مجال لكتروني، وفية، العقد الإداري الإلكتروني  ة من قبل، مثل الإدارة العامة الإحديثة لم تكن معروف

راستها والتمحيص دلقانوني مر الذي يفرض على الفقه اة، الألكتروني  التفاوض ظهرت فكرة المفاوضات الإ
 في مختلف جوانبها.

تم إبرامها سوى في الطريقة التي يلكترونية عن العقود الإدارية التقليدية قود الإدارية الإلا تختلف الع -
  ة لن يغير من الإجراءات الواجب اتباعها.لكتروني  بها، وعليه فإن استخدام الوسائل الإ

  من خلال وسيلة إجراءها، ففيلا  ة إلكتروني  عن المفاوضات الإاوضات التقليدية لا تختلف المف -
متزامن  بدون حضور ماديو  لكترونيمن خلال وسيط إ ة تتم العملية التفاوضيةلكتروني  المفاوضات الإ

الكتابة في  ، وبذلك يختلف شكلةلكتروني  ات والمستندات بالطرق الإللأطراف، ويتم تبادل الآراء والمناقش
 ة عن شكلها في المفاوضات التقليدية.لإلكتروني  المفاوضات ا

إن المفاوضات الإلكتروني ة ليست بديل عن المفاوضات التقليدية، وإن ما امتداد لها على اعتبار التطور  -
 تاالتكنولوجي قد أصاب جميع الميادين، لذلك فإن المفاوضات الإلكتروني ة ظهرت نتيجة التطور 

 .المفاوضات التقليديةتزاوجها مع و  ةلتكنولوجيا

ة نفس ما يترتب عن المفاوضات التقليدية، فالأطراف يخضعون لكتروني  يترتب عن المفاوضات الإ -
لام عبالجدية والتعاون والالتزام بالإ، ويلتزمون بموجب هذا المبدأ لمبدأ حسن النية في مفاوضاتهم

 .لمفاوضاتية المعلومات التي يتم الكشف عنها خلال اوالمحافظة على سر  

من وسلامة المفاوضات، خاصة المفاوضات المتعلقة بالصفقات الكبيرة ة ألكتروني  د الجرائم الإتهد   -
  .أسرار تكنولوجيةعن  فيهاالتي يتم الكشف 
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الوسائل  علومات التي تنقل عبرمن المشكالية أإلكتروني، يثيرها التفاوض الإ التي هم المشكلاتمن أ  -
ن هوية لتأكد ما و القرصنة، مما يستوجبوحمايتها من احتمالات التزييف أو التزوير أة لكتروني  الإ

جسس أو المعلومات المتبادلة من كل تلكتروني وأهليته القانونية للتعاقد، وحماية الشخص المتفاوض الإ
 .توحة ونظم المعلومات غير المحمية، وخاصة عند التعامل بالشبكات المفتزييف

 قتراحاتالاثانيا:  

، بدلا من ةوني  لكتر بشقيها، التقليدية والإ تنظيم مرحلة المفاوضات يستوجب على المشرع الجزائري  -
 .تركها في الضمنية والغموض والفراغ التشريعي

يام فلا يوجد مانع من ق ،نطاق التفاوض على العقود الإدارية ليشمل أسلوب طلب العروضتوسيع  -
 .عليه الصفقة مفاوضات بين الإدارة والمتعامل المتعاقد الذي رست

ية تأطير المفاوضات الالكترونفي المفاوضات الخاصة بالعقود الضخمة ذات الأهمية المالية، يجب  -
ضرورة  ، معحمائي للعملية التفاوضية إطارمن خلال ابرام عقد التفاوض الالكتروني، والذي يعتبر 

 .التأكيد على اعتبار المفاوضات جزء لا يتجزأ من العقد

تلقين العاملين في مجال الصفقات العمومية والعقود بالمؤسسات العمومية مهارات التفاوض، خصوصا  -
نين في  .هذا المجال وأن  نظرائهم الأجانب متمك 

 ية.على استخدام الوسائل الالكترونالعاملين في مجال تعاقدات جهة الإدارة تدريب الموظفين ضرورة  -

ات اللازمة للاتصال  - تخصيص قاعات في المؤسسات العمومية لإجراء التفاوض، وتجهيزها بالمعد 
 ات السفر وتوفير الجهد والمال.عن بعد صوت وصورة، لتفادي مشق  

عية أو تجارية ناسرار صفي المفاوضات التي يكشف فيها عن أة لكتروني  تفادي التفاوض بالوسائل الإ -
 . بعد تأمين قنوات الاتصالإلا  

تعزيز الموارد البشرية للمؤسسات العمومية بالت قنيين المختصين في مجال أمن المعلومات، لضمان  -
 أمن وسلامة البيانات المتداولة.
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 ةــع باللغة العربيـــالمراج

 مـــر والمراسيــوامن والأ ــأولا: القواني

 التشريعات الوطنية-1

 :نـــــالقواني-أ

 جارية،، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات الت  2004يونيو  23، المؤرخ في 02-04القانون رقم -
، 2010غشت سنة  15، المؤرخ في 06-10م بالقانون رقم ل ومتم  ، معد  2004لسنة ، 41ر، عدد  ج.
 .2010، سنة 46ر، عدد  ج.
، يتعلق بالوقاية 2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  01-06قانون رقم -

 .2006مارس سنة  8الموافق  1427صفر عام  8مؤرخة في  14من الفساد ومكافحته، ج.ر ع.
، يتعلق بحماية 2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29مؤرخ في  03-09قانون رقم -

مارس سنة  8الموافق  1430ربيع الأول عام  11مؤرخة في  15المستهلك وقمع الغش، ج. ر، عدد.
2009 . 

يحدد  ،2015ول فبراير سنة أالموافق  1436ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  04-15القانون رقم -
لجزائرية لكترونيين، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية اة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإالقواعد العام

 .2015، لسنة 06الديمقراطية الشعبية، العدد 
، الصادر 28 لكترونية، ج.ر العددجارة الإيتعلق بالت   2018ماي  10مؤرخ في  05-18قانون رقم -

 .2018ماي  16بتاريخ 

 :رــــــــالأوام-ب

مؤرخة  52ج.ر عدد  1967يونيو 17الموافق  1387ربيع الأول عام  9المؤرخ في  90-67مر الأ-
 .، يتضمن قانون الصفقات العمومية718، ص. 1967يونيو  27في 

المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75مر رقم الأ-
 م.ل والمتم  المعد  القانون المدني 
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 ، يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.2014مارس  13مؤرخ في  2014لسنة  1039الامر رقم -
 :مـــــيسـالمرا-ت

 :ةــــم الرئاسيـــــالمراسي-1

، 2002يوليو  24الموافق  1423جمادى الأولى عام  13مؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم -
 .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية2002يوليو  28مؤرخة في  52ج.ر عدد 

ج.ر  2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شوال عام  28مؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم -
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2010أكتوبر سنة  7مؤرخة في  58عدد 

الصفقات العمومية ، المتضمن تنظيم 2015سبتمبر  6مؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم -
 .2015سبتمبر  20بتاريخ  50وتفويضات المرفق العام، صادر في ج ر العدد 

 :ذيةــــم التنفيــــيـالمراس-2

 ،1982أفريل  10الموافق  1402جمادى الثانية عام  16المؤرخ في  145-82 التنفيذي رقم مرسومال-
 .15، ج.ر عددالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ينظم
يتضمن  1991نوفمبر  9موافق  1412جمادى الأولى  2مؤرخ في  434-91 رقم المرسوم التنفيذي -

 .1991نوفمبر  13، مؤرخة في 57تنظيم الصفقات العمومية ج.ر للجمهورية الجزائرية عدد
يتعلق  1994أكتوبر  17موافق  1415جمادى الأولى  12مؤرخ في  322-94المرسوم التنفيذي رقم -

 طق خاصة في إطار ترقية الاستثمار ج. ر عددامتياز أراضي الاملاك الوطنية الواقعة في منابمنح 
 .1994أكتوبر  19مؤرخة في  67
، 1998وت أ 25الموافق  1419ادى الأولى عام جم 3، مؤرخ في 257-98المرسوم التنفيذي رقم -

جمادى  4المؤرخة في  63نترنت" واستغلالها، ج.ر عدد بط شروط وكيفيات إقامة خدمات "الأيض
 .1419الأولى 

-01م المرسوم التنفيذي رقم ل ويتم  يعد   30/05/2007المؤرخ في  162-07المرسوم التنفيذي رقم -
والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات  09/05/2001المؤرخ في  123



 المراجع  قـائمة                                         

 237  
 

المؤرخ  37مواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر عددبما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات ال
 .07/05/2007في 

، يحدد 2013نوفمبر سنة  9الموافق  1435محر م عام  5مؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم -
الموافق  1435محرم عام  14مؤرخة في  58الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج. ر، عدد 

 .2013نوفمبر سنة  18
، المتعلق بتفويض المرفق العام، 2018سنة  أوت 02المؤرخ في  199-18المرسوم التنفيذي رقم -

 .2018 اوت 5بتاريخ  48)ج.ر( العدد 
 القرارات -ح
د لمحتوى البوابة 2013نوفمبر  17، الموافق ل 1435محرم  13قرار وزاري مؤرخ في - ، المحد 

ج ر  ةلكتروني  لمعلومات بالطريقة الإتسييرها وكيفيات تبادل الكترونية للصفقات العمومية وكيفيات الإ
 .2014أفريل  9، صادر بتاريخ 21عدد 

 عليمات الوزاريةالتّ -د

تتضمن تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2019جوان  09مؤرخة في  006عليمة الوزارية رقم الت  -
 عام.المتعلق بتفويض المرفق ال 2018أوت  02المؤرخ في  18-199

 التشريعات الدولية-2

المتعلق بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة  2004لسنة  15القانون المصري رقم -
 . 2004أبريل  21تكنولوجيا المعلومات المؤرخ في 

 2013مارس  20الموافق  1434جمادى الأولى  8الصادر في  2,12,349المرسوم المغربي رقم -
 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

اء هيئة لكتروني وبإنشمتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإ 2005لسنة 109قرار رقم -
 (.2005-05-25صار بـ  115التنمية صناعة التكنولوجيا والمعلومات )الوقائع المصرية العدد
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 :ب: الكتثانيا

 ، دار المعارف، القاهرة.لسان العربم(،  1311-ه 711ابن منظور محمد مكرم )-
 .1997، ط. الأولى، القاهرة الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلميةأحمد عبد الكريم سلامة، -

لأكاديمي المركز ا العقود والاتفاقات التمهيدية "دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة،الصادق ضريفي، -
 للنشر، مصر.

 .2001الرابعة، مكتبة الإسكندرية، مصر،  بعةطال، نترنتخدمات الأ أحمد ريان، -

ار الفكر دد. ط، ، انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة دراسة فقهية مقارنةإبراهيم رفعت الجمال، -
 .2005الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

الكتابة الرقمية طريقا للتعبير عن الإرادة ودليلا للإثبات )دراسة لقوانين الصالحين محمد العيش، -
 الأولى، الإسكندرية ط. توزيع منشأة المعارف، ة في ضوء القواعد العامة(،المعاملات الإلكترونيّ 

2008. 

 ،ةلكترونيّ لإ اجارة لكتروني واثباته الجوانب القانونية لعقد التّ برام العقد الإ إان، إيمان مأمون أحمد سليم-
 .2008دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  د. ط،

ن، ، د. ط، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنامسؤولية مزودي خدمات الانترنت التقنيةأودين سلوم الحايك، 
2009. 

 .2009، ط. الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، التعليم الالكترونيأحمد علي الراضي، -
ط، دار الكتاب الحديث،  د. "دراسة مقارنة"، B.O.Tعقود امتياز المرافق العامة إبراهيم الشهاوي، -

 .2011القاهرة، 

، ط. الثانية، منشورات " في القانون المقارن B.O.Tالعقود الدولية "عقد البوت إلياس ناصيف، -
 . 2011الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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، ط. الثانية، مطابع الشرطة للطباعة المعلومات في المجال الأمنيتكنولوجيا أشرف السعيد أحمد، -
 .2015والنشر والتوزيع، د. ب. ن، 

 الأولى، دار صفاء للنشر ط.، نظم المعلومات الإداريةايمان فاضل السامرائي وهيثم محمد الزعبي، -
 .2015والتوزيع، عمان، 

ى، دار الأول ط."، ثباته "دراسة مقارنةإلكتروني و برام العقد عن الطريق الإ إصبري إبراهيم،  أيسر-
 .2015الفكر الجامعي، مصر، 

ط. الأولى، دار السلام  الإدارة الالكترونية بالمغرب "الصفقات العمومية نموذجا"،اسية الحراق، -
 .2015للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، 

، د. ط، دار النهضة العربية، لكترونية للمرافق العامةالإدارة الإ ال محمود عبد المعطي، أشرف جم-
 .2016مصر، 

ة )دراسة نيّ لكترو كتروني قبل التعاقد في العقود الإ للإعلام الإ الالتزام باأحمد إسماعيل إبراهيم الراوي، -
 .2018دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  د. ط، ،مقارنة(

دار  ،يا الحديثة على الوسائل القانونية لجهة الإدارةأثر التكنولوجحمد يوسف عاشور الحديدي، أ-
 .2018الفكر الجامعي، ط. الأولى، الإسكندرية، 

النظام القانوني للمفاوضات في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية أنس عبد المهدي فريحات، -
 2018، ط. الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، "دراسة تأصيلية مقارنة"

القانون و  ، دار الفكرجارة الدوليةحكم الالتزام بالتفاوض في عقود التّ أحمد أبو القاسم امحمد العجمي، -
 ، المنصورة.2019للنشر والتوزيع، طبعة 

لجامعة ط، دار ا ، د.ةلكترونيّ جارة الإ علام في عقود التّ الالتزام بالإسالم محمد العبيدي، أيوب يوسف -
 .2019الجديدة، مصر، 
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، د. ط، دار المجدد للنشر والتوزيع، الجزائر، الإدارة الالكترونية في الجزائرأحمد مسعود أسامة، -
2020. 

ط.  ،وسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيتها في القضاءإبراهيم بن عبد الله بن صالح الزميع، -
 .2020الأولى، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، 

 الحديث ، دار الكتابة والثقافيةتكنولوجيا الاتصال الحديثة وتأثيراتها الاجتماعي، إبراهيم بعزيز-
 .2020مصر، 

 ط، درا الجامعة الجديدة ، د.العدول عن التعاقد في مجال العقود الإداريةأنور محمد عليان، -
 .2021الإسكندرية، 

جديدة ، د. ط، دار الجامعة الالاتصالاتالحماية القانونية لمشترك تكنولوجيا أحمد عبد العزيز الشيخ، -
 .2022للنشر، مصر، 

نترنت )وفقا لقانون المعاملات قانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأ الإطار البشار محمود دودين، -
 ط. يعدار الثقافة للنشر والتوز  ني(،لكترونية وبالتأصيل مع النظرية العامة للعقد في القانون المدالإ 

 .2006الأولى، الأردن، 

 ،لية للبيانات في التشريع المقارن والشريعة الإسلاميةجرائم نظم المعالجة الآين الدين، مين ز أبلال -
 .2008ط. الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

حلول و العقد الإداري الجوانب القانونية والإدارية والأدبية "دراسة تحليلية بشار جميل عبد الهادي، -
 .2015"، ط. الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، مقترحة

مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري وأحدث بلحاج العربي، -
 .2018ديوان المطبوعات الجامعية،  ،(، طبعة جديدةاجتهادات المحكمة العليا )دراسة مقارنة

 .2018، منشأة المعارف، مصر، بعةط ون ، دجرائم المحمول والانترنتبهاء المرى، -
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النشر  د. ط،، تكنولوجيات المعلومات والاتصال ورهاناتها لتحقيق الحكم الراشدبن عيسى قواسم، -
 .2020الجامعي الجديد، الجزائر، 

 مواجهتها ومدى حجيته في وكيفية-مخاطره –لكتروني "ماهيته التوقيع الإ ثروت عبد الحميد، -
 .2007ط، دار الجامعة الجديدة، مصر،  ، د.ثباتالإ 

اسات المؤسسة الجامعية للدر ط. الأولى، ، الجزء الأول، القانون الإداري جورج فوديل وبيار دلفولفيه، -
 .2008والنشر والتوزيع، لبنان، 

 ، الإصدارللجريمة الحديثةجرائم تكنولوجيا المعلومات رؤية جديدة جعفر حسن جاسم الطائي، -
 2016الثاني، دار البداية، عمان، 

نون ، ط. الأولى، مكتبة القالكترونيةجارة الإ ، التراضي في تكوين عقود التّ جهاد محمود عبد المبدي-
 2017والاقتصاد، الرياض، 

ية عة بديل عن الاقتصاد التقليدي "دراسة تشريلكترونيّ جارة الإ عقود التّ جمال الدين شاوي، -
 .2017د. ط، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر،  واقتصادية"،

 النظام القانوني لمرحلة التفاوض على عقد العمل "دراسة مقارنة"،جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير، -
 .2020ط. الأولى، المكتب العربي للمعارف دار البحوث القانونية، القاهرة، مصر، 

معروف، إعادة التفاوض في العقود النفطية )دراسة في عقود التراخيص النفطية في حسين عبد القادر -
 العراق(، كلية القانون، جامعة البصرة.

 ، ط.التأثيرات( –لوظائف ا –التطور  –تكنولوجيا الاتصال الحديثة )النشأة حسن علي محمد، -
 2007الثانية، دار البيان للطباعة والنشر، القاهرة، 

نترنت مع التركيز على عقد البيع لكتروني المبرم عبر الأ العقد الدولي الإ د ناصر، مودي محمح-
 .2012دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط. الأولى، ، الدولي للبضائع
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، دار الجامعة نترنت دراسة مقارنةتعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الأ ، حازم صلاح الدين عبد الله-
 .2013الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

 دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، ط. الأولى، لكترونيةقانون الإدارة العامة الإ قبيلات، حمدي ال-
2014.  

، ط. الأولى، دار الفكر مقتضيات المصلحة العامة في العقد الإداري حمدي أبو النور سيد عويس، -
 . 2017الجامعي، مصر، 

المحاكمة عن بعد )استخدام تقنية الاتصال عن بعد( لكتروني التقاضي الإ حسام فاضل حشيش، -
 .2022ط. الأولى، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة  الامارات(، -السعودية -دراسة مقارنة )مصر

سكندرية، الإ لطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، اةلكترونيّ جارة الإ لوجستيات التّ خالد ممدوح إبراهيم، -
2008. 

 .2009، ط. الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الجرائم المعلوماتيةخالد ممدوح إبراهيم، -

 .2008الدار الجامعية، مصر،  دون طبعة، ،أمن المستندات الإلكترونيخالد ممدوح إبراهيم، -

صر، م يةامع، الطبعة الأولى، الدار الجةإثبات العقود والمراسلات الإلكترونيّ خالد ممدوح إبراهيم، -
2010 . 

 .2011 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةلكتروني )دراسة مقارنة(إبرام العقد الإ د ممدوح إبراهيم، خال-

 ائرالجز  العصرية شيخي نورالدين، ، الطباعةجاريةماهية المفاوضات التّ خالص صافي صالح، -
2012. 

الأولى، دار الفكر  ط.، الإثبات دراسة مقارنةلكتروني في حجية البريد الإ د ممدوح إبراهيم، خال-
 .2018الجامعي، الإسكندرية، 

 .2008الدار الجامعية، مصر، ، بعةط دون ، لكترونيمن مراسلات البريد الإ أخالد ممدوح إبراهيم، -
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زيع، الأولى، دار المعتز للنشر والتو  ط. ،نترنتشبكة المعلومات العالمية الأ فات، خليل النومان الشدي-
 .2014الأردن 

الحكومة الالكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال داود عبد الرزاق الباز، -
 .2007، د. ط، منشأة المعارف، مصر، موظفيه

 كر الجامعيالأولى، دار الف ط.، الأمن السيبراني وحماية أمن المعلوماتدحان حزام القريطي، -
 .2022الإسكندرية، 

 .2007، د. ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، النظام القانوني لحماية البرمجياترشا علي الدين، -

جديدة، "، دار الجامعة اللكتروني "دراسة تحليلية مقارنةالعقد الإداري الإ ر ساعد نمديلي، رحيمة الصغي-
 .2010مصر، 

، د. ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، الالكترونيالنظام القانوني لعقد السياحة رشا علي الدين، -
2010.  

يخ "، كرسي الشأصول المفاوضات في عقود نقل التكنولوجيا "دراسة مقارنةرضا متولي وهدان، --
 فهد المقيل لدراسات النظام التجاري، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.

الأولى، جسور للنشر  ط.، علام والاتصال نشأتها وتطورهالى وسائل الإإمدخل رضوان بلخيري، -
 .2014والتوزيع، الجزائر، 

، أثر سوء النية على عقود المعاوضات في القانون المدني "مع رمزي رشا وعبد الرحمن الشيخ-
لية للقانون " دراسة تحليوالابراملكتروني في مرحلتي المفاوضة طبيق على عقد البيع التقليدي والإ الت

 .2015المصري مقارنا بالقانون الفرنسي، د. ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 ت. الأولى، بي، ط05-18ة وفقا لقانون لكترونيّ قانون المعاملات الإ ربحي تبوب فاطمة الزهراء، -
 .2022الأفكار، الجزائر، 

والنشر  للطباعة ط، دار الهدى ، د.في التشريع الجزائري والدوليالجريمة المعلوماتية زيبحة زيدان، -
 .2011، الجزائر، عيز و والت
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"، ط. الأولى، جامعة عين شمس الأسس العامة للعقود الإدارية "دراسة مقارنةسليمان الطماوي، -
1984. 

ر، مص المعارف، منشأة لتفاوض على العقدخطابات النوايا في مرحلة اودن، سمير عبد السميع الأ-
2005. 

لبي ، ط. الأولى، منشورات الحنترنتماية القانونية لمعلومات شبكة الأ الحسليم عبد الله الجبوري، -
 2011الحقوقية، لبنان، 

دار  "،لكترونية "دراسة مقارنةظام القانوني للعقود الإدارية الإ النسعود مرزوق المطرقة المطيري، -
 .2020الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

درية، الإسكن ، دار الجامعة الجديدةبات المدنيثة في الإ لكترونيّ حجية الأدلة الإ ، سعد عدنان العزاوي -
2020. 

ر الجامعي ، د. ط، النشلكترونية في القانون الجزائري لتقليدية والإ ثبات المكتوبة اأدلة الإ شيخ سناء، -
 .2021الجديد، الجزائر، 

 .2010، دار بلقيس، الجزائر، العام والتحولات الجديدة، تسيير المرفق ضريفي نادية-

"، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر لكترونية "دراسة فقهيةالسرقة الإ ضياء مصطفى عثمان، -
 .2011والتوزيع، الأردن، 

الطبعة  "،لوجيا "دراسة تحليليةالمركز القانوني للمتلقي في عقد نقل التكنو ضرغام محمود كاظم، -
 .2017الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 الطبعة"، لقانون المدني "دراسات وبحوثثورة المعلومات وانعكاساتها على اطارق كاظم عجيل، -
 .2011الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

ط. الأولى،  ،والتليفزيون تكنولوجيا الاتصال الجديد في انتاج البرامج في الراديو عبد المجيد شكري، -
 .1996دار الفكر العربي، مصر، 
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امعي، ، دار الفكر الجأ ج.، ةلكترونيّ الإ جارة ، النظام القانوني لحماية التّ عبد الفتاح بيومي حجازي -
 .2002الإسكندرية، مصر، 

ولى، الأ ، الطبعةلي ومشكلة قرصنة البرامجماية القانونية لبرامج الحاسب الآالحعماد محمد سلامة، -
 .2005دار وائل للنشر، عمان، 

ة الطبعة الأولى، دار الثقاف ثبات )دراسة مقارنة(،لكتروني في الإ التوقيع الإ صيرات، علاء محمد ن-
 .2005للنشر والتوزيع، عمان، 

 ةولى، منشورات الحلبي الحقوقيالأ الطبعة، وجيز في عقود التنمية التقنيةالعبد الرؤوف جابر، -
 .2005لبنان، 

عي ، المكتب الجامبعةط ون ، دثباتل الاتصال الحديثة وحجيتها في الإ وسائعمرو عيسى الفقى، -
 .2006الحديث، مصر، 

 منشورات زين الحقوقية، لبنان ة(،حسن النية في العقود )دراسة مقارنعبد المنعم موسى إبراهيم، -
2006. 

لطبعة ا ، مكتبة زهراء الشرق مواد المدنيةة في الونيّ حجية رسائل البيانات الإلكتر عادل حسن علي، -
 .2007الأولى، مصر، 

 .2008ر الجامعية، الإسكندرية، ا، الدإدارة التفاوض الدوليعاطف جابر طه عبد الرحيم، -

، دار النهضة نترنتلكتروني عبر شبكة الأ وجود الرضا في العقد الإ ميد حسن، عاطف عبد الح-
 .2008العربية، القاهرة، 

لقانونية، ، دار الكتب ابعةط ون ، دنترنتالتزوير في جرائم الكمبيوتر والأ  عبد الفتاح بيومي حجازي،-
 .2008مصر، 

ة الجديدة، ، دار الجامعة في التشريعات العربية والأجنبيةلكترونيّ ارة الإ ج، التّ عصام عبد الفتاح مطر-
 .2009الإسكندرية، مصر، 
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 ، دار اليازوري نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية دورعدنان عواد الشوابكة، -
 .2011العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، 

المركز  ،الأولى بعةطال، ة في الوطن العربيلكترونيّ النظام القانوني للمعاملات الإ ل، علي عدنان الفي-
 .2011القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

 ار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، دجارية الدوليةالمفاوضات في العقود التّ علي أحمد صالح، -
 .2012الجزائر، 

 لجزائرا لالمعية للنشر والتوزيع،الأولى، دار ا بعةطال، لكتروني للوثائقالتسيير الإ عادل غزال، -
2012. 

ولى، ، ط. الأالبحوث والرسائل القانونيةمناهج البحث القانوني أصول إعداد عمار عباس الحسيني، -
 .2012منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

منشورات  "، ط. الثانيةالصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهادا "دراسة مقارنةعبد اللطيف قطيش، -
 2013الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 ، الطبعة الأولىثبات المدنيالإ ة في لكترونيّ حجية الرسائل الإ سدي، علي عبد العالي خشان الأ-
 .2013منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة القانون الإداري عمار عوابدي، -
 2014السادسة، 

الأولى، دار أسامة للنشر  بعةطال(، علام الجديد )شبكات التواصل الاجتماعيالإعلي خليل شقرة، -
 2014والتوزيع، الأردن، 

)دراسة مقارنة في ضوء قوانين  دور التقنيات العلمية في تطور العقدعصمت عبد المجيد بكر، -
ة لكتروني  ارة الإجة العربية والقانون النموذجي بشأن الت  لكتروني  جارة والمعاملات الإلكتروني والت  التوقيع الإ

والقانون العربي الاسترشادي  2001ة لعام لكتروني  ن النموذجي بشأن التوقيعات الإوالقانو  1996لعام 
 .2015(، دار الكتب العلمية، بيروت 2009ة لعام لكتروني  جارة الإللمعاملات والت  
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 ، ط. العربيةنترنت خطوة خطوةشبكات الحاسوب والأ عماد محمد أبو عيد وعبد الفتاح التميمي، -
 2015اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، الثانية، دار 

 بعةطال ،"عطاء العقد وعطاء التفاوض في العقود الإدارية "دراسة مقارنةعلي حمزة عباس الغانمي، -
 .2016الأولى، دار السنهوري، بيروت، لبنان، 

ام أجهزة إساءة استخدلكترونية المسؤولية الناشئة عن المسؤولية التقصيرية الإ عايد رجا الخلايلة، -
 .2016الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  بعةطال(، نترنت )دراسة مقارنةالحاسوب والأ 

 16المؤرخ في  15/247 ئاسير رسوم الشرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمعمار بوضياف، -
 .2017زائر،، القسم الأول، ط. الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، الج2015سبتمبر 

، القسم الثاني، الطبعة الخامسة، جسور للنشر شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف، -
 .2017والتوزيع، الجزائر، 

 هداف التنمية المحليةأق فاعلية مهارات التفاوض وتحقيعماد الدين أحمد السيد عبد المقصود، -
 .2017المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

 ، الطبعة الأولى، مكتبة زيننترنت الجرائم المعلوماتيةجرائم الحاسوب والأ عباس الحسيني، عمار -
 .2017الحقوقية والأدبية، لبنان، 

ارة جأثر التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية على فعالية التّ عبد الرحمن خليفة الرواس، -
 .2019والأدبية، لبنان،  الأولى، مكتبة زين الحقوقيةبعة طال، ةلكترونيّ الإ 

"دراسة  يةجارة الدولة في التّ الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونيّ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، -
لدراسات جاري الدولي"، المركز الديمقراطي العربي لقانونية وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الت  

 .2019والاقتصادية، الطبعة الأولى، برلين، ألمانيا، الاستراتيجية والسياسية 

لنشر ل أمجد، ط. الأولى، دار مواقع التواصل الاجتماعي والميزة التنافسيةعلي محمد علي العطاونة، -
 .2020والتوزيع، الأردن، 
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، ط. الأولى، دار اخلاقيات التفاوض في المنهج الإسلاميغانم فنجان موسى وفاطمة فلاح احمد، -
 .2017الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، 

لنشر ، دار الخلدونية لتاريخ وسائل الاتصال وتكنولوجياته الحديثةفؤاد شعبان وعبيدة صبطي، -
 .2012والتوزيع، الجزائر، 

 .2013، الطبعة الرابعة، دار الخلدونية، الجزائر، علام والاتصالتاريخ وسائل الإفضيل دليو، -

عيبي، - لحقوقية، ا ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبيالتنظيم القانوني لعقود خدمات الاتصالاتفؤاد الش 
 .2014لبنان، 

دروب  ،"النظام القانوني لعقود التراخيص النفطية "دراسة مقارنةفاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي، -
 .2022المعرفة للنشر والتوزيع، مصر، 

النشر ، الطبعة الثانية، دار هومه للطباعة و ةلكترونيّ جارة الإ لعقود التّ النظام القانوني لزهر بن سعيد، -
 .2014والتوزيع، الجزائر، 

، ، ط. الاولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصرالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعيليندة كولز، -
2016. 

، دار الجامعة مقارنة(مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية )دراسة محمد حسن قاسم، -
 .2002الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 .2004 ، دار المطبوعات الجامعية، مصرنتنتر لكتروني عبر الأ عاقد الإ التّ محمد أمين الرومي، -

ثبات )دراسة مقارنة بالفقه لكتروني في الإ ى حجية التوقيع الإ مدممدوح محمد علي مبروك، -
 2004القاهرة، (، دار النهضة العربية، الإسلامي

 .2006 الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، دار ةلكترونيّ الإدارة الإ محمد الصيرفي، -

، بعةط ون ، دلي في القانون الجزائري والمقارن ماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآالحمحمد خليفة، -
 .2007دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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صر، م، ، دار الكتب القانونيةبعةطون ، دلكترونيالنظام القانوني للتوقيع الإ ومى، محمد أمين الر -
2008 

لعربية الأولى، المملكة ا بعةطال، مكتبة الرشد ناشرون، لكترونيالعقد الإ محمد سليمان أبا الخيل، ماجد -
 . 2009السعودية، 

الأولى،  طبعةال"، "دراسة مقارنةنترنت التراضي في تكوين العقد عبر الأ ، محمود عبد الرحيم الشريفات-
 .2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

لية "دراسة تأصي القانون العام الاقتصادي والعقد الإداري الدولي الجديدمحمد عبد المجيد إسماعيل، -
تحليلية مقارنة بأثر العولمة الثقافية على المتغيرات التشريعية والقضائية والأنماط التعاقدية وفكرة بداية 

      .2010نهاية العقد الإداري"، ط. الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

ير( ، حمايتها )التشف"أركانها، إثباتهاة لكترونيّ جارة الإ الوجيز في عقود التّ محمد فواز المطالقة، -
 توزيعلثة، دار الثقافة للنشر وال، القانون الواجب التطبيق" دراسة مقارنة، ط. الثالكترونيالتوقيع الإ 

  2011الأردن، 

يروت، ب ، دار الكتب العلميةدراسة مقارنةمام القضاء ألكتروني وحجيته الدليل الإ محمد نصر محمد، -
 .2013لبنان، 

حلبي الثانية، منشورات ال بعةطال"، العقد الإداري "دراسة مقارنةالايجاب والقبول في ند مختار نوح، مه-
 .2013الحقوقية، لبنان، 

 ، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيعتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتمنال هلال مزاهرة، -
 2014الأردن، 

الأولى، دار الثقافة  بعةطال، إدارة أمن المعلوماتلكيلاني، محمد عبد حسين الطائي وينال محمود ا-
 .2015للنشر والتوزيع، الأردن، 

، د. ط، دار التعليم إدارة المفاوضات والنزاعات الدوليةمحمد احمد عبد القادر وإبراهيم احمد،   -
 .2016الجامعي، مصر، 
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 مجدأ، ط. الأولى، دار تكامل ام صراعالتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي مهند حميد التميمي، -
 .2016للنشر والتوزيع، الأردن، 

 الأولى، دار، الطبعة ليةلحاسبات الآالمسؤولية الإدارية الناشئة عن أضرار امحمد علي حسونة، -
 .2016الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

كر ، دار الفلكترونيالطبيعة القانونية للعقد الإ يهي، منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنب-
 الجامعي، الإسكندرية، مصر.

ى، ، ط. الأولوسائل الاتصال ودور الترويج في ترقية الخدمات السياحيةمصطفى يوسف كافي، -
 .2017دار الابتكار للنشر والتوزيع، الأردن، 

 .2017، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، القرارات والعقود الإداريةمحمد الصغير بعلي، -

الأولى، دار البداية ناشرون  بعةطال، التفاوض بين النظرية والتطبيقعلم محمد محمود مصطفى، -
 .2017وموزعون، الأردن، 

"، دار برام العقود الإدارية "دراسة مقارنةإ، الوسائل الحديثة في محمد مشعل حمد سلامةأمحمد -
 .2019الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 

الأولى،  بعةطال، حماية برامج الكمبيوتر الأساليب والثغرات "دراسة في القانون المقارن"نعيم مغبغب، -
 .2006منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

، د. ط، دار الجامعة الجديدة، المسؤولية في مجال المعلوماتية والشبكاتنبيلة إسماعيل رسلان، -
 .2007مصر، 

ثبات بالوسائل المفيد في التعاقد والإ اسم محمد، جنايف أحمد ضاحي الشمري وعبد الباسط -
 .2019ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الأ بعةطال، لكترونية المعاصرةالإ 

سطة بوا لكترونية في عصر الذكاء الاصطناعي العقود المبرمةجارة الإ التّ نريمان مسعود بورغدة، -
 .2019الجزائر، ، دار هومه، ذكياءالعملاء الالكترونيين الأ



 المراجع  قـائمة                                         

 251  
 

ة على الأموال "دراسة لكترونية الواقعالجرائم الإ سيني ومحمد حسن مرعي، نسرين محسن نعمة الح-
 .2020، المكتب الجامعي الحديث، بعةط ون "، دمقارنة

والتوزيع،  ، دار الألمعية للنشرتكنولوجيا الاتصال الحديثة المسائل النظرية والتطبيقيةهارون منصر، -
 .2012الأولى، الجزائر، الطبعة 

ون سنة ، ددار الكتب العلمية للنشر، بيروتدون طبعة، ، نظرية الغش في العقدهلدير أسعد أحمد، -
 .النشر

 "، المركز الأكاديمي للنشرمقارنةالاتفاقات السابقة على التعاقد "دراسة هيلان عدنان أحمد، -
 .2022الإسكندرية، 

توزيع، ، ط. الأولى، دار أسامة للنشر والالتعليم والتعليم الالكترونيتكنولوجيا وليد رفيق العياصرة، -
 .2017الأردن، 

ليات الاتفاقية لإعادة التوازن في العقود المدنية "دراسة الآوصال علي راغب محمد أبو سعده، -
 .2022"، درا الجامعة الجديدة، مصر، مقارنة

 بعةطال"، المواد المدنية والمصرفية "دراسة مقارنةلكتروني في ثبات الإ الإ يوسف أحمد النوافلة، -
 .2012الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

الجزائر،  دار بلقيس للنشرالأولى،  بعةطال، لكتروني في القانون الجزائري عقد البيع الإ يمينة حوحو، -
2016. 

 الجامعية والاطروحات الرسائل: لثاثا

 أ/ أطروحات الدكتوراه

، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق عقد الامتياز الإداري في الجزائر أكلي نعيمة،-
 .2018والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 



 المراجع  قـائمة                                         

 252  
 

 ، أطروحة دكتوراه في الحقوق رنة"الإطار القانوني للعقد الإلكتروني "دراسة مقاأرجيلوس رحاب، -
 .2017/2018الحقوق والعلوم السياسية، أحمد دراية، أدرار، تخصص الخاص المعمق، كلية 

، أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص قانون لكترونيبرام العقد الإ إبلقاسم حامدي، -
 .2014/2015الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

اه ، أطروحة دكتور الرسمية الإدارية ذات الطبيعة المعلوماتية جريمة تزوير الوثيقةبراهمي حنان، -
 لسياسية، جامعة محمد خيضر بسكرةعلوم تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم ا

2014/2015. 

توراه ، أطروحة دكجارة الدوليةالإطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود التّ بوطبالة معمر، -
 .2016/2017 ة منتوري، قسنطينةقانون عام، كلية الحقوق، جامعة الإخو في العلوم، تخصص 

سة ، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون المنافلية لحماية المستهلكآالالتزام بالإعلام كلم المختار، بن سا-
 .2017/2018 ة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانوالاستهلاك، كلية الحقوق والعلوم السياسي

 ، أطروحة دكتوراه، القانون علام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاكالالتزام بالإ بن عديدة نبيل،-
 .2017/2018، 2الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

العلوم رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و ، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائربركبية حسام الدين، -
 .2018َ/2019بلقايد، تلمسان، السياسية، جامعة أبو بكر 

طروحة أ التفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الالكترونية "دراسة مقارنة"،بوكريريس سهام،  -
دكتوراه ل. م. د، تخصص قانون عقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

2021/2022. 

ة ، رسالة للحصول على درججارة الدوليةام بالتفاوض في عقود التّ الالتز  حياة محمد محمد أبو النجا،-
 .2004الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
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فرع  أطروحة دكتوراه في القانون  النظام القانوني للعقود الإدارية الدولية "دراسة مقارنة"،دوفان ليدية، -
 سياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلةتحولات الدولة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ال

2017/2018. 

 والغبن في المدني لحماية المستهلك في العقود مدى كفاية قواعد التغريرزياد إبراهيم محمد النجار، -
أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة عمان العربية،  الالكترونية "دراسة مقارنة"،

2014. 

 "، أطروحة دكتوراه في العلومارنةمبدأ حسن النية في العقود "دراسة مقزيتوني فاطمة الزهراء،  -
 ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانتخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية

2017/2018. 

ص ، أطروحة دكتوراه، تخصئرتفويض المرفق العام في لجزا النظام القانوني لعقودة سلامي، سمي  -
 .2020/2021داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، إقانون 

الخاص،  ن رسالة دكتوراه في القانو  لكترونية )دراسة مقارنة(،جارة الإ الحماية الجنائية للتّ صالح شنين، -
 2012/2013كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

حة دكتوراه "، أطرو النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري "دراسة مقارنةعجالي خالد، -
 . 2014في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

راه ، أطروحة دكتو علام والاتصال وتأثيراتها على قيم المجتمع الجزائري تكنولوجيا الإعايد كمال، -
لمسان، ت لاجتماعية، جامعة ابي بكر بلقايدتخصص علم الاجتماع الاتصال، كلية العلوم الإنسانية وا

2017. 

، النية لالتزام بحسنأطراف العقد المدني بين الحق في تحقيق المصلحة الشخصية واعثماني بلال، -
أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي 

 .2018وزو، 
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أطروحة  ،تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في القانون الجزائري عصام صبرينة، -
 لحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي دكتوراه في القانون، تخصص قانون الاعمال، كلية ا

 2020وزو، 

ة ، أطروحلكتروني في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري قد الإ االتععشعاش حمزة، -
داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، إدكتوراه في القانون، تخصص قانون 

 .2022-2021المسيلة، 

ه علوم ، أطروحة دكتورا الإطار القانوني لحماية الصفقات العمومية في الجزائري فرقان فاطمة الزهراء، -
 .2017/2018يوسف بن خدة،  1في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

ق حقو ، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية التفويض المرفق العام في القانون الجزائري فوناس سهيلة،  -
 .2018والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 "الصفقات العمومية "دراسة مقارنةلكتروني في مجال النظام القانوني للتعاقد الإ حوت، فيروز -
امعة ج وق والعلوم السياسيةأطروحة دكتوراه في العلوم تخصص حقوق، فرع قانون العقود، كلية الحق

 .2019/2020الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

روحة أط ،"ر "دراسة حالة العقار الاقتصاديعقد الامتياز ودوره في تطوير الاستثمالكحل مخلوف، -
-1اتنةجامعة ب لية الحقوق والعلوم السياسيةدكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون السوق، ك

 2017/2018لخضر،  الحاج

ار محمد عودة النجيدين، - ثبات المواد المدنية إالوسائل التكنولوجية الحديثة في مدى حجية نص 
، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان "دراسة مقارنة"

 .2006العربية للدراسات العليا، عمان، 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إكساب المؤسسة ميزة مساهمة في تحديد دور هناء عبداوي، -
يير، "، أطروحة دكتوراه في علوم التستنافسية "دراسة حالة الشركة الجزائرية للهاتف النقال موبيليس
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تخصص تسيير المنظمات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر 
 .2015/2016بسكرة، 

 ماجستيرالل ب/ رسائ

ة رسال ،ثبات "دراسة مقارنة"ة في الإ لكترونيّ مدى حجية المحررات الإ عطا سده، إياد "محمد عارف" -
 2009 ا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطينماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العلي

لقانون ماستر في ا، رسالة المسؤولية في فترة المفاوضات السابقة على التعاقدالتوفيق فهمي، -
 .2009/2010 تماعية بسطات، جامعة الحسن الأولالخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاج

الة رس ،لكترونيني لجهات التصديق على التوقيع الإ التنظيم القانو لاء أحمد محمد حاج علي، آ-
 .2013 الوطنية، نابلس فلسطينة النجاح ماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامع

عليا ، مذكرة لنيل إجازة المدرسة الالعقد الالكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري برني نذير،   -
 .2003/2006، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 14للقضاء، الدفعة 

رع ف ، رسالة ماجستير في الحقوق  جزائري برام الصفقات العمومية في القانون الإبلهوشات توفيق، -
 .2011/2012، 1الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، رسالة الماجستير، كلية القانون، ، الحماية الجزائية للبريد الالكترونيحسين علي محمد حطاب -
 .2017جامعة القادسية، العراق، 

ام، ، رسالة ماجستير في القانون العنترنتالجنائية للمعلومات على شبكة الأ  الحمايةرصاع فتيحة، -
 2011/2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

قتصادية، ، رسالة ماجيستر في العلوم الاة حقيقتها وواقعها في الجزائرلكترونيّ جارة الإ التّ سمية ديمش، -
اف اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، تخصص تحليل واستشر 

2010/2011. 

قانون  ، رسالة ماجستير في الحقوق فرعجراء التراضي في الصفقات العمومية بالجزائرإة، سحنون سمي  -
 .2012/2013، 1الأعمال، كلية الحقوق جامعة الجزائر 
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خصص ت سالة ماجستير في العلوم التجارية، ر لكترونية في الجزائرجارة الإ واقع وافاق التّ صراع كريمة، -
 .2013/2014 ر والعلوم التجارية، جامعة وهراناستراتيجية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيي

، رسالة ماجستير في الحقوق، فرع الدولة تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية، -
 .2007/2008العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، والمؤسسات 

ن ، رسالة ماجستير في القانون، تخصص قانو ةلكترونيّ ود الإ مبدأ سلطان الإرادة في العقعتيق حنان، -
 .2012التعاون الدولي، معهد الحقوق، المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة، 

لقانون ، رسالة ماجستير في الكترونيبيعة القانونية للعقد الإداري الإ الطلجنابي، علي جبير عبيد ا-
 .2017العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

رسالة ماجستير، جامعة كربلاء،  تعدي الغرض من العقد "دراسة مقارنة"،عبير صالح مهدي البناء،  -
 .2020العراق،

 بة عليها في ظل القانون الجزائري الصفقات العمومية وكيفية الرقابرام إطرق مانع عبد الحفيظ، -
 .2007/2008مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة ابي بكر بلقايد، 

لقانون ، رسالة ماجستير في االنظام القانوني للمفاوضات التمهيدية للتعاقدمصطفى خضير نشمي، -
 .2013/2014عة الشرق الأوسط، الخاص، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جام

رسالة  ،(كنولوجيا )دراسة تحليلية مقارنةية في مفاوضات عقود نقل التالسرّ مهند وليد حامد قنديل، -
 .2019ة، زهر، غز  ون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الأماجستير في القان

استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة في الإنتاج الإذاعي "دراسة على القائم بالاتصال هارون منصر، -
ج جامعة الحا م والاتصال قسم العلوم الإنسانيةعلاعلوم الإ رسالة ماجستير، شعبة تبسة"، بإذاعة

 .2011/2012لخضر، باتنة، 

 إطار، رسالة ماجستير في 247-15الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي يزيد صدوقي، -
، يوسف بن خدة، 1مدرسة الدكتوراه، فرع دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

2016/2017. 
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 : المقالاترابعا

حكامها" دراسة مقارنة بين الواقع أوضات الممهدة للتعاقد "ماهيتها و المفاأم كلثوم صبيح محمد، -
 القانون، جامعة المستنصرية.، كلية العملي والفراغ التشريعي

ية العرب لكتروني دراسة مقارنة في ظل بعض التشريعاتالتفاوض الإ إيناس مكي عبد نصار، -
 .2013، 3، العدد 21/العلوم الإنسانية، المجلد مجلة بابل ،المعاصرة

لمؤتمر ا ،استخدام وسائل الاتصال الحديثة ضوابطإسماعيل أمين نواهضة ومأمون إسماعيل نواهضة، -
 https://repositery.najah.edu 2014، جامعة النجاح، فلسطين، لكلية الشريعةالسنوي الدولي 

 ،لكتروني وآليات مكافحته في التشريع الجنائي الجزائري جسس الإ التّ ن، أوشن حنان ووادي عماد الدي-
 .2014 ، جامعة عباس لغرور خنشلة2عدد  ،1، مجلد مجلة الحقوق والعلوم السياسية

لصفقات من الفساد في ا لكترونية ومساهمتها في الحدّ الحكومة الإ د ونادية عبد الرحيم، مين بن سعيأ-
وم المجلة الجزائرية للعل، ة الجزائرية للصفقات العموميةلكترونيّ ابة الإ العمومية "دراسة حالة البو 

الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، ، كلية العلوم 4، العدد 2، المجلد الاجتماعية والإنسانية
 .2015، 3جامعة الجزائر 

مجلة العلوم  ،لكتروني وتطبيقاته في التشريع الجزائري العقد الإداري الإ مد وزروق يوسف، العيداني مح-
 .2018 ،جامعة زيان عاشور، الجلفة ،12، العدد القانونية والاجتماعية

، 11جلد ، الممجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ،لكترونيةلعقود الإ في امرحلة التفاوض أمازوز لطيفة، -
 .2018، 4العدد 

مجلة معالم  ،لكترونيالعقد الإ  الإطار القانوني للتفاوض فيأرجلوس رحاب ومسعودي يوسف، -
 .2018، العدد الثالث، مارس للدراسات القانونية والسياسية

لية الدراسات مجلة ك ،وأثره في الالتزامالتفاوض التعاقدي إطاره القانوني أحمد السيد البهى الشوبري، -
 .2019، العدد الرابع، الجزء الأول، الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
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مجلة الشريعة  ،لكتروني في التشريع الجزائري مدى حجية التوقيع الإ اش، إيمان بلعياضي وليلى بعت-
 .2019القادر للعلوم الإسلامية، المجلد الثامن، العدد السادس عشر، ، جامعة الأمير عبد والاقتصاد

، 01، العدد 07، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ،ةلكترونيّ المفاوضات الإ آية بلعقون، -
 .2020جامعة الجزائر، 

ودوت مجلة هير ، العقد الإداري الالكتروني بين مبدأ المشروعية وحدود النص القانونياوشن حنان،  -
 .2020، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 4، ع.5، مجلد للعلوم الإنسانية والاجتماعية

لوم مجلة الحقوق والع ،)الضوابط والشروط( ثباتحجية التوقيع الإلكتروني في الإ بلحاج بلخير، -
 .2017، جامعة سيدي بلعباس ،2، عدد 3، مجلدالسياسية

م مجلة العلو  ،جاري الدوليفي مرحلة المفاوضات على العقد التّ  علامالالتزام بالإبوطبالة معمر، -
 .2016 ،1كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  ، المجلد ب،46، عدد الإنسانية

حمد دراية، أ، جامعة 38، العدد مجلة الحقيقة ،سائل الاتصال الحديثةالطلاق عبر و بوحادة سمية، -
 .2016أدرار، 

طية المجلة المتوس، التعاقد عبر البوابة الالكترونية للصفقات العموميةأهمية بن عودة صليحة،  -
 .2016، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2، ع.1، المجلد والاقتصاد

كومة ة في ظل حلكترونيّ آليات وقاية المعاملات الإ سمراء، ودان بومدين ومباركي أبو عقل مصطفى و -
كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة ، 1، عدد 12مجلد ، mecasدفاتر ، تكنولوجيا المعلومات

 . 2016، أبو بكر بلقايد، تلمسان

، جلة الفكرم ، تفويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة،بركبية حسام الدين-
 2017 بلقايد، تلمسانة، جامعة أبي بكر ، كلية الحقوق والعلوم السياسي1العدد الرابع عشر، العدد 

تعاقد جهة الإدارة الكترونيا في الجزائر )تعاقد الكتروني ام تعامل الكتروني( قراءة في بن عزة حمزة، -
، 03، العدد 01، المجلد مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ،247-15لرئاسي رقم احكام المرسوم ا

 2018ديسمبر 
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المجلد  ،جلة جامعة بابل للعلوم الإنسانيةم، ثباتهإلكتروني ووسائل ، العقد الإ بان سيف الدين محمود-
 .2019، كلية المستقبل الجامعة، 7، العدد 27

مجلة الدراسات  ،247-15وم الرئاسي ة في المرسلكترونيّ الصفقات العمومية الإ بلغول عباس، -
 .2019، ديسمبر 2، العدد 6، المجلد الحقوقية

، ةلكترونيّ جارة الإ النظام القانوني للمفاوضات في عقود التّ بلاوي عبد القادر واقصاصي عبد القادر، -
 .2020، جامعة احمد دراية، الجزائر، 01، العدد 08، المجلد معمجلة القانون والمجت

نترنت رتكابها جريمة الأ اانونية لجرائم المستحدثة ووسائل ، الطبيعة القبخدة سفيان ووقاص ناصر-
 .2021 مولاي طاهر، سعيدة ، جامعة16، العدد 3، مجلد مجلة البحوث القانونية والسياسية كنموذج،

 ،يةد التجارة الدولالتزامات الأطراف بالتفاوض في عقو كرا محمد حسين وإستبرق محمد حمزة، حيتي-
 ، السنة السادسة.4، العدد مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 دالقيمة القانونية التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية في مجال عقو حمدي محمود بارود، -
، كلية 2، العدد 13المجلد  ،مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإنسانية( ،جارة الدوليةالتّ 

 .2005الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 

انات ة نطاقه وضملكترونيّ وتطبيقاته على العقود الإ التعاقد الالتزام بالإعلام قبل حجاري محمد، -
وق والعلوم ، العدد الثامن، كلية الحقمجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، لكترونيالمستهلك الإ 

 السياسية، جامعة معسكر، الجزائر.

ا" قدية واثارهنحو إرساء تكييف قانوني جديد لمفاوضات العقد "الطبيعة العحمدي محمود بارود، -
 .2010، سلسلة العلوم الإنسانية، زهر بغزةمجلة جامعة الأ تحليلية تأصيلية"، دراسة

المجلد  ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات، لكتروني في الشريعة والقانون التجسس الإ حفصي عباس، -
 .2019غواط، الجزائر، ، جامعة الأ1لعدد ، ا12

مجلة دفاتر ، ةلكترونيّ جارة الإ لكتروني وشفافية التعامل في مجال التّ الإ الالتزام بالإعلام ليفي مريم، خ-
 .2011، العدد الرابع، جامعة بشار، الجزائر، السياسة والقانون 
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مجلة  ،247-15الطبيعة القانونية لتفويض المرفق العام وفقا للمرسوم الرئاسي خليفي محمد، -
 .2018السابع، المركز الجامعي بالنعامة، ، العدد 4، المجلد القانون والعلوم السياسية

ات مجلة الأستاذ الباحث للدراس"، لكتروني "دراسة مقارنةاري الإ العقد الإدخلدون عيشة وجعفر خديجة، -
 .2021، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2، عدد 6، مجلد القانونية والسياسية

المجلد ، مجلة دراسات وأبحاث، لمعلوماتة لجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآليرامي حليم، -
 .2009، جامعة سعد دحلب البليدة، 1، العدد 1

عدد ال ،مجلة ديالي، ي المعاهدات الدوليةمبدأ حسن النية فرغد عبد الأمير مظلوم حميد الخزرجي، -
 .2014، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي، 64

المؤرخ  04-15ظل القانون رقم لكترونين في التوقيع والتصديق الإ زهراء، ربحي تبوب فاطمة ال-
، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 2، العدد 29، المجلد 1حوليات جامعة الجزائر ، 2015ول فبراير أفي 

1 ،2016. 

"دراسة  04-15لكتروني في التشريع الجزائري طبقا لقانون سلطات التصديق الإ  رحمان يوسف،-
 .2017، جامعة تلمسان، الجزائر، 1، العدد 2، المجلد دراسات قانونية وسياسيةمجلة ، مقارنة

، انيةمجلة الحقوق والعلوم الإنس(، ثبات )دراسة مقارنةلكتروني في الإ حجية التوقيع الإ زروق يوسف، -
 .3، العدد 3المجلد 

مجلة الناقد للدراسات ، شكالية أمن المعلوماتإة و لكترونيّ الإدارة الإ لاش خلود، سامية بلجراف وك-
 .2017 لسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم ا2، العدد 1، المجلد السياسية

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/247ماهية طلب العروض في الم.ر رقم سردوك هيبة، -
مجلد  ،الإنسانية والاجتماعية في العلوممجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية ، وتفويضات المرفق العام

 . 2020، جامعة باجي مختار، عنابة، 3، عدد 12

 قانونيةمجلة الدراسات ال، جزائري تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع السليمان سهام، -
 .2021، جامعة الدكتور يحي فارس المدية، 2، العدد 3المجلد 
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ة في ونيّ لكتر جارية الإ تقنية لضمان وحماية المعاملات التّ  آليةلكتروني التصديق الإ سعاد يحياوي، -
، جامعة مصطفى اسطمبولي 01، العدد 08، المجلد مجلة الدراسات القانونية المقارنة، القانون الجزائري 

 .2022معسكر، 

القاعدة والاستثناءات "دراسة  :الإداريةبرام العقود إالتفاوض عند باس وتشوار جيلالي، صادقي ع-
برام العقود المدنية ومدى انطباقها على العقود الإدارية في فرنسا ومصر إالتفاوض عند  لأحكاممقارنة 

جامعة أبو بكر ، 02، العدد 05، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، والجزائر"
 .2020السنة بلقايد، 

ة نة من المؤسسات الاقتصاديمدى توافر أبعاد إدارة التفاوض في عيّ صبرينة جديد ومنيرة جمادي، -
مجلد ، المجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال ،ية عنابة من وجهة نظر المفاوضينبولا
 .2022عنابة،  وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، كلية العلوم الاقتصادية 01، العدد 11

ة "إشارة إلى حالتي لكترونيّ جارة الإ الأمن المعلوماتي في ظل التّ عدمان مريزق وبوقلاشي عماد، -
 .2011 ، جامعة خميس مليانة، الجزائر2د ، العد1، المجلد مجلة الاقتصاد الجديد تونس والجزائر"،

، ديميةالباحث للدراسات الأكامجلة  ،ني السابق للتعاقدلكترو علام الإ الالتزام بالإعائشة قصار الليل، -
 .2017العدد العشر، جامعة أم البواقي، 

النظام القانوني لعقد الامتياز الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية على الأراضي التابعة عميري أحمد، -
، جامعة 02، العدد 03، المجلد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، للأملاك الخاصة للدولة

 .2017خلدون تيارت، ابن 

المتضمن  199-18شكال تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم أعبد الصديق شيخ، -
المجلد  ،كاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانيةالأ، مومية وتفويضات المرفق العامتنظيم الصفقات الع

 .2020جامعة حسيبة بن بوعلي، ، القسم )أ( العلوم الاقتصادية والقانونية، 02، العدد 12
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لكتروني في التشريع الجزائري قانوني للتشفير كآلية للتصديق الإ النظام العميروش،  نعبا-
جامعة  01، العدد 07، المجلد والسياسية مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية، والتشريعات المقارنة

 .2022عبد الحميد بن باديس، مستغانم، جوان، 

 247-15تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي غانس حبيب الرحمان، -
 د الثاني، العدقانونية والسياسيةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات ال، استجابة لتحديات الدولة الراهنة

 .2016جامعة المدية، 

، كلية 2، عدد العلوم القانونيةمجلة ، ابرام عقد المشاركة في الإنتاج النفطيفاروق عز الدين خلف، -
 .2020القانون، جامعة بغداد، 

بحوث في مجلة ال، لكتروني على الحق في الخصوصية المعلوماتيةتأثير التجسس الإ فتيحة خالدي، -
 .2021 ي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، جامعة أكل01، العدد 07، المجلد الحقوق والعلوم السياسية

جلة م ، كلية الحقوق، جامعة الموصلباتهثإلكتروني و لإ ابرام العقد الإداري إ، صالحقيدار عبد القادر -
 .2008، 37، العدد 10الرافدين للحقوق، المجلد 

ة الصفقة العمومية عبر البواب الحديثة لإبرام الاستثنائيةالأساليب خلود وتكواشت كمال،  كلاش-
مجلة دفاتر السياسة  ،247-15لرئاسي رقم المرسوم امن  206ة "في ظل احكام المادة لكترونيّ الإ 

 .2021، جامعة عباس لغرور، الجزائر، 02، العدد 13، المجلد والقانون 

لى برام العقد الإداري عإى أثر القيود الموضوعية السابقة علليث رافع خلف ويعرب ثائر حبيب، -
العدد  45، المجلد لوم الشريعة والقانون ع دراسات،، عمل سلطة الإدارة المتعاقدة في القانون العراقي

 .2018، الجامعة الأردنية، 3، ملحق 4

برام الصفقات العمومية في التشريع أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإ حمد،لكصاسي سيد أ-
 .2019درار، ، جامعة أ1، العدد 2، المجلد تيةمجلة النمو الاقتصادي والمقاولا، الجزائري 

مجلة  ،ة العمومية في التشريع الجزائري عقد الصفقالتراضي كإجراء استثنائي للكصاسي سيد احمد، -
 .2019درار، ، جامعة أ2، العدد 2، المجلد تيةالنمو الاقتصادي والمقاولا
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المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون محمد حمدي بارود، -
لسلة مجلة الجامعة الإسلامية )س "،تأصيلية تحليلية دراسة-ومقتضياتهالالتزام بها "مبدأ حسن النية 

 .2008 ة، فلسطين  زهر، غز  ع. الأول، كلية الحقوق، جامعة الأ، 16المجلد  الدراسات الإنسانية(،

لمعاملات لكتروني في قانون القواعد الخاصة بتوثيق التوقيع الإ امرتضى عبد الله خيري عبد الله، -
بحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية أمجلة دراسات و  ،2007لكترونية السوداني لسنة الإ 

 .2017، كلية البريمي، جامعة عمان، 27، العدد 9، المجلد والاجتماعية
، كلية 15، العدد مجلة مداد الآداب ،لكترونيالتفاوض الإ ق، مها نصيف جاسم ورشا عامر صاد-

 السياسية، الجامعة العراقية.القانون والعلوم 

مجلة الدراسات القانونية  ،لكترونيلتفاوض الإ ثار القانونية لالآمحمد بوكماش وكمال تكواشت، -
 .2018، جامعة خنشلة، جانفي 7، العدد والسياسية

ل المعدّ  131-2016مبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض وفقا لأحكام الأمر محمد حميداني، -
جوان  26، العدد الاجتماعية والإنسانيةمجلة حوليات جامعة قالمة للعلوم  ،المدني الفرنسيون للقان

2019. 

معة مجلة جا ،لكترونيالنظام القانوني للتفاوض الإ ، محمد حامد محمود وزهراء عبد المنعم عبد الله-
جامعة ديالي، ، سيةكلية القانون والعلوم السيا ،1، الجزء 4، العدد 3، المجلد، 3، السنة تكريت للحقوق 

 .2019، العراق

مرسوم ، دراسة في ضوء البث الشفافية في مسار ابرام عقود تفويض المرفق العاممزيان لعصيص، -
، جامعة عباس لغرور، 1، عدد 7، مجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، 199-18التنفيذي 
 .2022خنشلة، 

، 30/31، العدد مجلة العلوم الإنسانيةمتياز في المرافق العمومية المحلية، عقد الإنسيغة فيصل، -
 .2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ماي 
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لعدد ا مجلة الاجتهاد القضائي،، النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتهانسيغة فيصل، -
 الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة. أثرمخبر الخامس، 

مجلة  ،المزادات الالكترونية العكسية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنةنمديلي رحيمة،  -
 .2022، 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 1، ع.6، مجلد الفكر القانوني والسياسي

 يةمجلة كل "دراسة مقارنة"، على التوازن العقدي ثرهاالمفاوضات وأبد المعطي الغيتاوي، هاني ع-
 .2019زهر، ، جامعة الأ3، العدد 34، المجلد االشريعة والقانون بطنط

عدد ال ، المجلد الأولمجلة رسالة الحقوق  نترنت،قدية عبر الأ المفاوضات العوعود كاتب الأنباري، 
 .2009الثاني، كلية القانون، جامعة كربلاء، 

 المجلة الدولية ،الجزائري والفرنسيالتعاقد بأسلوب البوت في التشريعين يسمينة لعجال وليدية دوفان، -
 .2017، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2، العدد 1، المجلد للبحوث القانونية والسياسية
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 الملخص:

جي و تبرم الإدارة عقودها في الغالب وفق أسلوب المناقصة، لكنها قد تلجا أحيانا لإبرامها بناء على تقنية التفاوض، وفي ظل التطور التكنول
التعاقد الإداري الالكتروني أصبحت المفاوضات تتم عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة ومن أهمها لوسائل الاتصال والتحوّل نحو نظام 

وباعتبار المفاوضات مرحلة يحكمها مبدأ حسن النية، ويقع على عاتق أطرافها بموجبه مجموعة من الالتزامات، كالالتزام  شبكة الانترنت.
المعلومات، كان لابد من البحث عن مدى توفر الأمن في هذه المرحلة عندما يتم استخدام وسائل بالاعلام والالتزام بالمحافظة على سرية 

 الاتصال الحديثة لإجرائها.

 رونية.الجرائم الالكت-الالتزام بالسرية –الالتزام بالاعلام  –مبدأ حسن النّية -التفاوض الالكتروني -الانترنت  الكلمات المفتاحية:

Résumé : 

L’administration conclut généralement ses contrats selon la méthode de l’appel d’offres, mais elle peut 
parfois recourir à une conclusion basée sur la technique de la négociation. Compte tenu de l’évolution 
technologique des moyens de communication et de l’évolution vers la contractualisation administrative 
électronique, la négociation s’est faite à travers différents moyens modernes de communication dont le plus 
important est Internet. Considérant que la négociation est une étape régie par le principe de bonne foi, et 
que leurs parties supportent un ensemble d’obligation, telles que l’obligation d’informer et l’obligation de 
maintenir la confidentialité des informations, il a fallu rechercher l’étendue de la sécurité à ce  stade où les 
moyens de communication modernes sont utilisés pour les conduire. 

Les mots clés : 

Internet – négociation électronique- principe de bonne foi – obligation d’information – obligation de 
confidentialité – délits électroniques. 

Summary: 

The administration generally concludes its contracts using the tender method, but it can cometimes resort 
to a conclusion based on the negotiation technique. Given the technological evolution of the means of 
communication and the move to war electronic administrative contracting, negotiation has been carried out 
through various modem means of communication, the most important of which is the internet. Considering 
that the negotiation its is a stage governed by the principe of good faith, and that their parties 

bear a et of obigations, such as the obligation to inform and the obligation to maintain the confidentiality of 
inforation, it was necessary to investigate the exent of security at this stage where moderne means of 
communication are used to conduct them. 

Keywords: 

 Internet-Electronic traing-principe of good faith-desclosure undertaing-conidentiaity undertaing- 
electronic torts



 

  

 


